وز رة للثرتاف كلقن (إرنيم 


لدم في للد رسع ن روي 


ع ء erd. o f‏ 
وزبور ارتاي واش وون اة 


الحاج لمان بن إبراهيمبابزبزالواركلاف» دود بز_عسمربابزيزالوارجلالي 


2س € الخيار والمُرَّقَ ب أحكام العدّد 


7 أحكام الأولاد 17 دماء المرأة 


از التتَادسَعشر 


قوق الط حمْوَطَلِة 
او زر لوقاف و ؤي رین 
ل 


لا يجوز نسخ أو استعمال أي جزء من هذا الكتاب في أي شكل من الأشكال 
أو بآية وسيلة من الوسائل ‏ سواء التصويرية أو الالكترونية؛: بما في ذلك النسخ 
الفوتوغرافي أو سواه وحفظ المعلومات واسترجاعها ‏ إلا بإذن خطي من الناشر. 


ای رد اد 


(دت: القرتن 1ھ /؟١م)‏ 


تتدیمواشراف 


ل ودار کا س EET‏ 
زرالا واف وشوو ادكه 


ا لحاج سَليمَان بن براهیم بابزپزا لواركلاني داود رز چ مرب ابزیزالوا رج لاني 


ا لجز السادسعشر 


ك الخيار بين الزوجين» وأنواع الفرق 
يك أحكام العدّد 


0 أحكام الأولاد ونسبهم وتربيتهم 
و w‏ ان- 
بك الاستحاضة:» والنفاس؛ وأحكام ذلك 


N 
الحزء الخاشر‎ 
ا کک والخلع. والبرآن» والإيلاء»‎ 


والظهارء والتحريم وكفارته. [وأح]كام العدّدى وأحكام الأولاد 
وتربيتهم وحضانتهم» ونفقة الم انات [وا : لنسب» وا لحيض 1 
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والاستحاضة. والنفاس. وأحكام ذلك من كتاب الضياء». 
اا الت الشف 
الماك بن مسلم العوتبيٌ الصحاري'" 


هذا الجزء «العاشر» فى المخطوط. قورن من نسخة واحدة فقط سمّيناها 
ب«الأصل» مصوّرة أصلبّة کن وزارة الد ات رقم »)٠٠١5(‏ نسخها: «[ مُحمّد بن 
عابر] بن مُحمّد بن عبد الله الحداد نسخه للشيخ العالم الأب عبد الله بن 
عير اا زياد] بن أحمد بن وليد»» فى نهاية رجب 1ه بدأها بترتيب 
الأبواب وأنهاها بقوله: «وهي هاهنا أربعة وعشرون بابأ»» وهذه النسخة رغم ما 
فيها من ملاحظات إلا أنها أكمل وأحسن من النسخة المطبوعة التي لم نجد 
أصلها وفيها من السقط الكثير ما يزيد على الصفحة والصفحتين. 

خرم في الأصلء قوّمناه من خلال ترتيب الأبواب داخل الكتاب. 

في الأصل: + «وهذا جزء من أربعة [..]ليفه العبد الفقير لله تعالى عبد الله بن 
عمر بن زياد [..] راشد بن عمر بن أبي بكر» رزقه الله تعالى حفظه والعمل بما 
فيه» كتبه عبد الله بن عمر بيده. آل هذا الكتاب بالشراء من مالكه لصالح بن 
مُحمّد بن صالح بن مُحمّد بن عبد السلام النزوي. آل هذا الكتاب بالشراء 
من مالكه أفقر العبيد الراجي رحمة ربه المجيد عمر بن حمد بن عبد الله بن 
في نصف الصفحة المتبقية من منثورة المقعدي. 


كناب الخيار بين الر 
35 یز لزوجين, 
ظ نواع الفرق: 
N‏ م 
والظهار» والتحريم زا 
: رته 


/١/‏ بسم الله الرحمن الرحيم 


")| في الخيار بين الزوجين» والخلع؛ والبرآن, 
١‏ وأحكام ذلك 


Ad 0 N‏ عرسي 7 س 2 ل ا عرض ف عت ص 2 0 قور عم د 
لديا وزینتھا فعالیت آمیحی وميك مرلحا بلا © وإن کن ترذن اله ورسوله 


عض و تر عه سج عه م ور کو عل در 22> و 5 5 5 
وألدّار الأآخرة فان آله آعد للستت منكنّ جرا ععظِيمَا € (الأحزاب: ۰۲۸ ۲۹) أمر الله 


تعالى نبيّه 4 أن يُخيّر نساءه في هذه الآية. [قيل: فلمًا خيّرهنّ النّبيَ] بي قالت 
عائشة: بل تختار الله ورسوله والدار الآخرة» فتابعها نساءٌ النبئ كَل . والمتعة إِنَّمَا 
تكون بعد الطلاق» وقدّم لله تعالى في هذه الآية المتاعٌ قبل الطلاق. 

َإِذَا قال: «اختاري نفسكء؛ لم يصخ الاختيار منهاء إلا أن تأتي بحيث 
يصخ أن يكون جوابًا عن كلام» وكذلك القبول في س[ائر العقود]. وقال 
بو حنيفة: يصخ القبول ما دامت في المجلس. وكذلك يصمحٌ عنده سائر 
العقود ما دامت في المجلس. 

[...] والحال» فإذا أخروه مع القدرة عليه بط [لت]. قالت عات[ 
خيّرنا رسول الله] بي فاخترناه» فلم ير ذلك طلاقًا. وروي: أن [رسول الله كك 
خيّر نساءه] فاخترنه؛ فلم ير ذلك طلاقا. 


(1) النقاط التي تكون بين معقوفين دالّة على تقدير عدد الكلمات المخرومة في الأصل. 

أمّا الكلمات والعبارات التي تكون بين معقوفين فإمًا أن تكون مأخوذة من النسخة 
المطبوعة بوزارة التراث» والتي يظهر أَنّهَا طبعت من مخطوطة أخرىء وإمًا أخذناها من 
مصادر أخرى لتقويم الن وضبطه فنشير إليها في مَحَلّها أو حواليها. وكذلك الصفحات 
التي لم ترقم في المخطوطة نضع صفرين بين عمودين مائلين هكذا: »/٠٠/‏ والله الموقق. 


٠١‏ 7 الجزة الشاذس غشر 


وقد قيل: إنَّ [رسول الله يله قال: دولا عَلّيك أن لا] تتعجُلي حى 
تستأمري أباك»"» [قالت: ثم تلا آية التخيير» فقالت: أفي هَذا]" تريد أن 
أستأمر وأشاور؟! [فإني] أختار الله ورسوله والدار الآخرة» وتابعها نساء 
النبئ لله ؛ فلم ير ذلك طلاقًا. ولو اخترن الدنيا لسرّحهنٌ كما سرح التي 
اختارت منهنّ الدنيا عَلَى ما قيل. وقيل: إِنَّهَا الجميرِيّة'". 

مسألة: [في اختلاف الصحابة في الخيار] 

روي: أنَّ عليًا حدّث أصحابه يومًا وهو بالكوفة» فقال: سألني عمر بن 
الخطاب عن رجل غير (7#امرآته» فقت لاك من واحدة وإن اغتارت 
نفسها؛ فهي تطليقة بائنة» وإن اختارت [زو]جها؛ فهي واحدة» وهو أملك 
بها. فقال عمر: لاء ولكنّي أقول: إن اختارت نفسها [فواح]دة» وهو أملك 
بهاء وإن اختارت زوجها فلا شيء. فتابعت أمير المؤمنين» [فلمًا] صار الأمر 
إلى رجعت إلى رأيي الأوّل. فقال القوم: يا أمير المؤمنين» لرأي رآه عمر 
وتابعته عليه أحبٌ إلينا من رأي تفرّدت به. فضحكء ثم قال: أما إن 
سأزیدکم» ثمّ أرسل إلى زيد بن ثابت فسأله» فخالفهما زيد جميعًا. قال: إن 
اختارت نفسها؛ فقد بانت بثللاث!*, وإن اختارت زوجها؛ فهي واحدة» وهو 
أملك بها. 


)١(‏ رواه البخاري؛ عن ابن عباس بلفظ: نى دار لَك أَمْوًاء وَلَّا عَلَِك أن لا تُعْجَلِى حى 
تشكَأيري أبَوَبّك» كتاب المظالمء EA)‏ ۴ وشل كلهم کات 
الطلاق» رع هلال 59ل/ا؟. 

(؟) خرم في الأصل؛ ولعلَ الصواب ما قوّمناه من: تفسير الماوردي: النكت والعيون» .۳۹٤/٤‏ 

(۳) في الأصل: «الحميرتة»» والصواب ما أثبتناه من كتب التفسير والتراجم» فهي: صفيّة بنت 
حيي بن أخطب الحميريّة. 

5 في الأصل كتب «ثلث» بدل «ثلاث» وهكذا فيما‎ )٤( 


باب :١‏ في الخيار بين الزوجين؛ والخلع» والبرآنء وأحكام ذلك ۱۱ 


اختلف قومنا فيمن قال لزوجته: «اختاري اختاري [اختاري]»» فتختار مدّة 
واحدة؛ قال قَومٌ: تكون ثلانًا. فإذا خيّرها مرّة فاختارت ثلانًا؛ فهي واحدة. 

وإن قال: «اختاري اختاري قد أملكتك أمرك» فقالت: قد قبلت أمري؛ 
قال قَوم. يكون بالنيّة. وقال أصحاب الرأي: يكون ثلاثا. وقَالَ 0 تكون 
واحدة» [ويم ]لك الرجعة. وقال أصحاب أبو حنيفة: تكون [تطلي ]قة بائنة. 
وقال الشافعي: [ر|جعيّة 


مسألة: [في تخيير المرأة وجعل الأمر بيدها] 
ومن خير امرأآته وهي قصلي العتمةء فَلَمًا]"© فرغت من الفريضة صلّت 
ركعتين تطو[عَاء ثم اختارت نفسها؛ فذلك] لهاء إن لم يكن [خرج من 
عندهاء أو رجع في خياره. وإن قال: أمرك بي ]دك فقالت: والله ما أمري 
دت ولكنه بدك إن فقت [فطلق» وإن شخت فأم]لسك» فقد رذدت إليك 
ما جعلت لي؛ فهي امرأته» ولا أرى طلاقًا ولا بأسًا. 


فإن قال قبل أن تختار نفسها: إِنْي جعلت أمرك بيدك وإِنّي رجعت فيه 
فلس دك من الام شيءء والأمر م فإذا قال ذلك قبل أن تقول المرأة 
ا لو ليه» وهو قول الشافعي؛ لأنّه تمليك 

يفتقر إلى القبول» فصمحٌ الرجوع فيه قبل /5/ القبول كالبيع. وقال أبو حنيفة: 
لا يصع. وإن ردّت الخيار إليه رجع [الأمر] إليه» وهي امرأته» فإن رجع في 
خياره قبل أن تختار نفسها؛ فله ذلك. وإن تفرّ[قا فى] ذلك المجلس قبل أن 
تختار؛ فقد رجع الأمر إليه. ۰ 


)١(‏ خرومات في الأصل» وتقويمها من المطبوع» ولا ندري من أين أتى بها المراجع» فلعلّه 
نقلها من نسخة أخرى لم نطّلع عليهاء والله أعلم. 


٠١١‏ له الجزء السادس عشر 


والذي يُخيّر امرأته ويجعل أمرها بيدها؛ له الرجوع قبل أن تتكلّم 
امرأته. 

E‏ ] ای آهل فليس لها ذلك. إِنَّمَا لها إن 
شارت بعل فإن لم تخر فا امراف إا عدرها ولم تخر آهلها: 


نان سسكوتها رضاهاء واد لم تختر المرأ في امرأته. فإن رجع الزوج قبل 
أن ڌڏ م قي المرا فيه؛ ذلك سء وليس لها منه شيد وإن قضت قبل أن 
ومن قال لزوجته: اختاري مرارًاء» فقالت: اخترتك» ولیت بخيار؛ فليس 
بشيء» وهى امرأته. وإن قالت: قد قبلت؛ فليس بطلاق ذلك» إلا أن تكون 
قل عقت وانعدة أو اتح أو اة 
وإن قال: اختاري» فقالت: [أنا عليك] مثل آمك أو عمّتك أو خالتك؛ 


وَإِذَا جعل[ت امرّأة لزوجها مائة در]هم عَلَى أن يُخيّرهاء ففعل 
فاختارت نفسها؛ فهو خلع» ويأخ[ذ المائةء إلا أن يكون الرجل] با: 
[ولم يَختر]'". 
ومن قال: اختارينى» أو اختاري آخاك فقالت: قد [اخترت أخى؛ فإن 


كان نوى طلاقها فهو طلاق]. 


)١(‏ هذه الزيادة أثبتناها من المطبوع» مفيدة للمعنى وليست خرمًا في الأصل» بخلاف ما 


باب :١‏ في الخيار بين الزوجين؛ والخلع» والبرآن» وأحكام ذلك ١‏ 


مسألة: [في الأمة والحرّة وغيرهما] 

قال أبو غبذ الله محمد [بن محبوب كن ]. من خيّر امرأته وهي 6 
أو جعل طلاقها بيدهاء» فاختارت نفسها أو طلقت» وكره السيّد أن يمضي؛ 
فقد وقع الطلاق. وَإِذَا كانت أ ت ند فس فليا أن كدان ها 

والحرّة إذا تزوّج عَلَيها بأَمَة اختارت نفسها. 

والتي يكون لها زوج فتملك منه طائفة» فيحرم عَلَيها حى تعتقه» 
ويتزوّج عَليها بنكاح جديد. والأمّة التي تحت الحرٌ فتعتق فتختار نفسها. 

فبعض /5/ المسلمين [قال]: إن خروجهن تطليقة: وهو قول: وقال 
بعضهم: لا يكون طلاقًا [إلَا] خروجًا هكذاء وإن تراجعوا؛ فعلى الطلاق كلّه. 

وقيل: إن حيّان") في الخروج» فقال: أليس بلغكم أن 
رسول الله ب «نَهّى عن الطلاق ثَلانًا؟» قالوا: بلى. قال: أو ليس بلغكم أن 
رسول الله بل خيّر نساءه؟ قالوا: بلى. فقال: فهي واحدة؛ لأنّهِ كله لا يَنهى 
عن الطلاق ثلانًا ويفعله. 

ومن قال لامرأته: اختاري» يريد الطلاق» فقال لها ثلانًا: اختاري اختاري 
اختاري» وقال في الثالثة: بألف درهم؛ فهي تطليقة يملك الرجعة» وليس 
عَليها الألف. فإن قالت: قد اخترت المؤخّرة؛ فهي تطليقةء وعَلَيها الألف. 
فان قال: اختاري» ينوي الثلاث» فقالت: قد اخترت نفسی؛ فهى ثلاث. 

وقال سليمان فی من قال لامرأته: اختارینی أو نفسك: إنه إن نوی 
الطلاق فهي تطليقة. وقال موسى: حَتَى يقول: اختاريني» أو الطلاق» 
أو نفسك. 


)١(‏ كذا في الأصل وفي مُصنّف الكندي (ج278)» ولم نهتد إليه. 


1١:‏ 24 الجزء السادس عشر 


والأمّة إذا عنقت قبل أن يدخل بها زوجهاء فاختارت نفسها؛ فلا صداق لها. 

وعن بعض: من خيّر امرأته فاختارت نفسها فهي ثلاث. 

وقال موسى بن علي: والخيار للمفقود إذا رجع» خيّر بين الرجوع إلى 
زوجته أو أقلَ الصداقين» [سواء قدم المفقود] وقد دخل بها الآخر أو لم 
يدخل» ولا خيار للمرأة ولا [للزوج الآخر. 

ومن ملك] امرّأة ولها الخيار ثلاثة أيّام أو له» فمات أحدهما" قبل تلك 
الثلاث؛ فآمًا الزوج فلا خيار له» وشرطه فيه باطل. وأمّا المرأة فلها الخيار 
لاء وأكثر من ذلك. 

ومن تزوّج حرّة عَلَى أَمَة فلا خيار للحرّة؛ لأنّها هي الداخلة عَلَى الأَمَة. 
وإن اختارت نفسها قبل دخوله بها فلها نصف الصداق» وبعد الدخول فلها 
الصداق كلّه» وهي تطليقة بائنة» ولا ميراث بينهما في العدَّة. فإن اتفقا عَلَى 
رجعة فبنكاح جديد. وإن قالت: لم أعلم أن لي الخيار حَتَّى وطتها؛ فلا 
خيار لهاء /1/ ولا حجّة لها في ذلك. وَإِذَا اتفقا عَلَى الرجعة فبنكاح جديد 
في العدَّة أو بعدها. 


مسألة: [في صداق المختارة تمسها] 
ومن تزوّج امرّأة ثم تزوّج عَليها بأمَة فاختارت نفسها؛ فإِنَّها تخرج ولا 
صدق لها. وكذلك الأمّة إذا اختارت نفسها من العبد إذا عتق ولم يكن 
دخل بها؛ فإنّهها تخرج أيضاً بغير صداق» وبذلك يقول ابن عباس فيما روي 
عنه من طريق مجاهد» هكذا عن أبي مالك. 


قال أبو مُحمّد: وفيه اختلاف» بأن يكون لكل واحدة منهما نصف الصداق. 


)١(‏ في الأصل: «إحداهما»؛ ولعلَ الصواب ما أثبتناه. 


باب :١‏ في الخيار بين الزوجين؛ والخلع؛ والبرآنء وأحكام ذلك ١6‏ 


مسألة: [في لفظ الخيار] 
قال أبو مالك يذه : لفظ الخيار أن تقول: «قد اخترت نفسى لا حاجة 
لى فيه». 
مسألة: [في الخيار] 
ومن قال لزوجته: اختاري الطلاق أو الإمساكء فاختارت الطلاق» فقال 
الزوج: ولا كرامة» ولا أطلّقك؛ فقد وقع الطلاق. وإن قال: اختاري نفسكء. 
ولم يرد بذلك الطلاق؛ فقد قيل: إِنّهَا إذا اختارت نفسها طلّقت واحدة. 


ومن تزوّج بِأَمَة امرأته بأمرها؛ فلها أن تختار نفسها بعد أن زوّجّته بهاء 
على قول تسكن ين نوت . وأمّا غيره فلا يرى تزويج الأمّة عَلَى الحرّة. 
ومن تزوّج بأَمَة ثم عتقت فاختارت نفسهاء ثمٌّ مرضت فماتت في العدَّة؛ 
فإنهِ لا يرثها. 

وَإِذَا اختارت المرأة نفسه[ا قبل الدخول بها فآلا شيء لهاء ولها 
الصداق كاماد بعد الدخول. وقال بعض قومنا: لها نص إف الصداق]. 


ومن خيّر امرآته وهما في سفينة» فنزلا منها؛ خرج الخيار من يدها. 
وكذلك إذا نزلت من على الدائة ة أو نامت أو صلّت» أو انتقلت من موضع 
إلى موضع آخر» واشتغلت بعمل ليس من أجناس الخياره أو افترقا من 
المجلس» أو جامعهاء أو ارتجعه؛ فقد خرج من يدها. أمّا الأكل فلا يخرجه 
من يدها ما كان في مجلسهما. 

وقال أبو الحسن: إذا خيّرها وهما في سفينة أو عَلَى دابّة ونزلا مِن 
عَلَيها؛ فهو في يدها ما لم يفترقاء أو يطأها أو يرجع عَليها. /۷/ وقال بعض 
أصحابنا: هو في يدها ما كان في مجلسهماء ولو صلت أو أكلت؛ فهو في 
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يدها وليس هذا مِمّا يخرجه. والقول الأوّل في السفينة والدابّة أنه يخرج من 
يدها بنزولهما عنهماء عن الشيخ أبي مُحمّد ويه . 


مسألة: [فيما يثبت الخيار وما يبطله] 

والخيار: أن يُخاير الرجل زوجته بينه وبينهاء أو بينه وبين الطلاق؛ فإن 
اختارته [فلا] طلاق» وإن اختارت نفسها أو الطلاق فهو طلاق وإن لم يُرِدْه وهي 
أملك لنفسهاء ولا صداق لها؛ إِنَمَا هو خلع. وقال بعض: حَتَّى يريد به الطلاق. 

وإن خيّرها بين نفسه وبين أبيها أو أمّها وسائر قرابتهاء أو رجل أجنب) أو 
امرّأة» وأراد بذلك الطلاق» فاختارت غيره؛ فهو طلاق» وفيه اختلاف. وإن 
اختارت الزوج لم يكن طلاقًا. وإن لم يرد الزوج بذلك طلاقًا فلا شيء عليه فيه. 

وليس [.] لزوجة العبد أن تختار نفسها إذا عتق» وفيه قول آخر. 

ولا خيار بين الرجل [وأمآلته إلا أن ينوي أله عتق؛ فهو ما نوى. 

ومن خيّر امرأته فاختارت نفسها [فهى ي] تطليقة؛ قال قَومٌ: ت تطليقة رجعيّة. 
وقال آخرون: بائنة. وَقَالَ قومٌ غير ذلك. وإن ااا 
قال[... ينه وبين فلان لا يريد بذلك طلاقًا؛ فليس بشىء سی [..]. 

0 إن لم تح SS‏ 

وقول أصحابنا: إن لم تختر نفسها ما كان في مجلس هما حَتّى يفترقا 
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وخرج من يدها. وإن ارتجعه أو جامعها؛ خرج من يدها. وإن خيّرها وهي 


)١(‏ في الأصل: «وخرجا»؛ ولعلّ الصواب ما أثبتناه ليسقيم المعنى كما هو أيضًا في جامع 
البسيوي» ص 155. 


باب :١‏ في الخيار بين الزوجين؛ والخلع» والبرآنء وأحكام ذلك ۱۷ 


قائمة فقعدت» أو متكئة أو مستلقية فقعدت؛ فذلك لا [بِ يبط ]ل خيارها؛ لان 
ذلك من عمل الخيار. وقال بعص مخالفينا: ولو أكلت» أو كانت قاعدة 
فقامت؛ أنه يبطل خيارها. وإن كانت قائمة فقعدت؛ فلها الخيار. وقال /// 
جاب رین زيسدة إذا قات قبل أن تخار فليس لها خينان: وهذا عد أصحاينا 
لأييطل خيازها عى يقثرقا من المجلين» أو يجامعهاء أو برتجعة. 
مسألة: [في خيار الأمَّة والحرّة والمكاتية] 

وَِذَا عتقت الأَمَة ولها زوج حر أو مَملوك؛ فلها الخيار في الإقامة معه» 
أو الخروج [منه] ما لم يطأها. فإن وطئها زوجها؛ لم يكن لها خيار عليه بعد 
ذلك» [سواء] كانت جاهلة للحكم [لذلك] أو عالمة» وبذلك قال أبو حنيفة. 
وخالفه الشافعي فقال: لا خيار لها. الدلي[-ل على] ذلك أنَّ عقد النكاح 
ا يلزم الحرّة إلا برضاها إذا كان مِمّن لها الخيار» والأمّة فلا خيار لها عَلَى 
سكدهاء والكيان له غليها» وله إكراهها غلن قعل ما يملكه مد[ :] بالوطة لها 
وبعقد النكاح عَلَيها. فإذا ملكت نفسها والخيار الذي كان لغيرها؛ اختارت 
به ففسسهاء ألا رى أن البفيمة لها الخار ذا بلحت وملك رأب[نها]» وقد 
كان عقد عَلَيها ب بعض أولياتها نكاحًا» أن لها فسكه إن شياءنتك:. فاضا إفلا] 
حجّة او من e‏ لذن الآمّة أجمعت أن النبيّ ا جَعلٌ لبَريرَة الختار 
مِن روجا لَمَا أَعتَقَتهًا عَائشة» . 

وروي: أن زوج بريرة [كان] يُقال له: مغيث. [لَمَا اختارت نفسها 
کی ختثّى جرت ذموعه عَلَى لحيته؛ وقال: يا رسول الله قل لها أن 
)١(‏ رواه ابن ماجه» عن عائشة بمعناه» باب المكاتب» رماهة١.‏ وابن حبّان» نحوه» ذكر البيان 


بأن زوج بريرة كان عبدًا لا حرّاء ر٤‏ ”57 . 
(۲) هذا التقويم من: كتب الرواية» وفي الصفحة الثانية من الضياء (ج١٠ء‏ ص ؟) في العتق والنكاح. 


1 هه الجزء السادس عشر 


[ترجع» فقال لها النب] كَل: «أَتَرجِعِينَ إِلَيهِ؟» فقالت: «إن كان يجب على 
ذلك وتأمرني به فعلت؟!» فقال ت : «إِنّمَا أا أشفَعُ'". وفي خبر: «أما أَمْرٌ 
فلا ولكثي شَفِيعٌ»» فقالت: «لا والله» لا أرجع إليه» ولكأن في صدري منه 
كا[ لجمرّة]». 

عن غاشة قالت: لا أمر رسول اله كله يتخبير آزواجه يدأ بي» فقال: 
«[إِنْي] ذَاكِر لَك أمرّاء ولا عَلَيكَ أن [لا] تعجَلِي حَنَّى تستأمري أَبَويكي. 
وقد ع أنَّ أبويّ لم يكونا يأمراني بفراقه» قالت: ثم تلا هذه الآية: « يا 
اَی قل روک إن مسن ردت الْحَيَؤة لديا ورِيَتهًا EES‏ 


ااا ا ۶ 


نكا خيلة ه: .ل (الأحزاب: ۰۲۸ ۲۹) اة / قالت: ففي اَي هذه أشاور 
أبويٌ؟ فاي أريد الله ورسوله والدار الآخرة. قالت عائشة: ثم فعل أزواج 
النبئ 4 ما فعلت» » فلم يكن يكن ذلك طلاقا. 

الجواب مع القدرة؛ طلقت باتّفاق الأمّة ولولا الاتّفاق ما أوجب ذلك 
طلاقاء إذ ليس هو من صريح الطلاق ولا من كنايته» غير أن لا حظ للنظر 
مع الاتّفاق. فإذا خيّرهاء فقالت: اخترت نفسيء لا بل زوجي؛ طلقت واحدة؛ 
أن قولها: اخترت نفسي يُوجب طلاقا. وقولها: لاه بل زوجي؛ لا يرفع ما 
وقع من الطلاق. وإن قالت: اخترت زوجي» لا بل نفسي؛ لم يقع طلاق؛ 
لأنّ قولها: اخترت زوجي أبطل الخيار» فقولها بعد ارتفاع الخيار: لا بل 
اخترت نفسي [لا مإ عنى له. 

(۱) رواه الببخاري» عن ابن عباس بمعناه» باب شفاعة النبي بي في زوج بريرة» رؤل/ا9؟» 
 . ٠‏ والنسائي (المجتبى)؛ عن ابن عبّاس بمعناه» باب شفاعة الحاكم للخصوم قبل 


فصل الحكم» ر0۱۷ 10/۸. 


(۲) وتمامها: : « وین کش ر الله ورسوله, وألدَّارَ الكخْرَة إن ل اعد التشيقت بك ا ع 4 


فاب ١‏ : في الخيار بي بين الزوجين» > والخلع» » والبرآنء > وأحكام ذلك ١‏ 


والأمَة إذا عتقت وهي تحت حر كان لها الخيار بإجماع الأمّة وبِالسْنّة؛ 
[لما روي عن] النبئ 5 في حديث بريرة وزوجها مغيث. وقد اختلف في 
قصّته؛ روت عائشة قالت: قال رسول الله 4ي لبريرة حين أعتقتها: «إِنْ شِئْت 
أنْ مکی تخت هَذَا الْعَبْدِ وَإِنْ شِئْت أنْ تُمارقيه»“ 

روى ابن عبّاس: أن زوج بريرة لما خيّره النبي ب كان عَبدًا. وروى 
الأسود [عن عا]ئشة: أنه كان حرًا. وروى القاسم عن عائشة: أنه كان عبداء 
أن البن كله قال لهاد دزن شت أن تفكين تخت هذا عند وإن شنت أنْ 
تُقَارِقِيه». والأصل أنه كان عبدًا؛ فمن اذّعى خُريّته بعد ثبوت رقه فعَلّيه 
الدليل. وقد ث, ثبت عن النبئ بي أنه كان عبدًا. 

قال ابن عبّاس: اسمه مغيث» ا أنظر [! ] الآن» وهو في سكك 
المدينة» وهو يبكى. 

وفي مصحف بني بيزن: انه كان حرا يوم خيّرت. 

والمكاقة خوة عدا ليا الخيان ا ادها ها ر اة إذا 
عتقت؛ لأنّها ملكت بعضها بالعتق» فأشبهت الأمّة التي ليست مكاتبة. 

وقد روي: أن لنب / /٠١‏ ب قال 0 ا 7 
Sa EN O‏ لزن و ات 
عباس وحسن ومالك والشافعي وغيرهم. 

والخيار يكون لها ما لم تمككن من نفسها بعد علمها بعتقها ووجوب 
الخيار لهاء فإذا مكنت نفسها بعد علمها بذلك بطل غيارها بلا خلاف؛ 


)۷( رواه الدارقطنى» عن عائشة بلفظه» باب النكاح» E‏ 
(۲) رواه الدارقطنى» عن عائشة بلفظ: «اذْهَبى فَقَدْ عَنَنَ مَعَك بُضْعْكِي ر805". 
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والدليل عَلَى ذلك: قول النبئ كه لبريرة حين عتقت وهي عند مغيث - عبد 
لآل أبى أحمد -» فخيّرها رسول الله بل فقال لها: «إِنْ قَربّك فاا خِيَارَ لّك». 

وإن وطئها وهي لا تعلم بخيارها لم يُبطل ذلك خيارها إن أمك[نته]. 
قوله لها: «قَلَا خِيّارَ لّك»» وذلك لا يقع منها إلا بعد علمها ببطلان الخيار 
عند [.] بهاء هكذا قال بعض أصحاب الظاهر. وعند أصحابنا: أنه إذا [وطئها] 
بطل خيارهاء كانت جاهلة بالخيار أو عالمة. 

واختيار الأمّة يكون فسحًا لا طلاقَا؛ لأنّ الطلاق لا يوقعه إلا الزوج» أو 
من يجعل ذلك الزوج إليه؛ كقول لله تعالى: ذا مكحتم الْمَؤْمئات ثم لوش 4 
(الأحزاب: ۹ فالخطاب بالطلاق وارد على الآزواج» ]و[ يكون الخيار إلا 
بالكلام منه[ا]. 


فصل: [في بطلان الخيار وفي البرآن] 

َإذا أخذ الزوجان في غير المعنى الذي كانا فيه بطل الخيار. وقال أصحاب 
الرأي: إذا كانت عَلى دابّة فخيّرهاء فإن سارت بعد الخيار؛ فلا خيار لها. 

واختلف إذا كانت في صلاة؛ فقالَ قَومٌ: إن كانت مكتوبة فآتمّتها؛ فلها 
الخيار. وإن كانت تطوْعًا فصِلّت أربع ركعات؛ بطل خيارها. وال قوم إذا 
فرغت من المكتوبة والتطؤع؛ فلها الخيار. 

وَإِذَا قال: اختاري» فقالت: يا جارية» هات الطعام؛ فهو قطع للخيار. 

وإن خيّرها فامتشطت أو اختضبتء أو اغتسلت في ذلك المجلس؛ كان 
ذلك /١١/‏ كله قطعًا للخيار في قول أصحاب الرأي. 


)١(‏ رواه أبو داود» عن عائشة بلفظه» باب حَنََى متى يكون لها الخيار» ر1904. والدارقطني» 
نحوه» رمك ا١.‏ 


باب :١‏ في الخيار بين الزوجين؛ والخلع» والبرآنء وأحكام ذلك ۲۱ 


وَإذا خيّرها ثم تفرّقا من ذلك المجلس» فقالت: قد اخترت نفسي قبل 
أن يفترقاء وكذبها الزوج؛ فالقول قول الزوج مع يمينه» في قول الشافعي 


وقَالَ قوم قوله: «اختاري نفسك»» و«أمرك بيدك»؛ کله سواء. 


واختلفوا إذا ملّك الرجل امرأته أمرها؛ فقالَ قوم القضاء ما قضت. وقَالَ 
قَومٌ: تطليقة» وهو أحقّ بها. وقول: إن اختارت نفسها فواحلة بائنة» وإن ردّت 
الأمر إليه فلا شيء. وقول: إنه يسأل الزوج عما أراد» فإن قال: لم أرد شيئاً؛ فليس 
بشيء. وقول: إِنّهَا إن اختارت نفسها كانت ثلاثاء وإن نوى الزوج واحدة أو أكثر 
من ذلك أو اثنتين فهي واحدة بائنة ولا تكون ثنتين"'. وإن نوى الطلاق ولم ينو 
عددّاء واختارت نفسها؛ فهي واحدة بائنة. وإن لم ينو الطلاق فهو مُصِدَّق في قوله 

بس وقول: !نيا لا تملك أن تطلق قا آذ تسن ذلك إلى السام 

أبو قحطان: ومن خيّر أمَته التى يتسراهاء فاختارت نفسها؛ فإنّه يجري 
مجرى الطلاق. 

ومن خيّر زوجته وهي اَم ولم تكن يقي إلا بواحدة. [فاختارت 
نفسها]؛ فقيل: الخيار إلى سيّدهاء إن أمضى ذلك بانت. 

[وعن] أبي عبدالله: أن من خيّر زوجته وهي أمَة» وجعل طلاقها بيدهاء 
فاختارت نفسها أو طلقتهء وكره السيّد أن يمضي لها؛ فقد وقع الطلاق. 

والأمّة إذا عتقت مع الحرّ أو العبد؛ فلها الخيار أن تختار نفسها؛ لأنّها 
صارت أملك بنفسهاء وتخرج بتطليقة بائنة. فإن أراد بلسانه» أو بنيته؛ فَإِنه 
عندي طلاق. 


)١(‏ في الأصل: «تبين»؛ ولعلَ الصواب ما أثبتناه ليستقيم المعنى. 
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ومن قالت له امرأته: قد أبرأتك عَلَّى أن تطلقني واحدة؛ فأراه طلاقًا 
ولها مالها. فإن قالت: عَلَّى أن تطلّقني ثلانًاء وإِنّمَا باقية بتطليقة» فقال: 
أنت طالق واحدة» فقالت: لا أرضى» إِنَّمَا أبرأتك عَلَى أن تطلّقني ثلانًا؛ 
١‏ فأرى لها مالها؛لأنها إِنّمَا أعطته عَلَى أن يطلّقها ثلانًاء فإذا لم يفعل 
لها ماليا 

ولو قالت وهي مملوكة تبين بالواحدة: قد أبرأتك عَلَى أن تطلّقني 
ثلاناء فطلّقها واحدة؛ كانت تبين» ولها مالها إذا لم يلفظ ما شرطت» 
وَإِنْمَا يؤخذ باللفظ. 

ومن تنازع هو وختن له» فقال الشريك لختنه - زوج ا ري 
من هذه المنازعة وأنا أضمن لك حقّ ابنتي» فأبرأه بشاهدين؛ فلا يكون 
طلاقًاء إلا أن يكون الزوج والمرأة اتفقا عَلَى الخلع. واتّفقوا عَلَى هذا 
فاه کن غاا 

ومن قالت له زوجته: قد أبرأتك من مالي عَلَّى أن تطلّقني واحدة فقال: 
قد قبلت المال وقد طلقتك ثلامًا؛ فإن مالها يلزمه إذا تعدّى ما شرطت. 
وكذلك إن قالت: عَلَى أن تطلقني ثلانًاء فطلّقها واحدة. 

وإن قالت: قد أبرأتك من مالي عَلَى أن تطلقني» فقال: قد قبلت» ولم 
يطلّق؛ فقد وقع الطلاق. وإن قال: قد قبلت المال ولا أطلّقك؛ فلا مال له ولا 
طلاق. فإن قال قد قبلت» وقد طلّقتك واحدة أو اثنتين أو ثلانًا؛ فهو كما قال. 

وإن قالت: قد أبرأتك عَلّى أن تطلّقنيء فقال: أنت طالق» ولم يقل: 
قد قبلت؛ قال بعض: طلقت» والمال عليه. قال ابن محبوب: وأنا يقن 
يقول [بذلك]. 


وإن قالت: قد أبرأتك» وكان بينهما أساس الخلع» فقال: قد قبلت ولا 


باب :١‏ في الخيار بين الزوجين؛ والخلع» والبرآنء وأحكام ذلك ۲۳ 


أطلّقك؛ فقد بانت بالخلع» ولا ينفع قوله: لا أطلقكء وإِنّمَا لا تطلّق إذا قال: 
لا أطلقك للتي تشترط الطلاق» فأمًا التي لا تشترط فإِنَّها تبين بالخلع. 

وَإِذا اختلعت امرَأة من زوجهاء ثم ترادا في العلَّق مم طلّقها قبل أن 
يدخل بها؛ فعَليها عدّة ثلاثة قروء» وهي على ما كانت عَليه قبل أن تختلع 
مه وهي شبه امرَأة طلّقت ثمٌ تزؤّجت في العدّة؛ فعليها العدّة. وإن كان 
زوجها إِنَّمَا ردها قبل انقضاء عدّتها بيوم أو يومين؛ فعَليها عدَّة ثلاثة قرو 
أو كلاثة أشهر إن كانت يقن لآ يخيض: 

وقد يفعل الرجل هذا إذا أراد أن يضارٌ المرأةَ ويطوّل عَليها في العدَّة 
٧/‏ وَإِذَا بقي من عدّتها يام راجعها ثُمّ طلّقها ثمّ راجعهاء ُه طلّقها؛ 
فعَليها أن تستأنف ثلاثة قروء عند كل تطليقة طلّقهاء و ار 
ممن لا تحيض. قال الله تعالى: 3وا علق لَه ملف جهن عي ايخ يد 


س0 درو 


9 007 يع يد رادا لتعتدوأ 4 0 ۱« وقد فيما 


با سا 
فما المختلعة إذا ترادا فى العدّة فإنها تكون عنده على تطليقتين. 
اختلف موسى بن على ومُحمّد بن محبوب: في امرّأة تزوّجها رجل على 
صداق عاجل وآجل» فسساق إليها عاجلها والجلهاء واستهلكت ذلك كله ثم 
تباريا؛ فقال موسى بن علئ: إن ذلك خلع» ولا ميراث بينهما. وقال 
مُحمّد بن محبوب: ليس ذلك بخلع» وهي تطليقة واحدة يملك رجعتها إن 
وكلّ امرّأة أُخزّت عَلَى فراقها فدية من قليل أو كثير؛ فهى أملك بنفسهاء 
ولا رجعة لزوجها عَليها إلا برآيها. 


r‏ هه الجزء السادس عشر 


مسألة: [في معتى النشوز اصطلاحا ولغة] 

قال يعفىء لأيكون اللشرز ترا عي تقول التراة ل اهيل لك من 
جنابة]» ولا أقيم لله حدًّا ما كنت عندك فلا تُكلّف المرأة المسلمة [أكثر من 
ذلك] ولاحمًا بالنشوزء وهو كراهية الجماع أو النفس أو الدار. فإذا افتدت 
بمالها وقد كان هذا منها؛ فقد حل له أن يقبل ما أعطاهاء ولا يزداد عَليها شيئاً. 
فإذا قبل الفدية عَلََى هذا؛ فهي أملك بنفسهاء وعدّتها عدَّة المطلقة"» إن شاءت 
رجعت إليه في عدّتهاء ويرد إليها ما أخذ منهاء وهي معه عَلَى تطليقتين. 

والنشوز: هو الارتفاع» وكلٌ ناشز مرتفع. ونشوز المرأة عَلَى زوجها من 
ذللكن ويقال قدت المراة على زوجها؛ قال الشاف : 

غفا بط ف ون شلبمى فعا كذاث الغضا فالمشرفاث النوات 1" 

ل ينتير تنسوزاة ذا اوشم ويقاله حدكت المرأة على 
زوجها: أي نشزت. 


مسألة: [في البرآن] 

والتي قالت لزوجها: قد أبرأتك عَلّى أن تُطلّقنيء فقال: قد قبلت ولا 
أطلّقك؛ فلا طلاق عَلَّيه. فإن كان بعدما قالت له: قد أبرأتك عَلَّى أن تطلّقني» 
فقال: قد قبلت» ولم يطلّق بمدّة ثم أتبعها الطّلاق؛ فإنّه لا يتبعهاء ولا إذا 
أتبعها إيّاه في حين ذلك. 

ومن أبرأ زوجته بثلاث تطليقات؛ فقد قال بعض: إِنّهَا يلحقها الثلاث. 
وقال بعض: لا يلحقها إلا واحدة» وهو الأكثر. 
)١(‏ انظر مثل هذه الفقرة في الصفحة (75 مخ) في نهاية مسألة «الشروط والتوكيل في الخلع» 


من هذا الجزء. 
(۲) البيث من الطويل؛ للشمّاخ بن ضرار فى ديوانه» ص‌۳۱. 


باب :١‏ في الخيار بين الزوجين؛ والخلع» والبرآنء وأحكام ذلك ۲۵ 


ومن خالع زوجته ثمٌ تزوّجها في عدّتهاء ّم طلّقها قبل أن يدخل بها 
الثانية؛ فلها صداقها تامًا. وإن كان قد دخل في المرّة الأولى ثم خالعهاء ثمّ 
تزوّجها الثانية من بعد انقضاء عدّتها فطلّقها قبل أن يدخل بها الثانية؛ فلا 
عدَّة عَلّيهاء ولها نصف صداقها. 


00 أعلى الرجل زوجته الجميل وتأت" وكرهت إلا الخلع؛ فإنَّها إن 


وَإِذَا نشزت المرأة فليس لها أن تخرج من زوجها إِلّا أن يشاء هو. 

وَإِذَا أبرت المرأة زوجها من ماله عَلَى تسليم ولدها إليه [وهو يرضع]ء 
وقالت: أنا أترك حقّي عَلَى تركه» فلم يوجد له مرضعة؛ فأكرهت عَلَيه؛ فلها 
صداقها إذا لم يبق لها عليه وتركته عَليه. 

انما اموا كرهت أن تقيم عند زوجها عَلَى اوا أو سْرّيّته أو كرهت 
كور أشن أل کته مته لا يطؤهاء فكرهت عليه أمرًا قد أله اله له فكرهت 
حه على ذللف» ثقالهه واف إلى لاحك کا شديدًا لو خلوت بك واا 
بمالها؛ فلا بأس أن يقبل منها فديتهاء ويُخلي سبيلها. 

ولو قالت امز 3 لوويتها» لعدك آله عا له أن ياعد القدية منها: 
أبرأ الله لك نفسك؛ فبعض قال: قد وقع البرآن. وقال بعض: لا يقع /٠١/‏ 
البرآث» وال - تارك تعالی - لا يبرا نشین الناسن. 


)١(‏ كذا فى الأصل؛ ولعلَّ الصواب: «وتأبت». 
(؟) في الأصل: «فسا»؛ ولعلّ الصواب ما أثبتناه. 
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وإن قال: أبرأ الله لك نفسك؛ فقد قالوا: ليس هذا برآن» والله أعلم» وفيه 
اختلاف. وكذلك الطلاق. 

ومن خالع زوجته ثلاث مرار» وتنقضي عدّتها ويرجع إليها بعد كل 
مُخالعة؛ فلا يَحِلَ له مراجعتها حَتَّى تنكح زوجًا غيره؛ لأنَّ البرآن معنا تطليقة. 

ومن قالت له امرأته: قد أبريتك من صداقي عَلََى أن تُطلّقني واحدة 
yy‏ زعا صدا 
وكذلك لو قال لامر أتهه اذيك طالق عَلَى أن تعتقى ي عبيدك هؤلاء الثلاثةء 
فأعتقت اثنين ولم تعتق الثالث. 

ومن قالت له زوجته: أشتري منك أن لا تُجامعني» فرضي بذلك وأخذ 
الفدية؛ فإذا قبل ذلك الفدية فهي أملك بنفسها. 

وَإِذَا كان صداق المرأة ألف درهم» فأبرأت الزوج من درهم واحد» وأبراً 
لها نفسها؛ كان هذا خلعاء ولا ميراث بينهماء والله أعلم. 

وَإِذَا صالحت المرأة زوجها عَلَى شيء معلوم من ماله» وأبرته مما بقي 
عليه من صداقهاء وأبرأ لها نفسهاء ثمٌ إِنّهَا غيّرت ذلك الصلح» فبعد انقضاء 
عذتها اعت الجهالة؛ فإن كانت جاهلة [بالمال] فهي تطليقة» وهو أملك 
0 ولها صداقها تامًا. وإن كانت قد انقضت عذتها 
فلا سبيل [له عَلّيهاء ولها صداقها تامًا عَليه. 

وَإِذا اختلعت المرأة من زوجها وشرط عَليها: أنّك إذا ولدت أرضعت لي 
ولدّك حَنَّى تفطمیه» فولدت اثنين؛ فإن عَلَِيها واحدًا أن ترضعه حَتَّى تفطمه. 

وخلع المجنونة لا يجوز إلا بإذن الأؤلياء. 

وقال أبو المتذر بشيره فإذا كرحت المرأة زوجها فاتلعت منه؛ وأرادتك 
الخروج منه؛ فلا بأس عَلَيها. 


باب :١‏ في الخيار بين الزوجين؛ والخلع» والبرآنء وأحكام ذلك ۲۷ 


مسألة: [في الخلع المتّفق عَلّيه] 

والخلع المتّفق عليه من الناس والمحكوم بجوازه هو: أن تقول المرأة: 
قد أبريت فلان بن فلان - أو تقول: زوجي فلان بن فلان. أو تقول: 
زوجي» /١1/‏ أو تقول: هذاء وتشير إليه وهو حاضرء أو ما يكون في هذا 
المعنى - من صداقي أو حقي أو ما تزوّجني عليه أو صدقني إِيّاه عَلَى أن 
يخلعني بالطلاق أو يبرئ لي نفسي أو أبرأ من زوجيّته أو يفارق لي 
نفسيء أو ما يكون هذا معناه إذا أظهرت الإرادة لذلك. ويقول الزوج: 
اشهدوا أي قد قبلت ذلك منها أو خلعتها بتطليقة» أو يقول: قد خلعتها 
بالطلاق. 

وَإِذَا قال وهما ير[ ي]ان الخلع -: قد أبريت لها نفسها ما أبرتني من 
صداقهاء فقالت: قد أبريته من صداقي الذي عَليه؛ فقد وقع الخلع عند 
جميع أصحابنا فيما علمت. وكذلك إن ابتدأت هي فقالت: قد أبريته من 
صداقى ها ابرا لی سے أو قالت: على أن يبرع لی تقشيي» أو قالك» 
عَلَى براءة نفسي منه» فقال الزوج مجيبًا لها: قد أبرأت لها نفسها؛ فهذا 
- أيضاً - يقع الخلع به عند أصحابنا. وإن قال أحدهما مبتدئًا قبل صاحبه 
فذلك جائز. 

وإن قالت: قد أبريته من صداقي عليه ما بَرئتُ منه» فقال الزوج: قد 
قبلت ذلك منها؛ ففي وقوع الخلع بين أصحابنا بهذا القول اختلاف: بعضهم 
رأى قبوله جوابًا لما شرطت وأن الخلع واقع بينهما. وقال آخرون: لا يقع 
الخلع [حتى يظ]هر لفظ الخلع وجواب الشرط. 

وإن قالت: قد أبريته من صداقي عليه عَلَى براءة نفسي أو ما أبرأ لي 
نفسي أو ما برئت منه أو ما برئت من الزوجيّة التي بينناء فقال الزوج: قد 
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أبريت لها نفسها عَلَى أن تبريني من حقّها أو من صداقها؛ فإنَّ الخلع لا يقع 
حَنََى تعود تقول: قد أبريته من صداقي. فإن قالت ثانية: قد أبريته من صداقي 
عَلَى أن يبرئ لي نفسي؛ فالكلام قائم ويحتاج إلى سؤال وجواب» فإذا لم 
يُبْرِ كلّ واحد منهما صاحبه إلا بشرط علقه به يقتضي جواب شرط ذلك لم 
يقع الخلع. ألا ترى أنها لو قالت: قد أبرأتك من صداقي عَلَى أن تبرئ لي 
نفسي» فقال: أنت طالق واحدة؛ لم يكن ذلك خلعًاء وإن كان الخلع تطليقة 
۸ واحدة في قولهم جميعًا إلا ما روى جابر بن زيد في ذلك» وإن كان 
مرادها الخلع الذي هو تطليقة. 

فإن قال قائل: إِنَّ التطليقة يملك الردٌ بها والخلع لا يملك به الرجعة 
عَليهاء وإن كان كلّ واحد منهما تطليقة واحدة؟ 

قيل له إِنّمَا أردنا بذلك الدلالة عَلّى أن الجواب إذا لم يرد عَلَى 
شرط السؤال لم يقع موقع المراد بالإيراء. ولو كان ما عارض به 
المعارض وكان بعينها الفراق الذي تملك نفسها به لكان إذا أجابها 
بطلاق الثلاث أئه يبرا من الصداق. فلمًا كانت تملك نفسها بالخلع 
فتبرئ نفسها من صداقها لأنّ ذلك جواب شرطهاء وتملك نفسها أيضاً 
بالطلاق الشلاث ولا يبرأ من صداقها؛ لم تكن العلّة ما ذهب إليه 
المعارض لناء وبالله التوفيق. 

والخلع ليس بطلاق» بل هو مخالف للطلاق؛ لأنَّ الله تعالى ذكر الفدية 
بين ذكره للطلاق ولم يجعله في جملة الطلاق ولا في خبره. 

والخلع عَلَى المحرّمات لا يصح» وكذلك الخلع عَلّى المجهول باطل؛ 
لأنّه يوجب حقًا ويوجب المطالبة للزوج به وَإِذَا كان مجهولا لم تصخ 
المطالبة به. 


باب :١‏ في الخيار بين الزوجين؛ والخلع» والبرآنء وأحكام ذلك ۲۹ 


والخلع يقع عَلَى ثلاثة ا فخلع'"' يقع عَلَى شيء بعينه. وخلع يقع 
على شيء في الذمّة» ويكون [حالا. و]خلع" يقع على مال معلوم ولا 
تنازع في ذلك. 


مسألة: [في الخلع الذي للا اختلاف فيه] 

وقال أبو مُحمّد: الخلع [الذي لا] اختلاف فيه: هو أن يقول الرجل: قد 
خلعت زوجتى فلانة بنت فلان بالطلاق عَلَى أن تبرئنى من صداقهاء وتقول 

وقال أيضاً: الخلع الذي لا اختلاف فيه هو أن يقول: قد خلعتك بتطليقة 
مالك كيف شاء. قال: فتقول هى: قد أبريتك من صداقى. 

وقال أيضاً: الخلع الذي لا اختلاف فيه بالطلاق» وأمًا سوى ذلك ففيه 
الاختلاف وتقع فيه الشبهة عند الحاكم. 

ومن قال لزوجته: قد أبريتك بالطلاق؛ فهو الخلع الذي لا اختلاف فيه 
بينهم» وهو أوكد. /ىا/ 


مسألة: [فيما يقع فيه البرآن] 
ومن قالث له زوج افسهدوا ألى قد آبرآته من حت ما آیرآ لی تقسے: 
فقال الزوج: اشهدوا أنّي قد أبرأت لها نفسها ما برئت من حقها؛ فلا يقع 
بهذا برآن؛ لأنَّ هذا القول يقتضي جوابًاء فلمًا لم تجبه ثانية لّم يقع به خلع. 


)١(‏ في الأصل: «فشيء»؛ ولعلّ الصواب ما أثبتناه لاستقامة المعنى. 
(؟) خرم في الأصل قدر كلمة» قوّمناه من: مُصنّف الكندي» ج8". 
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وإن قال: قد أبرأت لها نفسها ما برئت من حقّها؛ فقد وقع البرآن؛ لأنَّ 
قوله: «ما برئت من حقّها» قد برئ. 

فإن قال: قد أبرأت لها نفسها إذا برشت من حقها؛ فالبرآن قد وقع. 
وكذلك إن قال: إن برئت من حقها؛ فقد وقع البرآن. 

مسألة: [في الخلع في المرض] 

وَإِذا تخالعا الزوجان وهما مريضان وقع الخلع بينهما. 

فإن كانت هى المريضة وماتت كان في براءة الزوج من الصداق 
يواجب له ميرائًا ولا أوجب عليه الصذاق. 

وإن كان هو المريض» فمات أو صحٌّ؛ فقد برئ من الصداق. 

فإن كانت هي المريضة وتبارياء ثم صحت؛ فإِنَّهِ يبرأ من الصداق. 

وقال أبو الحسن: «إذا كان البرآن [والْخُلع] عند موت أحدهماء ففيه 
اختلاف؛ فقال قَوةٌ: هو خلع ولا يتوارثان. وقال قَومُ: لا يقع خلع وهما 
يتوارثان؛ لأنْ برآنهما لا يثبت في مرضهما". 

وقَالَ قومٌ: إن كانت هي اله فذلك المختلف فيه؛ قال قَومٌ: "يبرا 
من الحق؛ لأتها أبر[أته في المرض من ذلك] وهو يرث[ها]. وقال آخرون:”" 
يبرا من الْحقَّ ولا يرث؛ لان ذلك فعله واختياره. وقَالَ قَومٌ: لا يبرأ من الْحقّ 
وله الميراث. 
)١(‏ في الأصل: موضعهما؛ والتصويب من جامع البسيوي» ص577. 


0 في الأصل: + ل ولعل الصواب ما أثبتناه من جامع البسيوي. 
۳( في الأصل: + ل ولعل الصواب ما أثبتناه من جامع البسيوي. 


باب :١‏ في الخيار بين الزوجين؛ والخلع» والبرآنء وأحكام ذلك ۳١‏ 


فإذا أبرأها وهو مريض؛ فإن كان من الإساءة فإنه ضرار وترث. وإن 
اختارت هي ذلك وطلبت من غير إساءة [منه]؛ فإنّها لا ترث» ويبرأ من 
الْحقّ. وعلى قول من يقول: إذا كانت هي الميتة فلا يبرا؛ فان الحقّ عليه 
وله الميراكه وان كان حر الميت على :لك القول؟ فاه يبرا هن الح ولها 
الميراث» وعَليها عدَّة المميتة". وكذلك إذا لم تكن هي المختارة للبرآن. 
فأمًا المختارة للبرآن فلا ميراث لها؛ لأنها بائنة». 


مسألة: [لا خلع إلا بغدية] 

وَإِذَا حجر الحاكم عَلّى المرأة مالهاء ثم خلعها /14/ زوجها؛ لم يكن 
خلعًا وكان تطليقة؛ لأنّ الخلع لا يكون إِلّا بفدية. 
أبريته من حمّي مرّة وأكثر» فقال الزوج: قد قبلت» يعني: قبوله مالهاء ولم 
بن غير ذلك فليس فى هله عقدة البران: 

ومن لالض له SS‏ إلى احت أن شري فقال: قد أبريتك, ثم 
قال: لم أرد الطلاق؛ فإِنّه لا يحكم عَلّيه بالطلاق. وأمّا إن أراد الطلاق 
فهو طلاق ولا يكون خلعًا؛ لأنَّ الخلع لا يكون إلا بفدية منها إليه 
بشيء من مالها. 

مسألة: [في مخالعة أبي الزوجة والرجعة في الخلع] 
ومن زوج ابنته من رجل وفرض لها صداقها عَليه» ثمّ إن الأب خالع 


الزوج من ابنته من قبل دخوله بهاء وقال للشهود: اشهدوا اني قد أبرأته من 


)١(‏ المميتة: هي المرأة التي توفي عنها زوجها. 


له الجزء السادس عشر 


صداق ابنتي فلانة ما أبرأ لها نفسهاء وقال الزوج: اشهدوا أني قد أبرأت 
لفلانة نفسها ما أبرأني أبوها من صداقها؛ فالخلع واقع من الزوج دون 
المرأة ويلزمه الصداق. فإن كان الأب ضمن بالصداق للزوج عنها [رجع] 
بما ضمن عنه وعَلّيه هو الْحقّ لهاء وإن أراد الرجعة عَلَيها وهي في العدَّة 
ردّها بشاهدين وهو أملك بها من نفسها". 

ومن خالع زوجته ثمٌ طلبت منه أن ترجع إليه» فقال: لا أردك [إلا] عَلَى 
شرط أن لا يكون على لك صداق» فردها عَلََى ذلك؛ فإن لها صداقها الذي 
تز[وّجها] عَلّيه؛ لأنَّ الردّ إِنّمَا يقع عَلَى النّكاح الأوّلء كان لها صداقها الذي 
عقد لهاء وعليه يثبت الردٌ بينهما. 

فإن كان صداقها ألف درهم» ثم تخالعا وأراد ردهاء فقالت: لا أرجع 
عليك إلا أن تزيدني في صداقي ألف درهم؛ فإن لها الزيادة ولا نقصان عَليها. 

ومن طلَّق زوجته ثم خالعها فإِلّه لا يبرأ [من صداقها]. 

فإن طلّقّها وهو مريض ولم يكن دخل بها ففي الميراث لها اختلاف. 
قوله تعالى: إل أن َا 4 قيل: إِنّه مخاطبة للمسلمين؛ لأنَّه أمر عام. 
ويقال: رجع إلى مخاطبة الحكام؛ لأنَّ عَلّيهم مدار النظر. 

وعن نافع أن مولاة لعبد الله اختلعت من زوجها /٠١/‏ حَتّى اختلعت بثياب 
جسدها. وقال: اختلعت مولاة لصفية بكل شيء لها فلم ينكر ذلك ابن عمر. 

والخلع إذا كان من قبل المرأة فلا بأس أن يأخذ منها. وإن كان من قبل 
الزوج فلا أرى أن يأخذ منها شيئاً. وإن خالعها وهو مريض فلا ميراث لها 
س ان هذا اعناء مهما حسما 


)١(‏ ذكر أن الخلع واقع قبل الدخول فتكون الفرقة بائنة» ولا يملك الزوج ردّها بعقد جديدء 


والله أعلم. 


باب :١‏ في الخيار بين الزوجين؛ والخلع» والبرآنء وأحكام ذلك ۳Y‏ 


قد قبلت؛ فقد وقع الخلع وعليها أن ترد ما أخذت منه ولو بعد حين. 

ومن قال لامرأته: إذا أبريتني من صداقك الذي علي فأنت بَرِيّة؛ إن 
الخلع لا يقع حى ترد عليه الصداق. 

مسألة: في الوكالة في الطلاق 

أن أكون من صداقها بريئّاء ويقول الوكيل: قد قبلت. 

وَإِذا وكلت المرأة وكيلا في خلعها من زوجها فإنَّها تقول: قد جعلتك 
وكيلي في خلعي من زوجي فلان وعلى أن لك أن تبرئه من صداقي عليه 
وهو كذا وكذاء ويقول: قد قبلت. 

ولا مقدار للفدية» إذ الله تعالى ذكرها ولم يضرب فيه حدًا ولا نص عَلَى 
مقداره» فالفدية جائزة واقعة بما قَلَّ أم كثر» والضارب للحدّ في ذلك يحتاج 
إلى دليل. 

والمكروه على الخلع لا يصځ خلعه لعدم النيّة منه على ذلك. 


مسألة: [في خلع من استوفت صداقهاء ولا خلع إِلّا بفدية] 

اختلف أصحابنا في الخلع عَلََى قولين إذا كانت المرأة قد استوفت 
صداقها؛ قال بعضهم: خلع» وهو فسخ النكاح. وقال بعضهم: الخلع لا يكون 
إلا بفدية مال» و مال فإنّهِ طلاق يملك منها الرجعة. 


- 


ع 
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فإن قالت: أبرني فإني أبريك من حقي» أو قد أَبَريسَكَ من حمّي ما 
أبريتني فأبر[ن]ي» فأجابها: قد أسعفتك إلى ذلك؛ فهذا خلع إذا ذكر فيه 
الحق؛ لألّه لا حلع إلا بفدية. وإن قال: قد أسعفتك إلى ذلك؛ فحتّى يبرتها. 
وقوله الأوّل: قد أسعفتك هو جواب ولا تقبل له نيّته في هذا. 

ومن خالع زوجته عَلَى غير فدية فإِلّه يكون طلاقًا ويردها بما بقي من 
الطلاق» /١١/‏ وإِنَّمَا يكون خلعًا إذا خالعها على فدية من صداق أو حن لها 
عليه معلوم» فأمًا إن كانت فدية مجهولة مثل نفقة ولد أو شيء لا يعلم قدره 
فلا خلع» ويكون ذلك طلاقًا [يملك] فيه الرجعة إن كان باقيًا بينهما من 
الطلاق شيء. وإِلّا فحّى تزوّج زوجاً غيره [وتكون] في العدّة مثل 
المراجعة من الطلاق. 

ومن خالع عَلَى شيء فوجد فيه عيبًا فالخلع واقع وله الرجوع عَلَيها في 
ذلك. فإن اشترط سلامته في نفس الخلع فخرج معيبًا لم يصح الخلع لتعلقه 
بالشيء المتعين؛ فإن صح صح» وإن بطل بطل. وقد أجمعوا عَلى وقوع 
الخلع» وتنازعوا في الردٌ وإيجاب الأرش. 

ومن قالت له زوجته: قد أبريتك من صداقي ما أبريت لي نفسي» فقال: 
قد قبلت؛ ففي الخلع اختلاف. فإن قال: عنيت بالقول الصداق ولم أبرئ لها 
نفسها؛ ففي تصديقها له اختلاف: منهم من أجاز لها تصديقه مع يمينه» 
ومنهم من لم يجز لها ذلك. 

ومن قال لزوجته: قد خالعتك على ما تزؤجتكء فقبلت ذلك وأبرأ لها 
نفسها؛ فعَليها أن ترد جميع ما أخذت من العاجل وتردٌ ما بقي عَليها من 
الكسوة. وإن خالعها عَلَى ما عليه من باقي الصداق لم يكن عَليها رڏ شيء من 
فلك ولا رة كسرة. وأا من طلق وغلها كسرة قي اله ميخسوبة من 'كسرة الع 


باب :١‏ في الخيار بين الزوجين؛ والخلع» والبرآنء وأحكام ذلك ۳0 


[ومن ق ]عد هو وامرأته للخلع فأبرأته من مالها عَلَى أن يبرئ لها 
نفسهاء فقال: أنت طالق ثلاتًا؛ فالطلاق يقع» ولا يبرأ من الصداق وتأخذه 
به؛ لأنّه فعل خلاف ما أمرته. وكذلك إن قالت: قد أبريتك في الدنيا ولا 
أبرئك في الآخرة؛ فإنَّهِ يقع الخلع ولا يبرأ من الحق. 

وإن قالت: قد أبرأتك من صداقي عَلَى أن تطلقني ثلانًاء فطلّقها واحدة؛ 
نه يقع بها تطليقة والصداق عَلَى الزوج لأتّهما علّقا الخلع بشرط فلم يأت 
بالشرط فوقع الطلاق» والصداق باق عَلَّيه؛ لأن هذا طلاق وليس بخلع. 

ومن خالع زوجته. ثُمّ طلّقها عَلَّى أثر الخلع؛ /۲۲/ فالطلاق غير واقع 
تا وا أن طا وقد ريدت من العذة: 

ومن قال: أنت طالق ثلانًّا إن أبريتني من حقَّكء فقالت: قد أبريتك من 
حقّي؛ فقد طلّقت ولا صداق عَلَّيه. 

مسألة: [في البرآن على شرط] 

ومن قالت له زوجته: قد أبرأتك من حمّي ما أبرأيت لي نف[-سي]. فقال: 
نعم؛ لم يقع برآنء والله أعلم. 

فإن قالت: قد أبرأتك من حمّي عَلَى براءة [نفسي]. فقال: قد أبرأت لك 
نفسك؛ وقع البرآن. فكره بعض البرآن عَلَى شرط من الشروط غير براءة 
نفسهاء وهو أن يقول: قد أبرأتها وربابة ولدهاء وأبرأت لها نفسها ما برئ من 
مالها؛ فربما لم يبرأ من مالها الذي عليه فهو راجع في نفسها لحال الشرطء 
وهذا مكروه. 

وإن قالت: قد أبرأتك من حقي ما أبريت لي نفسيء فقال: قد أبرأت لك 
نفسك ما برئت من حقك؛ وقع البرآن؛ لأنّه قد برئ. 
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فإن قال: قد أبرأت لك نفسك إذا أبريفق من عك آو ما یری هن 
حقّك؛ لم يقع البرآن حَتّى تبرئه ثانية؛ لأنَّ قوله يقتضي جوابًا. 

وإن قعدا للخلع فقالت: قد أبرأتك من حقي» فقال: قد أبرأت لك 

وإن أبرأ لها نفسسها على شرط مخ الشروط المتقضة لم بت غليها؛ 
واكاك [هذك ]انه ل غت لان هذا مجهول: 

والقنية والبر آن باكر من ال ملف فس واكم الل من أضينانا 
لافيت له الزيادة على الح 

وإن أبرأ لها نفسها على أن لا تخرج ولا تتزوّج فهذا لا يثبت. 

مسألة: [في برآن الصبيّة] 

نفسه من أجل الطلاق. 

وإ قاله قد أبراف لها ففسها واب أنيها بالطلاق؟ لزنه الطلاق والح 

وإن قال: قد أبرت لها نفسها إن برتت أو إذا برتت؛ فهذا لا يقع برآن 
حَتَى تبلغ فتتم البرآن أو تنقضه أو تتم التزويج أو تفسده وتغيّر» والحكم 
في ذلك إليها إلى حدٌ بلوغها موقوف» ولها /۲۳/ التغيير في التزويج 
والبرآن بعد البلوغ. 


)١(‏ في الأصل: «و». ولعلَّ الصواب ما أثبتناء والله أعلم. 


باب :١‏ في الخيار بين الزوجين؛ والخلع» والبرآنء وأحكام ذلك ۳۷ 


وإن ضمن له ضامن بما يلزمه» وأبرأ لها نفسها برآنًا يقع في الحكم؛ 


مسألة: [في خلع الحامل بربابة الولد ونفقته› 
والاختلاف في التلمّظ بالخلع] 

ذا تارا الزوجاة والسرأة عامل قفارت من ضنداقها ومن كل عق يلزه 
لها من نفقتها وربابة ابنها؛ فلا يبرا من الربابة ونفقة الحمل. 

وَإِذَا أبرت المرأة زوجها من حقّها وربابة ولدها ونفقة عشر سنينء وأبرأ 
لها نفسها؛ فلها الرجعة في ربابة ولدها والنفقة التي للولد ولو قبلت بذلك؛ 
لآن ذلك مرل وحن لأ يجبا ليها ا 0 
حياته» والربابة هو شيء غير معلوم» وأيضاً: [لا] تثبت للجهالة ولا يثبت عَلَيها 
ذلك عندهم. وقول أصحابنا: ليس له e‏ الح فمن ذلك ا له. 

وَإِذا قرا الروجان باد من لا تجوز شهادته» فأنكر الزوج؛ فلا يقبل 
قولها في الحكم ولا يحكم بشهادة من لا تجوز شهادته في ذلك. وإن 
كانت المرأة صادقة فلتفتدي منه ولا تة تقيم عَلى الحرا» إن امتنع من قبول 
الفدية فلتجاهده. 

وَِذَا لم تحض المرأة بعد البرآن ثلاث حيض جاز لهما المراجعةه 
والخلع تطليقة» وتكون معه عَلى ما بقي من الطلاق. 

وَإذا قعد الزوجان للخلع باتّفاق منهماء ولم يحسنا اللفظ فعلمهما أحد 
[أن] يتباريا؛ فجائز. 


)١(‏ فى الأصل: ربابة» وكتب فوقها: لعله زيادة» وهو ما أثبتنا. 
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ومن قال: قد أبرأت لك نفسك بالطلاق» وقال: أردت واحدة؛ فهي 
واحدة حَتََى يُسمّي أكثر. 

وقال بعض: إذا قعد الرجل والمرأة للخلع وأراداه :و أفنهدا يذلك؛4 فقن 
قيل: إنّه خلع ولو قصرا عن الكلام. 

َإِذَا قعدا للخلع وأراداه» فلفظا لفظًا من براءتها له وبراءته لهاء فكان في 
ذلك نقصان من قولهما؛ فلا يجب فيه برآن عَلََى من لم يَرَ فأمًا هما فإن 
أوجباه على أنقنسهها وأرادا قر لعا ذلك ققد وجب علبهما يقولهما ذلك 
الخلع» والمأمور أن يَتَكَبَتا عند ذلك ويشاورا فيه آهل النظر. 

وقيل في امرّأة قالت لزوجها: /۲٤/‏ أعفني هذه الليلة وأنا أترك لك 
حقّي» فتركت له حقهاء فعفاها من الوطء تلك الليلة؛ فقد وقع الخلع» ولعل 
في هذا اختلافاً لا يقع خلع حَتَّى تختلع هي بذلك. وعن أبي الحواري قال: 
لا أرى خلعًا في ذلك» وأرى له ما خلعت له وتركها عليه» والله أعلم. 

ومن طلب إلى زوجته نفسها فقالت: لك نصف حمّي الذي عليك ولا 
تلب إلى نفسيء فقال: قد فعلت» أو لك ذلك؛ فلا يقع بهذا خلع. وقال 
بعض: إن تركها أربعة أشهر بانت بالإيلاء ويكون خلعاً. وقال أبو الحواري: 
وبالقول الأوّل نأخذ ولا يكون إيلاء. 

وقيل في امرّأة قالت لزوجها: قد أبرأتك مِمًا أطلبك به قال هو: قد 
أبرأت لك نفسك إن كان معك دراهم تردّيها عليّء وكان أوفاها بعض 
الصداق وقاما عى ذلكء ثمّ طلب الدراهم منها فقالت: حى أجيء بها؛ 
فقال: إذا لم يكن معها دراهم في ذلك الوقت حَتى تحتالها فلا يقع البرآن 
بينهماء وذلك آنه قال: إن كان معك دراهم؛ ولو لم يكن معها دراهم. وقد 
عرفت أنها إذا قالت: قد أبرأته من حمّي ما أبرأ لي نفسيء فسكت ما شاء 


باب :١‏ في الخيار بين الزوجين؛ والخلع» والبرآنء وأحكام ذلك ۳۹ 


لله ثمّ قال: قد أبرأت لك نفسك مجيبًا لها كما تبرت؛ وقع البرآن» وذلك 
مثل الطلاق إذا قال: أنت طالق إذا جئت بكذا وكذاء فلم تج بذلك إلا بعد 
مدة/)؛ ؛ فالطلاق يقعء والله أعلم بذلك وسل عنها. 

ومن أرسل إلى امرأته وهي مغضبة لترجع إليه أو تبرئه» فردّت أنّها قد 
أبرأته من حمّها ما أبرأ لها نفسهاء فلمًا بلغه ذلك سكتء ثم إِنّْهِ بعد السكوت 
وبعد كلام جرى أو بعد أيَّام قال: قد أبرأتها؛ فإذا أبرأها وقع البرآن إن كانت 
المرأة أبرته» وإن لم تكن أبرآته وقد أبرأها كانت تطليقة إذا أبرأها مُرسلا لقوله. 


أ 


مسألة: [في الشروط والتوكيل في الخاع] 

وقول الرجل: «كما تشهدوا» في الخلع لفظ غلطء وقوله: «كما» لا يفسد 
الشهادة إذا شهدوا على الفعل: 

وَِذَا طلبت المرأة أن تمر إلى موضع مثل مأتم أو عيادة» فأبى زوجها 
يخليها فقال: اتركي لي حقك حٌى أتركك تمرّي إلى حاجتك» فقالت: قد 
تركف لك »عليه أو أبريتك من كل سخ غليك لی قراف يشت لا 
على عوشي بروزعة جاتر ما للم يكن مندها برست بصب غك ترقا د 
إليه أو فرض يجب عليها لا يَجِلّ له منعها؛ فإن ذلك يكون تركها لا يَجِلّ له". 

وَإِذَا ولت المرأة أو أمرت من يبرئ زوجها ثبتت وكالتها وأمرها إذا 
صح ذلك. 

وَإذا وگل رجل رجلا في طلاق زوجته كلما أبرته من ثلث صداقها 
طلقها واحدة» فأبرته فطلّقها واحدة؛ فذلك خلعء وهي أملك بنفسها ولا 
يلحقها الطلاق من بعد. 


)1 فى الأصل: «مرة»» وكتب فوقها: «مدة»» وهو ما أثبتنا. 
(؟) كذا في الأصلء والله أعلم. 


S4‏ النخزة السادس :فشر 


وقومنا يقولون في الناشز: لا تبين حى تقول: لا أغتسل لك من جنابة 
ولا أقيم لله حدًّا ما كنت معكء ونحن لا نقول هذا ولا نقبله ولا نكلف أن 
تقوله» ولاحقا بالنشوز وهو كراهة النفس والجماع وبغض الدار؛ فإذا كان 
ذلك فقد حل له أن يأخذ منها ما أعطاها ولا يزاد عَليها على ذلك شيئًا. وَإذا 
قبل الفداء عَلَى هذا فقد بانت منه وهي أملك بنفسهاء ولا ميراث بينهما في 
العدة ول بعد انقضاء: العدة 


مسألة: [في فدية الخلع والرجوع فيها] 

ومن طلب إلى امرأته نفسهاء فقالت: دعني هذه الليلة ولك نصف 
صداقي؛ فهو خلع» وقيل: ليس بخلع. 

ومن قالت له زوجته: بر لي نفسي وعلن لك ألف درهم؛ فعند أصحابنا 
لا يتبعها بأكثر من صداقهاء والله أعلم. 

ومن خالع امرأته على شيء من الحرام مثل الخمر أو لحم الخنزير أو 
نحوه؛ فقيل: لها شؤزوى"' ذلك. 

ومن قالت له زوجته: قد أبرآتك من مالي» فبرأهاء ثمّ علمت الحرّة بعد 
المبارأة بتزويجه الأَمَة عَلّيهاء وطلبت صداقها وقالت: لو علمت أله تزوّج 
عليع آم لم أبره من ضداقي؟ قإنّها لا تدركه يشيء. 

ومن قالت له امرأته: قد أبريتك من حقّي ما أبريت لي نفسيء فقال: قد 
قبلت؛ ففي الخلع اختلاف. فإن قال: قد عنيت بالقبول بالصداق ولم بر لها 
نفسها؛ فمنهم من رأى لها تصديقه مع يمينه» ومنهم من لم يجز لها ذلك. 


(۱)( الشروى: هو المثل» وفلان شروى فلان أي مثله» وفي حديث عمر اه في الصدقة: «فلا يأخذ 
إلا تلك السنّ من شروى إبله أو قيمة عدل» أي: من مثل إبله. انظر: العين» واللسان» (شرى). 


باب :١‏ في الخيار بين الزوجين؛ والخلع» والبرآنء وأحكام ذلك ٤١‏ 


مسألة: [في الخلع بمقدار أكبر من الصداق] 
قال أصحابنا: وليس للرجل أن يأخذ ما تفتدي إليه زوجته /1؟/ من 
مال يتعدّى ما أصدقها إِيّاه وساقه إليهاء وإن خلعها عَلَى شيء منه فجائزء 
وأا فوق ذلك فإن اختلعت إليه بشيء فوق ما أضدقها إِيَاه رذ غلبها يعد 
الخلع» والخلع واقع. وهكذا يوجد لعلي بن أبي طالب أنه قال: الربا أخذ 
الرجل صداق زوجته مع الخلع والزيادة. 
والنظر يوجب عندي إجازة ذلك» وظاهر الكتاب شاهد بجوازه؛ قال الله 
- جل ذكره -: لأفلا جاح عَلَهِمَا فا ادت بو € (البقرة: ۲۲۹)» وَإِذَا كان الكتاب 
شاهداً بصحَّة ما قلنا كان الرجوع إلى الكتاب دون قول عَلِىَ. 


والذي يوجد لأصحابنا في غير الخلع مِمّا هو في معناه يدل عَلَى 
مخالفة على في هذا الموضع» وإن كانوا قد وافقوه عَليه؛ وذلك أَنَّهم قالوا 
في الرجل يطلّق زوجته واحدة بأكثر من صداقها أو بأضعافه: إن ذلك جائز 
وسمّوه شِرّى» فالشری بدلء فإذا كانت لا تملك نفسها بما تستبرئه فوق 
صداقهاء وإِنَّمَا هو إدخال نقص في النكاح ويتمُ بصحّة الزوج بغير رضاها 
يثبت له فيها ويصح بملكها من ماله» فما يملك به نفسها فهو أولى 
بالجواب» والله أعلم. 

ومثل ذلك قالوا في الطلاق الثلاث: إنه لو طلقها ثلانًا عَلَى أكثر من 
صداق]هاء تشتري بذلك نفسها وتملك رأيها دونه بذلك؛ أنه يجوز. وكذلك 
الخلع التي تملك نفسها به هذا سبيله؛ لأنَّ الخلع طلاق إلا في قول 
جابر بن زيد فإِنّه يذهب إلى أنه فسخ نكاح وليس بطلاق. وبالله التوفيق. 


)١(‏ كذا في الأصل؛ ولعل الصواب: بالجوازء والله أعلم. 


r‏ له الجزء السادس عشر 


وفي قول بعض أصحاب الظاهر: إن الخلع واقع بين الزوجين سواءً كانا 
مريضين أو أحدهما المريضء إذا كان المرض غير مزيل لتمييزهما. 

وفي جواب من أبي سليمان: في الزوجين إذا جرى بينهما مخاصمة 
وكان عندها نساء فقلن لها: لو خرجت من هذا الرجل لكان أصلح لك 
فذهبت إليه فقالت: كما تشهدوا أو اشهدوا أني قد أبرأته من حقي ما أبرأ 
لي نفسي» فقال الزوج: إن كنت /۲۷/ قد أبريتني من حقّك فقد أبرأت لك 
نفسك» فقالت: إِنّي لم أرد به برآنا وَإِنَّمَا كان ذلك مني عَلَى سبيل الضجر 
ديق تكن ولا الساء يها تكلم ؟ 

قال: قد وقع البرآن ولا حجَّة لها في قولها هذا؛ لأنّها قد أبرأته من حمّها 
وقد أبرأً لها نفسها إذا كانا في مجلسهما ولم يفترقا. 

قال: والافتراق إذا كان أحدهما خطا برجليه جميعاً فقد افترقاء وإن خطا 
برجل واحدة والأخرى ثابتة مكانها لم يكن ذلك افتراقًاء وهذا عَلَى معنى 
قوله» ليس اللفظ كله؛ فينظر فيه. 

وإذا اتفق الرجل وزوجته عَلَى أن يخلع[ه ]ا عَلّى جميع ما أخذت 
منه؛ فعَلیها أن ترد كلّ ما أخذت منه. إن كانت دراهم ردت دراهم» وإن 
كانت ثيايًا قد دهت واتخر قت ردت مها وإن كان رانا قل مات 
ردّت قيمته» وإن كانت نخلًا قلعتها الريح ردّت قيمتهاء وإن كانت أرضًا 
فسلتها ردّت الأرض وكان لها الخيار في فسلها إن شاءت [قلعته وإن 
شاءث أخذت] فة ضرمها أو :ضرمأ وإن كان نخلا كان لها القيمة وليس 
غليها رد الغلة. 

وَِذَا قعد الزوجان للبرآن وأراداه؛ فقالت المرأة: اشهدوا أنّي قد أبريته 
من حفّيء قال الزوج: قد قبلت» وسكت؛ فقد وقع الخلع. 


باب :١‏ في الخيار بين الزوجين؛ والخلع» والبرآنء وأحكام ذلك e‏ 


مسألة: [في اختلاع المرأة في مرضها] 
وَإِذَا اختلعت المرأة إلى زوجها في مرضها الذي ماتت فيه فلأصحابنا 
في ذلك ثلاثة أقاويل فيما عرفت؛ قال بعضهم: عَلَى الزوج الصداق ولا 
ميراث له. وقال بعضهم: لا صداق عَلَّيه ولا ميراث له. وقال بعضهم: له 
الميراث وعَلّيه الصداق» وحجتهم: أنه قبل منها براءة من حقّ قد تعلق 
لورثتهاء وبهذا القول يقول مُحمَّد بن محبوب اة . 
قيل له: لم ذلك وقد فعل ذلك وخالعها عَلَيه؟ 
قال: لأنّهم قالوا: لا تجوز عطيّة المريض ولا بيعه ولا شراؤه فهذه 
اشترت فلم يجز ذلك عَلَيها وجاز عليه هو الطلاق» فصار طلاقًا فله الميراث 
ولها الصدان. 
قال: ولكن إن ماتت /۲۸/ بعد انقضاء العدَّة فعَليه الصداق ولا ميراث له. 
وَإذا أبرت المرأة زوجها من مالها وأبرأ لها نفسهاء وليس لها عليه مال» فأراد 
مراجعتها؛ فهذا طلاق وهو أولى برجعتهاء كذلك قيل» وليس لها أن تَكْرّه ذلك. 
ومن أبرته زوجته من صداقها عَلَى أن يبرئ لها نفسهاء فقال: قد قبلت» 
ولم يذكر غير ذلك؛ فهذا عندنا برآن وقد بانت منه. 
مسألة: [في ألفاظ الخلع وفي الفدية] 
ومن سلم إلى زوجته صداقها وأراد المبارأة فإِنّه يقول: قد أبرأت لها 
نفسها عَلى أن ترد على صداقها أو شيئاً منه عَلَى ما اتّفقا عَلَيه فإذا اتّفقا 
عَلَى ذلك فهو خلع» وتقول هي: قد رددت عَلَّيه ما أخذت منه عَلّى أن يبرئ 


لي نفسي؛ فإذا قبلت فأبرأ لها نفسها فقد وقع الخلع ويحكم عَلَيها أن ترد 
ليه ما اقا عليه 


عع هه الجزء السادس عشر 


فإن قال وقد قضاها حقّها كله واتّفقا عَلَى المبارأة: اشهدوا أنّي قد أبرأت 
لها نفسها؛ فهذا قالوا: هي تطليقة وهو أملك برجعتها ما دامت في العدّق 
وعَليه النفقة والسكنى ويتوارثان ما داما في العدَّة. 

وَإِذَا أبرأ الزوج لزوجته نفسها عَلَى براءته من مؤنة ولدها منه عشر سنين 
أو أقلٌ وار من درهم إلى عشزة الاف درهم» أو نحو هذه الشروط؛ فإن 
لها في كلّ هذا الرجعة؛ لأه مجهول» وليس له هو رجعة في نفسها. 

ومن قالت له زوجته: اشهدوا أنّي قد أبرأت زوجي هذا من حقّي الذي 
عليه عَلَى أن يبرئ لي نفسي» فقال الزوج: اشهدوا أنّي قد قبلت وهي طالق؛ 
فقد وقع البرآن. وقال بتعض: يلحقها الطلاق إذا كان كلامه مُتّصِلًا. وقال 
بعض: يكون برآنًا ولا يلحقها الطلاق» وبه يأخذ أبو الحواري. 

فإن قال: اشهدوا أنها طالق» ولم يقل: قد قبلت؛ فإنَّها تطلق وعَلّيه حقّهاء 
ولا نعلم في هذا اختلافا. 

قال الوضّاح بن عقبة: في المرأة وزوجها تقول له: قد أبرأتك عَلَى أن 
0 تطلقني» فيقول الزوج: قد قبلت» وانصرفا عَلّى ذلك؟ قال: قال 
عبد المقتدر: هو خلع» وهي أملك بنفسها. 

فإذا كان بينهما أساس الخلع فقالت: قد أبرأتك من مالي الذي عليك» فقال: 
قد قبلت ولا أطلّقك؛ قال عبد المقتدر: هو خلع ولا ينتفع بقوله: «ولا أطلقك». 

وَإِذَا قالت: قد أبرأتك عَلَى أن تطلّقني» فقال: قد قبلت وقد طلقتك 
واحدة؛ [فهي واحدة]» أو قال: اثنتين؛ فهما ثنتان. أو ثلانًا؛ فثلاثا» وهي 
أملك بنفسها. فإن تراجعا عَلَى تراض منهما في العدَّة كانت معه بما بقي 
بينهما من الطلاق» ولها مالها عليه. 

وإن قبل الخلع وطلقها ثلانًا فلا تحلّ له حَتَّى تنكح زوجاً غيره. 


باب :١‏ في الخيار بين الزوجين؛ والخلع» والبرآنء وأحكام ذلك ٤۵‏ 


ومن تزوّج امرّأة ولم يسم لها صداقا ودخل بهاء وصداق مثلها مائة 
نخلة وألف درهم» وقد كانت تزوّجت عَلَى ذلك زوجاأء ثم طلبت إليه البرآن 
فأبرته مما عَلّيه لها من صداق وأبرأ لها نفسها ولم يس لها كم الصداق؛ 
فأقول: إذا تركته له فأبرته منه فهى براءة» فليس عَلَيه آن... ۹ عَلَى أن يبرئ 
لي نفسي» فقال: قد قبلت وقد طلقتك ثلانًا؛ قال أبو زياد وأبو عبد الله وأبو 
ومن طلب إليه قوم أن يفارق امرآته» فقال لهم: قد أبرأتهاء ولم يرد 


جعفر وابي زياد. 


مسألة: في استحقاق المرأة صداقها بعد الخلع 
ورجوعه إليها في الحكم 
0 ااي لساري اد 
قال الله: و ا 7 اس e‏ وأا | الحكم فإذا صخ ذلك lek‏ 
وفيل: لا يسع الزوج حقّ المرأة إذا أبرته منه عند الشقاق إلا أن تكون مبخضة 
له أو لجماعه أو لداره وذلك هو النشوزء فإذا عرفت ذلك جاز له ما أبرأته منه. 
ترك مهرها له» فاختلعت؛ لحَرْم ذلك عليه. 


ة اختلعت إلى زوجها من حقها وأبرته منه وأبراً لها نفسهاء ثمّ 


)١(‏ كذا في الأصلء ويظهر أن المسألة غير تامة وما بعدها من مسألة أخرى» وقد وضع الناسخ 
علامة تحيل إلى الهامش ولم يكتب شيئاً في الهامش. 


١غ‏ هه الجزء السادس عشر 


ادّعت أنَّها خرجت من الإساءة» وصح بشاهدي عدل أنَّه كان مسيئاً لها؛ فإنّه 
يحكم عليه بحقّهاء ولا سبيل له عَلَّيها في الرجعة إليها إلا برأيها ولو كان 
إِنّمَا أبرأها ما برئ من حقّها؛ لأنّها قد أبرته ووقع الخلع. وهذا صداقها 
الذي كان وجب لها عليه بالوطء. 

وعن بعض الفقهاء: أنَّ المرأة إذا جاعت عند زوجها ولم يقدر عَلَى 
نفقتهاء فاختلعت؛ فلها صداقها إذا هو أَيْسَرَ. وكذلك إن كان موسراً وأجاعها 
ومنعها شيئاً مِمّا يجب لهاء وآذاها بيده أو بلسانه؛ فكل هذا من الإساءق 
وَإِذَا صح ذلك بعد الخلع وطلبت حمّها كان لها. 


وعن موسى بن أبي جابر: في رجل وامرأته وقع بينهما شقاق فطلبت 
منه الخروج» فقال: إِني كنت مسيئًا في أمرك» وأنا أستغفر الله» وراجع إلى 
الْحقّ فيه؛ فإِنّها لا تتبعه بشيءء» يعني: إذا أبرته بعد هذا القول. وقال 
أبو عبد الله مثل ذلك. وأمًا موسى بن علي فقيل: إِنّه كان يدعوها بشاهدي 
عدل عَلَى الإساءة؛ إذا أحضرته شاهدي عدل أنه كان مسيئًا لها فإِنّها تلحقه 
بالصداق. وقال أبو زياد: وإن لم تكن لها بيّنة حلّفته ما كان مسيئًا إليهاء فإن 
لم يحلف حلَّفتُها وأعطيتُها مهرها. 


وقال أبو عبد الله: إِنّمَا تدعى المرأة بالشاهدين عَلَى الإساءة إذا لم يكن 
الزوج عرض عَليها الإحسان والإنصاف بعد الإساءة: فأمًا إذا عرض عَلَيها 
ذلك فذلك يهدم الإساءة. ولعل غيره أن يرى لها حقّها عَلَى كلّ حال إذا 
صح أنه كان مسيئاً إليها واحتجّت أنَّها لم تثق بذلك القول منه. 

وقال أبو عبد الله: وين إساءة الرجل إلى امرأته التي يلزمه صداقها إذا 
افندت منهه أن يضريهاء 717 أو يشتمهاه أو بصب على كرك وطنها فيضارها 
متحقداء أو يمتعها كسوكها أو نفقتها أو أحدهها. 


باب :١‏ في الخيار بين الزوجين؛ والخلع» والبرآنء وأحكام ذلك ۷ 


قال أبو معاوية: الإساءة: الجوع» والعُرْيء والضرب» وأن يهجر جماعها. 

قال: لو أن امرأة اشترت تطليقة من زوجها بدرهم لكان خلعًا. 

فإن أراد جماعها فقالت: اتركني الليلة بعشرة دراهم» فتركها؛ فليس ذلك 
بخلع. قال: وفيه اختلاف» قال من قال: ليس عَلَيها له شيء ولا خلع بينهما. 

قيل له: فما تقول أنت؟ قال: أقول: له العشرة» ولا خلع بينهما. 

والمختلعة يلحقها الطلاق في قول أصحاب أبي حنيفة. وقال الشافعي: 
لا يلحقها. وَإِذَا خالعها عَلَى ألا نفقة لها في العدَّة فإنَّه يصخ الخلع» وقال 
الشافعي: لا يصح. 

ومن تزوّج أمَة عَلَى حرّة» ثم خاف إن علمت الحرّة تزويجه بالأمّة خرجت 
منه وأخذت صداقها؛ أن يُسمّي لأنه قد وجب لها. فإن قال: قد وجب علي لك 
صداقك أو صداق» فقالت: قد تركته لك أو أبريتك منه. عَلى أن يبرئ لها 
نفسهاء وقبلته؛ فإلّه قد برئ. فإن طلبته منه فلا أرى عليه أن يعطيها؛ لأنّه برئ. 

فإن احتجّت أنَّها لم تعرف كم لها من الصداق وقد أخبرها هو أنه قد 
وجب لها صداقهاء وقال: قد كانت تعرف صداقها الذي تزوّجت عليه مرّة 
قبل هذه؛ فأقول: ليس هذا لها وقد برئ. 

فإن كانت هي لم تزوّج غير تلك المرّة أو تزوّجت بدون صداق مثلهاء 
فقالت: لم أعرف كم صداقي» وقال هو: قد تزوّجت عَلَى صداقك ولم يسمه 
لها؛ فأقول: يبرا من مثل صداقها الآخر إن كان هو أقلّ أو أكثرء فالله أعلم 
في الزيادة. وإن كان أكثر فلا شيء عَليه. 

ومن خالع زوج ابئته» وأتمت البنت ذلك؛ فجائزء ويقع الخلع. فإن 
ضمن الأب بحقّ ابنته» وأبرأ الزوج لها نفسها بالطلاق وبانت منه. ثمّ 
رجعت في حقها؛ ألزم الأب الصداق للزوج. 


هه الجزء السادس عشر 


وَإِذَا أبرأت المرأة زوجها من ضداقهاء /۳۲/ فلما مات أقامت البكنة 
العادلة أنّها أبرته من الإساءة إليها؛ فعَلَيها يمين بالله إِنَّها أبرته من الإساءة 
الها ويكون لها صداقياء وأا إن تركت له صداقها» فلتا مات أقامث 
البيّنة أنه طلبه إليهاء وعذلت بيْنتها؛ لم يكن لها شيء» وبين الإساءة 
والترك فرق. 

رفن عبد الکو فى آم كاف لزوجياء قن أبرائك على أن طني 
فقال: قد قبلت ولم يطلّق؛ قال: هي تطليقة. فإن قال: قد قبلت وأنت طالق؛ 
فهى واحدة. فإن قال: قد قبلت وأنت طالق اثنتين؛ فهى تطليقتان» وإن قال 
ثلانًا فهى ثلاث. وإن قال: قبلت ولا أطلقك؛ فلا طلاق عَليه. 
وقال من قال: هي تطليقة» وهو أملك بردّهاء والخلع إِنَمَا يكون بفدية شيء. 
وهما يتوارثان. وقال من قال: إن كانت هي الميتة فإنَّهِ لا يبرأ الزوج» وهي 


تطلّق وله منها الميراث. وإن كان هو الميت فإِنّها تبرى ولها الميراث في 
ماله وعَليها عدَّة المميتة» وهذا الرأي أحبّ إلئ. 


فصل: [ في معتى المخالعة والنشوز لغة] 
المُخَالعة: هي من المْفَاعَلة ولا تصخ إلا من اثنين» وهو مخالف 


للطلاق؛ لأنَّ الطلاق يقع من الزوج دون المرأة» والخلع لا يقع إلا منهما 
ا لاله ا خلع إلا ا فدية إلا من المرأة. 


ويقال: بارأ الرجل امرأته» وتبرأت منه تبرُرًا. وبارأث الرجل: أي برئ 
إلى وبرئت إليه» مثل بارأت المرأة» أي: صالحتها عَلَى المفارقة. 


باب :١‏ في الخيار بين الزوجين؛ والخلع» والبرآنء وأحكام ذلك ۹ 


وأبرأت الرجل من الذين والضمان وبرأته» وبارأ الرجل شريكه وأبرأه 
مِمّا عليه من الدين. 

ونشوز المرأة على زوجها من الارتفاع مأخوذ: يقال: شر وتشانء وأمًا 
النشاز فهو جميء نش وعتكف المرأة على توخهاء نشوك 

وَإِذَا كان بالمرأة ردع من الطيب قيل: إِنَّهَا عاتكة» وقد عتك بها الطيب. 
والرَّدْع: /۳۳/ أن تردع المرأة ثوبًا بطِيبٍ أو زعفران بملء كمّها. 

ويقال: نشزت المرأة من زوجها ونشّصّت» ومنه قال تشضت ينف أع: 
ارتفعت [عن] موضعها. 

مسألة: ذكر الاحتجاج في مسألة الخلع 

حجَّة من قال: إن عليه الصداق ولا ميراث له: أنه قبل منها براءة من حقّ 
قد تعلق لورثتها فيه حق» إذ كان فعل المريض في حال مرضه من إتلاف المال 
بالهبة والعطيّة والبيع والشراء وفيما يكون فيه إزالة مال يرجع إلى الورثة أنه 
لا يصخ له. وأبطل عَلى الزوج ميراثه منها؛ لآنه قله واتار ورضباة ذلك 

وحجّة من قال: لا صداق عليه ولا ميراث له: أنّهما قد اتّفقا عَلّى فسخ 
عقد يملكانه في الصحّة والمرضء وأنّهما أتلفا حمًا يلزمهما به في الحكم؛ 
فإتلاف المريض لشيء من ماله في مرضه يجوز في الحكم وإتلاف الزوج 
ولا شراؤه ولا عطِيّته» وهذه قد اشترت أو أعطت؛ فلا يجوز فعلهاء وهو 
قول ابن محبوب. 


o‏ ا الجزة السادس :فشر 


مسألة: [في ألفاظ الخلع] 


امرّأة قد قالت لزوجها وقد اتّفقا عَلّى الخلع: قد أبرأتك [على] ما 
تزوّجتنى عَليه» وقد كانت أخذت من الصداق بعضه» فقبل ذلك منها؛ فليس 
ليها أن ترد عليه ما كانت أت منة: وإ قالت له: قد غالعتك على ما 


تزوّجتنى عليه؛ فعَليها أن ترد ما أخذت منه. 


مسألة: في الاساءة 

عن أبي مالك قال: هو أن يمنعها حمًا يجب لها عَليه من نفقة أو كسوة 
أو جماع متعمّداً تركه ليؤذيها بذلك» أو يضربها أو يشتمها ونحو هذاء 
فتختلع إليه؛ فالخلع واقع والصداق لازم. 

وفي حديث حبيبة بنت سهل وزوجها ثابت بن قيس بن شماس دلائل: 

أحدها: أن للمرأة الخروج من منزل زوجها بلا أمره للضرورة؛ لأنَّ 
النبى بل ما أنكر عَلَّيها ذلك. 

وأن لها /5/ أن تستعدي عَلَى زوجهاء وأن عَلَى الحاكم أن يعديها. 

وجواز استماع الدعوى عَلى غائب» وأن يذم الرجل خصمه بما تتعلق به 
دعواه. 

وأن الخلع يجوز في الحيض والطهر؛ لأنه 4 لم يسأل. 

وأن الخلع إذا تَمّ فلا رجعة. 

وأنَّه لا بأس باستماع كلام المرأة السد؛ لأنّه ك خاطبها عند باب المسجد. 

وقد زعم قوم أنَّ هذا يدل عَلَى أنَّ الخلع لا يكون إلا عند حاكم. 

وقال آخرون: هذا يدل عَلَى أنه لا يجوز إلا عَلَى الصداق أو بعضه؛ 


باب :١‏ في الخيار بين الزوجين؛ والخلع» والبرآن» وأحكام ذلك ۵١‏ 


لأنّها قالت: كلّ ما أعطاني عندي (يعني: المهر)» فخالعها عَليه. وأجاز قوم 
عند السلطان وغيره» وبالصداق وغيره» وعلى ما هو أقلّ وأكثر. 

وقد اختلف الناس في الاختلاع؛ قال قائلون: الخلع إلى الأزواج؛ لأنّهم 
المالكون للبضعء وكذلك الفرقة لا تكون إلا لهم. وقال آخرون: إِنَّمَا يكون 
إلى الأزواج الطلاق» وأمًا الخلع [فيوَى]"" ذلك وحكمه إلى السلطانء 
فيقضي بينهما بما رأى من تفريق أو جمع. 

احتجٌ من لم يجز الخلع إلا مع السلطان: بحديث حبيبة بنت سهل 
وزوجها ثابت بن قيسء وأنهما ارتفعا إلى النبئ بي في ذلك. 

واحتجٌ من أجازه دون السلطان: بما روى عبدالله بن شهاب”) 
الخولاني: أنّ امرأة اشسترت من زوجها تطليقة بألف درهم؛ فرفع ذلك 
الى مر الخطاب جاه رال هاه اة اتاعت شا مو دوا 
ابتياعاً. وبما روي عنه أيضاً: «أنّه تي في خلع فاجازت وتال ا اك 
بمالك». وبما روي عن عثمان: أنَّ الوّبَيّع [بنت مُعوّذ] اختلعت من 
زوجهاء فرفع ذلك إليه؛ فإِنّهِ أمرها أن تنتقل. وبما روي عن شريح: أنه 
أجاز خلعًا دونه“ 


وأجاز عفر وعفمان وشريح الخلع دونه» وکلهم حاكم لو شاء كان 


۷٣ر خرم في الأصل قدر كلمة» وتقويمه من: الناسخ والمنسوخ للقاسم بن سلام‎ )١( 
ص ۱۸۰(ش)» وقد نقل منه هذه الفقرة بتصدف.‎ 

(؟) في الأصل: «بن هشام»؛ ولعل الصواب ما أثبتناه من: الناسخ والمنسوخ لابن سلام 
(ر۱۸۸) وغيره. وهو: عبدالله بن شهاب الخولاني الكوفي» أبو الجزل (ت: ١۷ه):‏ تابعي. 
روى عن عمر وعائشة. وعنه: الشعبي وخيثمة بن عبد الرحمن» ووتقه ابن خلفون. انظر: 
طبقات ابن سعد» ۱٥۳/١‏ . وتهذيب التهذيب» 505/5. 

(۳) انظر: ابن سلام: الناسخ والمنسوخ» ر٠19-١191.‏ 
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له الرد كما كانت إليه الإجازةء فأنفذوا ذلك ورأوه واقعًاء فلمًا أمضوه 

وإذا اتقق الرجل وزوجته على المخالعة فقالے: /۴١/‏ قد أبراتك من 
حقّيء فقال الزوج: قد طلّقتك؛ طلْقّت وبرئ من الْحق» وهو خلع عَلّى قول؛ 
لآنيما قغذا لذللة: 

وَإِذَا قالت: قد أبرأتك من حقيء فقال: أبرأتكه؛ فهذا تقصير من القولء 
عن علقمة» ويقع به الخلع بينهما عَلى ما قصداه» وأوجبه عَليهما كثير من 
الفقهاء. والحكم خلافه إذا وقعت الأحكام. 

e‏ وكان أعطاها ونقدها نخلاً قائمة؛ فإِنَّ النخل لا تدخل 

في الخلع إِلّا أن يث يشترطها. وكذلك الكسوة التي عَليها من عنده لا تدخل في 
الخلع إلا أن يكون كساها بحكم من حاكم لسنة معلومة فذلك له» وما ليس 
بحكم حاكم فلا رجعة له. 

أبو الحواري: ومن قال لالت وقالت الم أنه قد أبرأقك»؛ 
ولم يسمٌ الرجل باسمها ولا سمّت المرأة بصداقهاء ثمّ أنكر الزوج أنه لم 
يبرها وأنكرت هي أنها لم تبره من صداقها؛ فإن كانا قعدا للخلع وأراداه 
بذلك فقد وقع الخلع» وإن لم يريدا بذلك الخلع فليس ذلك بشيء. 

فإن أراد الزوج بقوله ذلك الخلع» وقالت المرأة: إِنَّمَا أردت بقولي: قد 
أبرأتك غير الصداق من شيء مما يجب عليه من كسوة أو نفقة أو غير 
ذلك؛ فقد قال بعض الفقهاء: هذه تطليقة وهو أملك برجعتها إن كانت بقيت 
معه بشيء من الطلاق. 

فإن قال: قد أبرأت لك نفسكء. فطلبت صداقها إليه؛ فهذا طلاق 


باب :١‏ في الخيار بين الزوجين؛ والخلع» والبرآنء وأحكام ذلك 0 


مسألة: [في الخلع بعد الطلاق] 

ومن طلق زوجته تطليقة ثم خالعها فإِنّه لا يبرأ. 

وإن طلَقَها ولم تعلم» ثم اختلعت إليه من صداقها في عدّّتها منه» ثمّ بان لها 
أنه كان طلقها قبل أن تختلع فرجعت في صداقها؛ فلا رجعة لها والخلع تام عَليها 

إن عاقيا سلجي + ثمّ أنكرهاء فاختلعت إليه من صداقها في عدّتهاء ثمّ ت 
ا ل e‏ ل 

لها الرجعة فيه؛ لأنها لو قالت: ا اختلعت إليه لاه أنكر الطلاق وخفت 
أن يطأنى حرامًا كان ذلك حجّة لها. 

وما الأول فإنَّه لو وطئها وقد كان طلقها ولم تعلم» [لم] /۳١/‏ يحرم 
عَلَيها؛ِ لأنّها لم تكن علمت بطلاقه إيّاها. 

فإن طلّقّها ثلانًا ولم تعلم» ثم اختلعت إليه وقبل خلعها؛ فإِلّه ترجه 
عَلَِيه بصداقها. 

وهذه المسالة" القى سال عنها أبو بكر الموضلى أبا عثمان» وقالء إن 
قال فيها برأيه أخطأء فقال سليمان: لها الرجعة في صداقهاء فقال أبو بكر: 


مسألة: ف لكل 


آذه سس 2 لح وت 


قول الله تعالى: إل أن افا ألا يُقيمَا حُدُ ڈوک اللہ ن خف ألا بجا دو د أله 4 
(البقرة: ۲۲۹) هو هاهنا علمء ولولا ذلك ما أطلق الافتداء؛ لأنَّ الرجل إِنَّمَا 
يميل إلى الافتداء إذا شين له غر رها جانا لما يجب غلبياء والخرف 


¥( في الأصل: «ترفع لعله ترجع». 
(؟) يقصد هنا بالمسألة الأولى التى سبقت وليس هذه الأخيرة» فلينتبه» وانظر تفصيلها بعد 
مسألتين في «ومن مسائل أبي علي». 


04 7 الجزء الساذس غشر 


ا مشارياة فى ال ا ا a E‏ 
العرب فى اليقين مَجراهاء وأنشد: 
أكاني كلام مِنْ تُصَيِب يفول وما فْث يا سَلَامُ آنك عاي“ 
أي: [مَا] ظئنت ذلك. وكذلك الظنّ يكون شكاء ويكون يقيئًا. وكذلك 
«عسى» يكون شكاء ويكون يقيئًا. 


فصل: [في لحوق المختاعة الطلاق] 

والمختلعة لا يلحقها طلاق وإن كانت في العدّة. وهو قول ابن عباس 
وابن الزبير والشافعي. 

وم ال على فلك ما ذكز اله تعالى بين الزوجتن من اللعان 
والظهار والإيلاء والميراث والعدّة بوفاة الزوج» فدلت عن آيات من الكتاب 
عَلَى أنّها ليست بزوجة. وإِنَّمَا جعل الله تعالى الطلاق يقع عَلَى الزوجة. 

فإن قيل: فإذا كان الخلع طلاقًا فاجعل له الرجعة؟ 

قيل له: لما أخذ من المطلقة عوضًاء وكان من ملك عوض [نا] بشيء 
خرج من ملكه؛ لم يكن له رجعة فيما ملك عَليه» وكذلك المختلعة. 

وقال أصحاب أبى حنيفة: يلحقها الطلاق وإن كانت فى العدّة» واستدلوا 
بما روي عن النبيٌ 9 : وأ ال . لمُختَلعَة د ا الطلاق م دَامَت في العدّة2©. 


في الأصل: «يا سلم يأك غاتبي»» والتصويب من كتب التفسير. والبيت من الطويل» لم 
تَجد من نسبه» ونسبه محقق تفسير الطبري (200/4) لأبي الغول الطهوي» ولم نقف على 
«نصيب» ولا «سلام»» وقال: «وربّما كان نصيب هذا هو أبو الحجناء نصيب الأسود مولى 
عبد العزيز بن مروان». 


(۲) رواه ابن أبى شيبة فى مصنفه» عن أبى الدرداء موقوفًا بلفظ قریب» ر۷۷٤۱۸» .١71/5‏ 


باب :١‏ في الخيار بين الزوجين؛ والخلع» والبرآنء وأحكام ذلك 00 


ومن مسائل أبي علي 

رجل قالت له امرأته: قد أبرأتك مِمّا عليك» فقال: فقد طلقتك ثلاثاء فقالت: 
أعطني مالي فإِنّك لم تقبل وقد طلّقتني؟ قال: تبين /۳۷/ بالطلاق ولا مال لها. 

أبو مُحمّد: ومن طلّق زوجته ثم خالعها من قبل أن تعلم بالطلاق فإِلّه 
يبرأ من حقّها. فإن طَلَقّها ثلانّا ثمّ خالعها من قبل أن تعلم بالطلاق فَإنَّه 
لا با من ها 

قال أبو عبد الله في رجل طلّق زوجته تطليقة وستر ذلك عنها ولم 
يعلمهاء ثمّ اختلعت إليه من صداقها في عدَّتهاء ثم ظهر إليها أنه كان طلّقها 
قبل الخلع» فرجعت في صداقها؛ أن ذلك ليس لها والخلع تام له. 

وهذه المسألة التي سأل عنها أبو بكر الموصلي أبا عثمان» أخبرنا 
أبو زياد أن أبا بكر الموصلي قال لمن معه وقد رأى أبا عثمان مقبلا إليه: 
أسأل أبا عثمان عن مساألةء فإن قال فيها برأيه أخطأء فلمًا وصله سأله: عن 
الرجل يطلّق زوجته تطليقة وهي لا تعلم» ثمّ اختلعت إليه فقبل خلعهاء فقال: 
لا يجوز الخلع. فقال أبو بكر: ألم أقلّ لكم: إن قال فيها برأيه أخطأ. وكان 
القول قول أبي بكر: إِنَّ الخلع لازم؛ لأنّه قد بقي شيء من الطلاق» والزوج 
كان يملك الرجعة فقبل خلعها؛ فذلك الخلع تطليقة ولا يردها إلا برأيها. 

قال قائل لأبي عبد الله: فإن كان طلّقها بعلمها ثم جحدهاء فاختلعت إليه 
من صداقها في عدّتها ثمٌ أقرٌ أنه كان طلّقها أو قامت عليه بذلك بيّنة عدل» 
ثم رجعت في صداقها؛ يكون لها الرجعة؟ 

قال: نعم؛ لأنّها لو قالت: إِنّي إِنَمَا اختلعت إليه لأنه أذكر الطلاق وخفت 
أن يطأني حرامًا كانت لها حجّة. وأمًا الأول فلو وطئها وقد طلّقها ولم تعلم 
لم يحرم عَليها؛ لأنّها لم تكن علمت بطلاقه إِيّاها. 
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قلت لأبي عبدالله: فإن طلَّقّها ثلانًا ولم تعلم» ثم اختلعت إليه وقبل 
خلعها؛ أترجع عَلَِيه بصداقها؟ قال: نعم. 

ومن أثر: وَإِذَا كتم رجل امرأته والشاهدان طلاقهاء فاختلعت منه وكان 
بعل اتققياء الیل و جع فا اخل مها 


ملو 


وعن أبي علئ: في امرّأة قالت لزوجها: قد أبرأتك مِمّا عليك» فقال: قد 
طلّقتك /8"/ ثلانًاء فقالت: أعطني حقي فإِنَّك لم تقبله وطلّقتني؛ قال: لها 
أن تبين بالطلاق ولا مال لها. 

أبو مُحمّد: رجل سألته امرأته البرآن على أنَّها تبرته» فقال لها: قد 
أسعفتك إلى ذلك؛ فهو خلع» وهو جواب منه كأنّه قال: قد أبرأتك. 

فإن قالت: قد أبريتني؟! فقال لها: قد أسعفتك إلى ذلك؛ قال: هو طلاق 
ويملك الرجعة. 

فإن قالت: أبرئني, فإِنّي!'' قد أبرأتك من حقي» أو: قد أبرأتك من حقّي 
ما أبريتني فأبرئيني. فأجابها: قد أسعفتُك إلى ذلك؛ فهو خلع إذا ذكرت 
الخلع؛ لأنه لا خلع إلا بفدية. 

وإن قال: [قد] أشفعتك إلى ذلك؛ فحتّى يبريها؟ 

قيل له: قوله الأوّل: قد أشفعتك؛ يَحتمل معنی» وله نيّته؟ فقال: لاء بل 
هو جواب» ولا تقبل له نيّة في هذا. 

ومن خالع زوجته عَلََى غير فدية يكون طلاقاً ويردها بما بقي من 
الطلاق» وَإِنَّمَا يكون خلعاً إذا خالعها عَلى فدية من صداق أو حقّ لها عَلَيه 
معلوم. فأمًا إن كانت فدية مجهولة مثل نفقة ولد أو شيء لا يعلم قدره فلا 


)١(‏ في الأصل: قال؛ ولعلَ الصواب ما أثبتناه من: مُصئّف الكندي (ج۳۸) لاستقامة المعنى. 
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خلع» ويكون ذلك طلاقًا يملك فيه الرجعة إن كان باقيًا بينهما من الطلاق 
شيء وإِلّا فحتَّى تزوّج زوجاً غيره» وتكون في العدَّة من المراجعة والطلاق. 

ومن قالت له امرأته: أبرأتك من حقّي ما أبريت لي نفسي» فقال: قد 
قبلت؛ ففي الخلع اختلاف. فإن قال: قد عنيت بالقبول الصداق ولم أبرئ 
لها نفسها؛ ففي تصديقه اختلاف بينهم: منهم من أجاز لها تصديقه مع يمينه. 
ومنهم من لم يجز لها ذلك. 

ومن قال لزوجته: قد خالعتك على ما تروؤجتك» فقبلت ذلك وآبرآً لها 
نفسها؛ فعَليها أن ترد جميع ما أخذت من العاجلء وتردٌ ما بقي عَلَيها من 
الكسوة. وإن خالعها عَلَى ما عليه [من] باقي الصداق لم يكن عَلَيها رڏ شيء 
من ذلك ولا رد كسوة. 

اظ زوه وعَليها كسوة فهي محسوبة من كسوة العلَّة. 

وَإِذَا قالت المرأة: كما تشهدوا /۳۹/ أنّي قد أبريته من حقّيء أو قالت: 
من جميع ما يلزمه» أو من كلّ حقّ يلزمه عَلَى أن يبرئ لي نفسي» فقال: قد 
قبلت حقّها ولا آبرئها؛ فالحق عليه وهي زوجته» وعَلَيِه یمین ما أبرأ لها 
نفسها بعد براءتهاء والقول قوله» وعَليها فيما اعت عليه من القبول البيّنة 
ويسعها المقام معه في الحكم ويحكم عَلَّيها بذلك» إلا أن يكون عندها 
خلاف ما قال وما حلف» فتختلع ولا تجلس [معه] عَلَى الحرام. وإن امتنع 
من خلعها؛ فالحاكم يحكم عَلیها بالسكنى معه» ولا تمكنه من نفسها حَتَّى 
يُشهد عَلّى رجعتها إن كان باقيًا بينهما شيء من الطلاق. وإن لم يبق شي 
ولم يقبل الخلع وقد حكم عَليها بالسكنى بعد يمينه؛ فقد قالوا: تجاهده؛ 
لأنّه باغ. وإن كان طلاقًا بائئًا جاز لها قتله إذا علمت به يتعمد ظلمهاء وإن 
كان طلاقًا غير بائن وانقضت العدَّة فالحكم واحدء فأمًا في العدَّة فليس لها 
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قتله ولها منعه بما قدرت عليه حَنَّى يشهد عَلَى رجعتها. وقد قال بعض 
أصحابنا: إنه ليس لها قتله للخلاف الذي بيننا وبين مخالفينا في ترك الإشهاد 
عند الرجعة» وأنّه إذا جامعها فقد ردّها عندهم» فمن هنالك قالوا: لا تقتله. 
وكذلك الحيض وما بينهم فيه من الاختلاف فالحكم واحد. 

وَإِذا ضمن وكيل المرأة في المخالعة للزوج بالصداق إن غيّرت المرأة, 
فغيّرت؛ فعلى الوكيل الضمان للزوج» وإن لم يضمن لم يكن ضمان. 

وقال الوضّاح بن عقبة: إن كان بين الزوجين أساس الفرقة» فقالت المرأة: 
قد أبرأتك من صداقي» فقال الزوج: قد قبلت عَلَى أساس الفراق؛ فهو خلع. 

وَإِذْا قال الرجل لامرأته: قد أبرأت لك نفسك ما بريئت من مالك» 
فقالت: قد قبلت؛ قال: قد وقع الخلع وهو كقوله هو البرآن. قال أبو مُحمّد: 
الله أعلمء لا أقول فيها شيئاً. 

وكذلك كل امرأة تركت من صداقها شيعا فهو خلع ولو تركت درهقا 
واحداة ولا ميراث هما 

عن عمر بن المفضل: في المرأة تقول لزوجها: قد /٤١/‏ أبرأتك من 
مالي عَلى أن تطلقني فيقول الزوج: قبلت مالك؛ فإن سكتا عَلَى ذلك وقاما 
فقد وقع الخلع. وإن تعلقت به فقالت: تطلّقني؟ فقال: لا أطلقك؛ فلم يقع 
الخلع وترجع عَليه بمالها. 

وعن الربيع عن جابر أنه قال: إذا قالت المرأة لزوجها: قد أبرأتك من 
مالي عَلَى أن تطلقنيء قال: قد قبلت المال؛ فقد طلق وإن لم يذكر طلاقا. 

مُحمّد بن محبوب يْرَنْهُ: ومن كان بينه وبين زوجته ساس الخلع» 
فقالت: قد أبرأتك من مالي عَلى أن تطلقني» قال: قد قبلت وقد طلقتك 


)١(‏ فى الأصل: «إلا أن»؛ ولعلّ الصواب ما أثبتناه. 
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واحدة أو اثنتين» فقالت: إِنّمَا أبرأتك من صداقي عَلَّى أن تطلقني ثلانًا غير 
أني لم أشرط ثلانًاء وقال الزوج: لا أفعل ذلك؛ فهو خلع وقد بانت 
بتطليقتين» وليس عليه أن يطلّقها ثلانًا ما لم تشرط في الطلاق ثلانًا. 

وإن قالت: قد أبرأتك من صداقي على أن تطلّقني ثلاثًاء قال: قد قبلت 
وقد طلقتك واحدة؛ فليس هو خلع؛ لأنّه لم يف لها بشرطهاء فصداقها عَلَيه 
لهاء وهو أملك برجعتها إن أراد في العدّة عَلَى ما بقي من الطلاق. 

فإن قالت: قد أبرأتك من مالي على أن تطلّقني» قال: قد قبلت وقد 
طلقتك واحدة» ثمّ قطع بسكوتء ثمٌ أتبعها تطليقتين؛ فإنّهِ لا يتبعها الطلاق 
إلا أن يقول: قد قبلت وقد طلّقتك ثلانًا؛ فنا تبين بثلاث ولا ترجع إليه 
حَنَى تنكح زوجًا غيره. 

وإن قالت: قد أبرأتك من صداقي عَلَّى أن تطلّقني ثلانًاء قال: قد قبلت» 
وبسكا على ذلك وانصرفا؛ فهو خلع وقد بانت بشلاث تطليقات. فإن قال 
الزوج: إِنّي قد قبلت خلعها ولم أنوها طلاقا؛ فإِنّه لا ينوى في ذلك. 

وإن قالت: قد أبرأتك من صداقي عَلََى أن تطلّقني ثلاثًاء قال: قد قبلت» 
وسكتا ما شا الله ثمّ طلبت إليه أن يطلّقها كما شرطت عَلَّيه وهما في 
مجلسهما أو قد انصرفا؛ فإذا طلبت إليه أن يطلّقها كما شرطت فالخلع تات 
وإن كره فهي امرأته وعَلّيه صداقهاء وذلك إذا كانا في /4١/‏ مجلسهما لم 
ينصرفا منه. وإن انصرفا من مجلسهما فالخلع تام وطلبها إليه أن يطلّقها بعد 
أن انصرفا ليس بشيء. 

فإن قالت: قد أبرأتك من مالي عَلَى أن تبري لي نفسيء قال: قد قبلت 
وقد أبرأاتك ثلاثا؛ فهو خلع تبين بواحدة. وقوله: قد أبرأتك ثلانًا تبينها 
بثلاث تطليقات» وسل عنها. 
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وَإذا وقع الخلع بين الزوجينء ثمّ قالت المرأة: إّي لم أعرف صداقي 
كم هو؛ فإن صداقها يرجع عليها وله الرجعة عَليها إن ردّها بما بقي من 
الطلاق فى العدّة. 

وإن كان طلّقها من قبل تطليقتين» ثم اختلعت إليه الآن وقبل خلعها؛ 
فهي تطليقة أخرى. فإذا قالت: لم أعرف صداقي» ولم ينها كم هو عند 
الخلع؛ فصداقها راجع إليهاء وعَلَيها يمين بالله ما كانت تعلم صداقها كم 
هوء ولا يرجع إليها حى تنكح زوجًا غيره. 

وقولها وقوله عند الخلع الذي لا يتبعه طلاق: أن تقول: قد أبرأتك من 
مالي عَلَى أن تبري لي نفسيء فيقول: قد قبلت وقد أبرأتك. ثم يقول: وقد 
طلقتك كلاكا؛ فهذا لا يسبعها طلاق. 

ومن أبرته زوجته من مالها وأبرأ لها نفسهاء وليس لها عَليه مال» فأراد 
أن يردّها فكرهت ذلك؛ فهذا طلاق» ویکون أولى پرجعتهاء ولیس لها“ أن 
تكره ذلك. 

وَإِذَا أبرت زوجها من صداقها عَلَى أن يبرئ لها نفسهاء فقال: قد قبلت» 

سئل أبو زياد الوضّاح بن عقبة عن امرّأة قالت لزوجها: أبرئ لي نفسي» قال 
لها: قد أبرأت لك نفسك ما برئت من مالك؛ فقال أبو زياد: قد برت ولها مالها. 

وکل امرّأة تركت من صداقها شيئا فهو خلع ولا ميراث بينهماء ولو 
تركت درهها واحدا. 

ومن اختلعت إليه زوجته» ثم راجعها في العدّة عَلَى أقلّ من صداقها؛ 
فليا دافا كاسن و إن زادها فليا ما رامعا واا المطلقة واتعدة ةا راجهها 


)١(‏ في الأصل: «عليه»؛ ولعلَّ الصواب ما أثبتناه. 
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فكرهت وزادهاء فظن أن ليس له رڏها؛ فليس لها مِمّا زادها شيء. /”47/ 
ومن خالع زوجته ثم تزوجها في عدّتهاء ثُمَّ طلّقها قبل أن يدخل بها الثانية؛ 
فلها صداقها تامًا. فإن كان قد دخل بها في المرّة الأولى» ثم خالعهاء ثمّ 
تزوّجها الثانية من بعد انقضاء عدَّتهاء فطلّقها قبل أن يدخل بها الثانية؛ فلا 
عذة عليها ولها قضف صداقها. 

وبرآن الصبيّة لا يقع إلا أن يضمن باحق ضامن لها؛ فعند أصحابنا أنه 
يقع» وإن غيّرت رجعت عَلَيِه واتبع هو من ضمن له بذلك» فإن أبرأ لها 
نفسها كان ذلك موقوفًا إلى بلوغهاء فإن أتمت التزويج والبرآن تم وإن 
تيك التزويج ولم تتم البرآن مَمَّ التزويج ولم يتم البرآن"» وإن لم تتم 
التزويج لم يكن برآن وانتقض النكاح. وإن كان جاز بها فعَلّيه الصداق. 


أبو معاوية: وَإِذَا أبرت المرأة زوجها مِمًا لها عليه ومن نفقتها عَلَيه 
- وكانت حاملا - إلى مائة درهم من صداقها عَلَى أن يبرئ لها نفسهاء فقال 
الزوج: قد قبلت وأبرئ لها نفسها فإن رجعت على بنفقتها فهي زوجتي› 
فرجعت المرأة تطلب نفقتها والخلع قد وقع؛ فلا أرى لها نفقة عليه. فإن أبرأته 
من مالها ومن ربابة ولده وأبراً لها نفسهاء ثمّ رجعت تطلب الربابة منه؛ فلها 
الربابة عَلّيه. 


وليس الربابة والنفقة عندي سواء؛ لأنَ'' النفقة مختلف فيها: قال بعض: 


ليس للمختلعة الحامل نفقة. وقال من قال: لها النفقة. والربابة لم يختلفوا 
فيها أن عَليه ربابة ولده. 


¥( في الأصا : «وإن أتمت التزويج ولم تتم البرآن لم يتم ولم يتم البرآن لم يتم»؛ ولعلٌ 
الصواب ما أثبتناه. 


(۲) فى الأصل: »إلا أن»؛ ولعلّ الصواب ما أثبتناه. 
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وَإِذَا أبرأت المرأة زوجها من مائة درهم» وكان عليه لها مائتا درهم عَلَى 
أن يعطيها كلّ شهر عشرة دراهم عَلَى أن يبرئ لها نفسهاء فأبرأ لها نفسها ثمّ 
رجع فقال: لا أعطيك كلّ شهر إلا خمسة. فقالت: إِنَّمَا أبرأتك من جميع 
مالي عليك عَلى أن تعطيني كلّ شهر عشرة دراهم فإذا رجعت عن ذلك 
فأعطني مائة وخمسين درهمًا؛ فليس لها إلا مائة درهم التي اصطلحا عَلَّيها 
وحك لزنا عله كل کی ا کا 

وَإِذَا وهب رجل لامرأته مائة درهم من ماله وقبضتهاء ثم وقع بينهما 
كلام فأبرته مِمّا لها عَلَّيهِ وأبرأ لها نفسهاء ثمّ رجع يطلب إليها تلك المائة 
التي وهبها لها؛ فليس له ذلك عَليها والمائة لها ولا يرجع عَلَيها بها. 

أبو مُحمّد: ومن طلَّق زوجته ولم تعلم طلاقًا يملك فيه الرجعةء ثم خالعها 
في العدَّة وقبل أن تعلم بالطلاق؛ فإنَّهِ لا يلزمه لها صداق لما كان له أن [يردها] 
في العدَّة ولو كرهت» ولو خالعها بعد انقضاء العدَّة كان لها عَليه الصداق. 

وعنه أيضاً: ومن طلّق زوجته ثم خالعها من قبل أن تعلم بالطلاق فإِلّه 
يبرأ من حقّهاء فإن طلَقَّها ثلانًا ثمّ خالعها من قبل أن تعلم بالطلاق فَإنَّه 
ارا مها 

وعنه في موضع آخر: أن من طلّق زوجته ثم خالعها فاه لا يبرأ. 

ومن سلم إلى زوجته نصف صداقها أو كله ثمٌّ أراد أن يخالعها فقالت: 
اشهدوا أي قد أبرأته من حمّي ما أبرأ لي نفسي وأبرأ لها نفسها عَلَى ذلك؛ 
فليس لها أن ترد عَليه ما قبضت منه في الصداق ويبرأ مِمّا كان بقي عَلَيه 
ولیس عَليها أن ترد عليه ما قبضت منة وإن كان قبضته كله. 

وأمًا قولها: قد أبرأته مِمّا عَلّيه من حق؛ يتوجه إلى مثل ما يلزمه من 
النفقة وغيرهاء والله أعلم. 
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قيل: كيف يجب عَليها أن ترد عَليه؟ 

قال: إذا قالت: اشهدوا أَنّي قد اختلعت إليه من صداقي الذي تزوّجني 
عَلَيه؛ فبذلك بجي غليها أن ترده. 

فإذا خالعها وقد استوفت منه الصداق» ثمٌ أرادا أن يتراجعا؛ كيف يكون 
اا 

قال: في ذلك اختلاف؛ منهم من يقول: اشهدوا اني قد رددت زوجتي 
فلانة عَلى ما كنا عليه من الزوجيّة. وقال آخرون: بولي وشاهدين. 

ومن خالع زوجته عَلى شيء من الحرام مثل الخمر ولحم الخنزير 
ونحوه؛ فقيل: لها شروى ذلك. 

وَإِذَا قعد رجل وامرأته للخلع فقالت له: قد أبرأتك» فقال: قد أبرأت 
7 لك شك ما برئت من حقكه فقبلت المرأة؛ فان [كان] قولها قد 
أبرأتك تريد أنّها قد أبرته من مالها عَلَى أن يبرئ لها نفسها؛ فقد وقع الخلع 
إن صدقها عَلَى ذلك؛ لأنَّ المرأة لا تة لها إلا أن يصدقها زوجها ويتفقا 
عَلَى ذلك أنّهما أرادا الخلع وهو خلع. وإن قالت المرأة: لم أرد بقولي ذلك 
شيئاً ولا أردت الخلع؛ فلا يقع الخلع. وذلك رأينا. 

ومن أرسل إلى امرأته وهي مغضبة لترجع أو تبرئه» فردّت أنّها قد أبرأته 
من حمّها ما أبراً لها نفسهاء فلمًا بلغه ذلك سكتء ثمٌّ بعد السكوت جرى 
كلام» أو بعد آَيّام قال: قد أبرأتها؛ فقد وقع البرآن إن كانت المرأة أبرته» وإن 
لم تكن أبرأته وقد أبرأها كانت تطليقة إذا أبرأها مرسلاً لقوله. 

والخلع تطليقة في قول كثير من الناس وفي قول أصحابناء إلا جابر بن 
زيد فاه يراه فسا وليس بطلاق» وهو قول ابن عباس وطاوس وعكرمة 
وأحمد وإسحاق وأبي ثور. 
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قال قوم: إن نوى بالخلع طلاقا أو سماه فهو طلاق» وإن لم ينو طلاقًا 
ولا سمّاه لم يقع فر[اق]» وهذا قول الشافعي. 

وقول رابع إِنّه إن كان الزوج يلي ذلك فهو طلاق. وإن كان السلطان 

والطلاق بعد الخلع لا يلحقهاء وهو قول ابن عبّاس وابن ن الزبير وعكرمة 
والحسن وجابر بن زيد والشافعي» وفيه اختلاف كثير. 

ومن دعا امرأته إلى فراشه فاعتلت» فقال: أتذهبي بمالي وتمنعيني 
نفسك؟! فقالت: ما أخذت منك إلا قليلاء إن شعت رددثه؟! قال: قد شعث. 
قالت: قد وهبته لكَ» وقد رددثه عليك. قال: قد قبلته؛ فعن ابن محبوب: هذا 
ليس بخلع؛ لأنّها لم تذكر الخلع. 

قال الربيع: كلّ طلاق وقع بخلع أو فدية أو شراء أو هبة فهو طلاق بائن 
يك الوه مو ااب 


قال الشافعي: إذا قالت المرأة طلقني ثلانًا عَلَى ألف /45/ درهم» فطلّقها 
واحدة؛ استحق تلحو ثلث الألف. وقال أبو حنيفة: ايسدق نيما 


فإذا قالت: طلّقني على حمل هذه الجارية» فطلّقها؛ فهو خلع عَلَى 
عوض مجهول ويستحق مهر المثل. وقال أبو حنيفة: إذا خرج الولد سليمًا 
استحقه» وإن لم يكن لها حمل أو لم يسلم الولد استحق مهر المثل. 

فإذا قالت: طلقني عَلَى ما في بطن هذه الجارية؛ فتقديره عندنا على ما 
في بطنها من الحملء فالحكم فيها كالحكم في المسألة قبلها. وقال 
أبو حنيفة: إن كانت حاملًا استحق الولد» وإن لم تكن حاملًا لا يستحق 
شيئاً. وعندنا يستحق المهر في الموضعين جميعًا. 
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إذا خالعت في مرضها عَلَى مهر مثلها أو دونه اعتبر ذلك من رأس 
المال. وقال أبو حنيفة: يعتبر من الثلث. 

ومن طلّق زوجته ثمّ خالعها من قبل أن تعلم بهذا الطلاق فإِلّه لا يبرا 
من حقّها. فإن طلَقَّها ثلاث تطليقات ثمّ خالعها من قبل أن تعلم بالطلاق 
فإنّه لا يبرا 

ومن تزوّج عَلّى عاجل وآجل» فساق إليها آجلها وعاجلهاء ثم إن المرأة 
ا و ي 0 لحي ات قاري3 300 و 
وهى تطليقة» وهو أملك برجعتها إن كانت بقيت معه بشىء من الطلاق إذا 
لم يكن لها عليه شيء من الصداق. وعن موسى بن علئ: أن ذلك خلع حقّ 
إن شاء الله. ورأيناهم يذهبون إلى قول ابن محبوب: إِنّهَا تطليقة وهو أملك 
برجعتها وبينهم الميراث. وعلى قول موسى: لا ميراث بينهما إذا كان خلعًا. 
وكذلك إذا ماتت فى العدّة: 
تذهب :منه شيكاء فهو مبواء كما وصقت لك فى الكتاب ولا يلحقها شىء 
والله أعلم» وهذا إذا كان قد جاز بها. 

راذا قالت المرأة لزوجها: قل أبرآتك. 7457 أو قد برأت لك لحمك؛ 
وقال هو: قد قبلت؛ فهي زوجته» ولا يقع بهذا خلع بينهما. 

وَإِذَا قالت لزوجها: قد أبرأتك من حمّي ما أبريت لي نفسي» فسكت ثمٌّ 
جاء فذهب ثم قال: قد أبرأت لك نفسك؛ فعن الشيخ أبي الحسن: أن الشيخ 
أبا مُحمّد قال: البرآن قد وقع. قال: وفيها قول آخر: إِنْهما إذا افترقا من 
موضعهما قبل أن يبرئ لها نفسها فقد انتقض البرآن. 
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ومختلف في خلع السكران وَالمُكْرَه؛ فأجازه قوم ولم يجزه آخرون. 

ابع ےت اا لے اوا دارا مھ فذاق على أذ 
تطلقني» قال: قد قبلت وقد طلقتك؛ فهو خلع» وتبين منه بتطليقة. 

فإن قالت: إِني لم أعرف صداقي ما هو ولا كم هو؛ فإن صداقها يرجع 
إلبياء وله الرجعة غَليها إن أراة رذها يما بقى من الطلاق فى العذة. 

وإن كان قد طلقها تطليقتين» ثم اختلعت الآن وقبل خلعها؛ فهي تطليقة 
أخرى. فإذا قالت: لم أعرف صداقي ولم يبينها كم هو عند الخلع؛ فصداقها 
راجع إليهاء وعَليها يمين بالله: ما كانت تعلم صداقهاء ولا ترجع إليه حَنّى 
تنكح زوجًا غيره. 

[فصل|: في النشوز 

ويقال: إن المرأة إذا كانت مبغضة لزوجها فان ذلك يكون عند قُربه"" 
ما قرو النظر عه كما قف إلى انان وره واا كانت ج له أن 
لا يقع عن النظر إليه» فإذا نهض نظرت من ورائه إلى شخصه حَتّى يزول 
عنهاء فقال رجل: أردت أن أعلم كيف حالي عند امرأتيء فالتفت وقد 

وقال الفرزدق في هذا المعنى والنوار تخاصمه عند عبد الله بن الزبير: 

وها يَاابنَ الزََرٍ فإنَّهها مُرَوّعَة يُوهي الججارَة قيلها 

إِذَا جَلّسَت عند الإمَام كأنَّمَا 2 ترَى رُفْقَةَ مِنْ خلفها تَسْتَحيلُها" 


)١(‏ في الأصل: «عند فرقه لعله قربه»؛ ولعلّ الصواب ما أثبتناه. 

(۳) البيثان من الطويل» للفرزدق في ديوانه» ص۸۷؛ بلفظ: 
«مَدُوتكَها يا ابن الرَّبَئِرٍ فإتها ‏ مَوَلَّعَةٌ يُوهي الججارَة قِيلّها 
إذا قعدث عند الإمام كأنّما تَرَى رُفْقَةَ مِنْ سَاعَةٍ تَسْتَحِيلُها)». 
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قوله: «مُرَوّعَة» يقول: كل شيء يدنيني من الظفر بها يرؤعها ويفرقها. 
ومعنى قوله: «تستحیلها»: / تين حالاتها. يقال له: رفقة ورفقة. 


الب لت ل نه إل أن كك باکر من 


كان ابن عبّاس يرى أن الخلع فسخ النكاح وليس بطلاق» وبذلك قال 


ا و ا 2 هدي دورو 


مان € إلى قوله: ون عات لا ل لك يا بعد حو تنک روجا یره 


والطلاق لا يتبع الخلع» وهو قول ابن عبّاس والحسن وجابر بن زيد 
والشافعي وغيرهم وهو أكثر القول. قال غيرهم: يلحق الطلاق. 

أبو قحطان: وَإذا تزرّج المملوك بثلاث نسوة برأي سيّده تزويجًا صحيحًاء 

وقال أبو مالك: احتف في تخيير الرجل زوجته بينه" ' وبينَ نفسهاء 
فقالت: قد اخترث نفسي؛ قال قوم يقع بها تطليقة واحدة. وقال بعض: حَتّى 
يريد بتخييره إِيّاها طلاقاً. وقال بعض: ولو لم يرد به طلاقا [فالطلاق واقع. 
وإن خيّرها بين نفسها وأبيها أو أمهاء فاختارت أباها وأمها؛ فلا يكون 
طلاقًا]!" حى يريد به الطلاق: الأوّل على قولين» وهذا عَلَى قول واحد. 

وفي التطليقة اختلاف؛ قال قَومٌ: تكون بائنة كنحو الخلع. وقَالَ قَوُ: 
تكون رجعيّة. 
)١(‏ في الأصل: «بينها»؛ ولعل الصواب ما أثبتناه من مُصئَّف الكندي (ج7”8)؛ لاستقامة المعنى. 


(؟) هذه الزيادة وجدناها فى النسخة المطبوعة» وقد أثبتناها لاحتمال أخذها من نسخة لم 


نطّلع عليهاء والله أعلم. 
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والأمة إذا أعدقيا سيّدها فحُكم اختيارها نفسها من الحرٌ والعبد سواء 
فإن كان الزوج عبدًا والمرأة حرّة فعتق فليس لها أن تختار نفسها كما تختار 
الأمَة إذا عتقت» عَلَى قول أبى مالك. وقال غيره: لها ذلك. 

وحجَّة من أجاز لها الخيار: أن عَليها في كونها مع الحڙ ضررّاء وهو أنه 
كان عبدًا لسيّده وكانت نفقتها في رقبته» فإذا صار حُرّا وافتقر لم تصل منه 
إلى شيء من حقوقها. 

قال أبو مالك: والقول الأوّل أعدل عندي أن الحر أشرف لها من العبد. 
وَإِذَا كان عنده الوفاء بما يقوم بحقّها فلا حجّة لها. وَإِذَا صار في حال الإعدام 
فقصر عما يجب من حقّها كان الخيار لها؛ إن شاءت تمسكت به» //5/ وإن 
شاءت حكم لها الحاكم بالفراق لها منه. 

والأمَة إذا عتقت فاختارت نفسهاء ثمٌ أراد المراجعة؛ فيكون ذلك بتزويج 

وأمّا الصبيّة إذا ملكها رجل ثمّ بلغت فاختارت نفسهاء ثم ملكها ثانية؛ 
فإنّها تكون معه عَلى ثلاث. قال أصحاب أبى حنيفة: لها الخيار ما دامت فى 
المجلس ما لم تأخذ من عمل آخر ولو مكثت يومًا. وقال الشافعي: [إذا] لم 
تختر نفسها عقيب قول الزوج خرج الأمر من يدها. 

قال أصحاب أبي حنيفة: إذا عتقت المرأة ثبت لها الخيار» سواء كانت 
تحت خر أو عبد وقال الشنافعي» إن كانت تحت عبد ثبت لها الخيار» وإن 


كانت تحت حر فلا. 
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باب 5 


اعلم أن الإيلاء باليمين وبالظهار وبالطلاق وبالعتاق وبالصدقة والحج 
وجميع الأيمان؛ قال الله جلّ اسمه: * لَلَذِينَ موْلُونَ مِن د ايهم ربص أربعة أََمْرٍ كن 
فاو فن الله عمو يحم # ون عرَموا ألطَلقّ قن لله لَّهَ صميعٌ عَلِيمٌ 4 (البقرة: 2577 ۲۲۷)» 
وكان أبن بن كعب وابن ¿ عباس يقرآن هذه الآية: : «يقسمُونَ من نسّائهم). 

وعن ابن عبّاس: إن كلّ يمين منعت جماعًا فهي إيلاء. وبه يقول الشعبي'" 
والنخعي ومالك وأهل الحجاز وأهل العراق والشافعي وغيرهم. 

فإذا حلف الرجل بطلاق أو عتاق أو بالله أو بالصدقة أو بغير ذلك من 
وطء زوجته فهى إيلاء. 

ومن قال: أنت طالق إن لم أفعل كذا فهو إيلاء. كذلك إن قال: أنت 
طالق أنّى أفعل أو أنت طالق لأفعلن كذا؛ فهذا إيلاء. 

لدي ا ا ما 
انقضاء أربعة أشهر منذ حلف فقد بڙ ولا شيء عَلَّيه. وينبغي له إذا بڙ 
يفىء إلى زوجته /1 ويطأهاء فإن كان مريضًا أو مسچوتا أو مسافرًا أى فين 


)١(‏ في الأصل: «الشافعي»؛ ولعلَ الصواب ما أثبتنا من المطبوع» لاحتمال أخذه من نسخة لم 
نطّلع عليهاء كما أنه كور الشافعي ذ في آخر الفقرة» والله أعلم. 


ل النجزء الشادس غشر 


أمر لا يمكنه أن يفيء إليها فقيل: إِنّه يشهد أنّه قد فاء إلى زوجته ولم يمنعه 
من وطتها إلا ما هو فيه. وأمًا المريض فقيل: إِلّه يلمس فرجها بيده أو كيف 
أمكنه. فإن لم يفعل فلا بأس إن شاء الله. 

وإن لم يفعل المولي حَتََّى تمضي أربعة أشهر فهو عزم للطلاق فقد بانت 
منه بتطليقة واحدة انقضت بها عدَّتها وحلّت للأزواج» ولا موارثة بينهما. 
وإن تزوّجا تزويجًا جديدًا فذلك لهماء ويكون بما بقي من الطلاق» إل أن 
تزوّج بعده زوجًا غيره ويفارقهاء فإذا تزوّجها بعد زوج كانت معه عَلَى ثلاث 
تطليقات. ونحن مِمّن يرى أن الحنث لا يقع في مثل هذا إلا مرّة واحدة. 

ون آلى .من ار آنه فمكفت أربعة أفتير :ققد انققبت غددياة لأن الله 
تعالى جعل الإيلاء أربعة أشهرء فإذا انقضت فقد بانت ولم يبق عَليها عدَّة 
منه ولا لغيره» إلا أن تكون حاملًا فحنّى تضع حملها بعد الأربعة أشهر 
فتبين من زوجهاء ولا يَحَلَ وطؤها حَنَّى تضع حملها وإن زادت عَلى أربعة 
أشهر. وكذلك [عدَّة] المتوفّى عنها زوجها أربعة أشهر وعشرًا؛ فإذا كانت 
حاملا لم يحلّ وطؤها حَتَّى تضع حملها. 

وقيل: إذا أراد الزوج أن يفيء إلى زوجته ويبرٌ يمينه» فوجدها حائضًا؛ 
فإلّه يؤمر أن يجرّدها ويمش ويقول: لم يمنعني منها إلا ما هي فيه من 
الحيض. عن ابن عبّاس وسعيد بن جبير والشعبي أن الفيء الجماع. 

وإن شاءت تزوّجته هو بعد الأربعة الأشهر إن كان لم يطلّقها قبل ذلك 
اثنتين» وإن شاءت غيره بعد أن تضع حملها منه. وإن تزوّجته هو فلا بأس؛ 
لأنْ الحمل منه» فلا بأس بوطته إِيّاها إن لم يكن ظهاراء إِنَّمَا ذلك في الإيلاء. 

وإن كان ظهارًا حنث فيه» فتزوّجها بعد انقضاء الأربعة الأشهر بنكاح 
جديد إن كان بينهما شيء من الطلاق قد بقي؛ فَعَلّيه كمّارة الظهار. 


باب ۲: في الإيلاء وأحكامه ۷۱ 


ومن آلى /٠١/‏ فمضت أربعة أشهر بانت منه» ثم خطبها فتزوّجهاء َه 
طلّقها قبل أن يدخل بها؛ فلا عدّة عَلّيها وأ [هذا] نكاح مبتدأ ليس من 
النكاح الأؤل في شيء» لها نصف الصداق بالنكاح الآخِر ولها الصداق تامًا 
بالنكاح الأوّل إن كان دخل بها. 
يقربها حَنَّى يفعل ما قالء فإن لم يدخل الدار أربعة أشهر بانت بالإيلاء. 
وكذلك إن قال: إن لم أضرب غلامي هذا إلى سنة فامرأته طالق؛ مثلها. 
كذلك إن قال: إن لم أعطك كذا إلى سنة فامرأته طالق؛ مثلها. 

ومن قال: إن دخلت دار فلان إلى سنة أو ضربت غلامى هذا إلى سنة 
أو إن أتيتك إلى سنة أو إن أعطيتك كذا درهمًا إلى سنة فامرأته طالق؛ ففى 
هذه المسائل الأربع له أن يطأها إن شاء. 

وقد م بين الذي ذا «إن 0 وبين e‏ ا «إن لان 


والذي قال: «إن لم» ليس له مسها حَسّى يفعل ما قال» وَإِذَا لم يفعل ما 
قال إلى أربعة التي لأنّه لا يستطيع أن يمسّهاء فإن مشها 


ع 


قبل أن يفعل قدت غليه افر أته 

ومن قال: امرأته طالق إن لم تأته بكذا وكذاء ثم زعم أنه نوی في نفسه 
أنه قال: إلى سنة؛ قال أبو المؤثر: لا أرى أن تقبل نيّته في هذاء وإن لم تأته 
بما قال حَتَى تمضي أربعة أشهر بانت منه بالإيلاء» وإن وطتها قبل أن تأتيه 
ب وت غات 

وإن قال: امرأته طالق إن لم تأته بكذا إلى سنة» وهي تسمعه» أو يشهد 
عَلَى قوله شاهدا عدل؛ فإذا قال هذا مرسلا فهي مثل الأولى» وإن لم تأته 
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حَنَّى تمضى أربعة أشهر بانت بالإيلاء» وإن وطئها قبل أن تأتيه وقبل أن 

وإن قال: إن لم تأته بكذا إلى سنة» ثم قال: إِنه عنى في نفسه /01/ أنه 
إذا انقضت السنة فإن لم تأته بكذا فامرأته طالق؛ فالقول قوله مع يمينه إن 
أرادت أن تستحلفه أن هذه نيّته ثم هي امرأته يطؤها إلى السََّة» فإذا انقضت 
السّئّة لم يطأها حى تأتيه بما قال. فإن وطتها قبل أن تأتيه بما قال حرمت 
عَليه. وإن تركها ولم تأته بما قال حَتََى خلت أربعة أشهر بانت بالإيلاء. 

ومن ظاهر ثمّ مكث بعد ذلك زمائاء ثمّ آلى فمضت أربعة أشهر؛ بانت 
بتطليقة» فإذا بانت منه بتطليقة فقد حلت للأزواج» ولا يلحق أجل من امرأته 
بتطليقه وقد للأزواج» إِنَّمَا هو أجل الإيلاء فقد بانت بتطليقة» فإن شاء 
خطبها فى الخطاب. 

وإن تزوّجها فهي عنده عَلَى تطليقتين» وإن شاءت لم تزوّجه؛ لأنّها 
اا ا ات عنم 

ومن قال: أنت طالق طالق إن لم أتزرّج عليك ولم يوقت وقّا؛ فإن 
مضت أربعة أشهر قبل أن يتزوّج عَلَيها بانت منه» وإن أصابها قبل أن يتزئّج 

ومن آلى من امرأته فكمر عن يمينه» [وقد] بقي أيَّامِ من الأربعة أشهرء 
فلمًا أراد امرأته وجدها حائضًا حين حلت الأربعة؛ فعن موسى قال: فقد 
فاتته» ثمّ قال: هي امرأته. 

ومن قال: والله لا أقربنك الليلة أو إلى عشر ليال» فتركها حَتَّى تمضي 
أربعة أشهر؛ فإذا لم يقربها جُنَّة ليمينه بانت بالإيلاء. قال أبو مُحمّد: وقيل: 
لا إيلاء عَلَِيه وبه نال 


باب ۲: في الإيلاء وأحكامه ۷۲ 


ومن كانت امرأته مرضعة فخاف عَلَى ولده؛ فحلف لا يقربها حتی يشت 
ولده؛ فإذا مضت أربعة أشهر بانت بالإيلاء» ولكن إن اعتزلها عَلَى غير يمين 
حَنََى تفصل ولدها لم يدخل عليه يمين. 

وَإِذَا آلى منها بثلاث تطليقات؛ فهذا إن طعن تلك الطعنة وقع الحنث وبانت 
بالإيلاء كما حلف. وإن تركها حَنّى تمضي أربعة أشهر؛ قال بعض: تبين بالثلاث. 
وقال بعض: تبين بالإيلاء» وهو أكثر القول عندناء وهي تطليقة واحدة بانت بها. 

ومن قال: إن وطئ امرأته فهو مجوسئ /57/ أو نصرانئ أو يهوديٌء فلم 
يطأها حَنَّى خلت أربعة أشهر؛ فقد بانت بالإيلاء؛ [ د]أن کل ميخ تنعت 
الجماع فهو إيلاء. وكذلك إن قال: إن وطئتك فغلامي حرّء ولم يطأها حَنّى 
تمضي أربعة أشهر؛ فهو إيلاء. 

ومن طلب إلى امرأته نفسها فأبت» فحلف بطلاقها ثلانًا إن لم يطأها 
يومه ذلك» فحلفت لا تقوبه إلى نفسهاء فحلف بطلاقها لا يقربها يومه ذلك؛ 
ففي كلّ الوجهين تطلّق قربها أو لم يقربها. 

قال أبو مُحمّد: إن خالعها وقد قال لها تلك المقالة» ثم تركها حَتّى 
يمضي أجل الإيلاء؛ تزوّجها بنكاح جديد ومهر جديد وول وشاهدين. وقال 
بعض: تبين بالإيلاء بواحدة» وقال بعض: بثلاث. 

فإن لم يتركها ختى تبيسن بالإيلاء ولک" تزوّجها قبل أن تبين بالإيلاء 
ومن بعدما خالعهاء ثمّ وطئها؛ فسدت عليه» وذلك إذا لم يكن قال: إن 
وطئتك اليوم» فيخالعها ذلك اليوم ثمّ يرذهاء ولا يدخل عليه الإيلاء. 

ومن قال: امرأته طالق ثلانًا إن وطئهاء فتركها حَتَّى خلت أربعة أشهر؛ 
قال بعض: تبين بالإيلاء بواحدة» وقال بعض: تبين بثلاث. فإن لم يقل: بثلاث؛ 


420 في الأصل: «وإلا؛ ولعلٌ الصواب ما أثبتناه من المصئّف للکندي» ج۳۸. 
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طعن طعنة بما توجب الغسل وتغيب الحشفة ثم ينزع» ولا يزيد عَلَى ذلك 
فما أصاب بعد الطعنة فهو حرام وتفسد عليه. 

ومن قال: كلما دخلت دار فلانة فوالله لا أطؤكء فدخلتها ثلاث مرّات؛ 
فإن تركها أربعة أشهر بانت بالإيلاء. 

ومن قال: إن لم أشتر لك ثوبًا إلى الفطر فأنت طالق؛ فإن أرسل قوله 
ولم يكن له معنى وكان بينه وبين الفطر أربعة أشهر بانت بالإيلاء. وإن كان 
معه أنه يشتري لها إذا جاء الفطر فلا بأس عليه بوطئه إِيّاهاء فإذا جاء الفطر 
اشترى لها ثويًا. 

ومن قال لأامراسة ويبدت الله لآ يجامعساء شتركها أريعة أشسهر؟ فعن 
محمود بن نصر"' إلى موسى بن علي: أن الإيلاء داخل عليه لقوله: وبيت الله. 

ومن قال: عليه الهديء ونوى أنه يهديه إلى موضع الهديء أنه لا طلب 
إلى زوجته المباشرة» /٥۳/‏ فلم يباشرها حَتّى مضت أربعة أشهرء ثمّ باشرها 
بعد ذلك؛ قال أبو عبد الله إِنَّهَا قد بانت منه بالإيلاء» ولزمه لها صداق ثان 
بوطئه إيّاها بعد أن بانت منه بالإيلاء» فإن تابعته بالوطء ولم يعلما جميعًا 
نها قد بانت منه بالإيلاء فلها صداق آخر بهذا الوطء» ويلزمه أيضاً أن يهدي 
ثمن شاة تشترى بمكة وتذبح عنه؛ لأنَّ أقلّ الهدي شاة. 

ومن حلف بالطلاق إن لم يكن بسجن نزوى قبره فإنّه يدخل عليه 
الإيلاء؛ فإن مات قبل أن تخلو أربعة أشهر وكان قبره في سجن نزوى 
ورثته» و[إن] انقضت أربعة أشهر قبل أن يموت ويقبر في سجن نزوى بانت 
منه بالإيلاء. 


)¥( محمود بن نصر» أو محمّد بن نصر: من معاصري الإمام المهنا بن جيفر وابن محبوب» 
وقد سبقت ترجمته في ج٤‏ ولا. 


باب ۲: في الإيلاء وأحكامه o‏ 


مسألة: [فيمن حلف بالايلاء وشرط وقتا 
دون أربعة أشهر أو فوقه] 

قال: افا لم يك في ب ببه عل شن ارب ا e‏ 

ومن حلف بالإيلاء وجعل الوقت فوق أربعة أشهر ففيه اتفاق أن الإيلاء 
ا 
فإن جاءت به لاقل من ئة 5-6 يا يه 00 
أو أكثر فقد بانت منه وليس له أن يطأها مذ يوم حلف. 

ومن قال لامرأته: إن لم يصل أبوك في بقيّة السّئَّة فأنت طالق» فجاء 
أبوها لأكثر من أربعة أشهر وهو في بقيّة السَّئَّة كما حلف؛ قالوا: إِنّهَا تبين 

ومن قالء إذا جاء القيظ فأنت طالق؛ فإنّها إذا جاء القيظ تطلّق» وله أن 
يطأها إلى أن يجىء القيظ. 

وليس للذي يحلف إن لم يجئ أبوك في بقيّة السََّة فأنت طالق ثم جا 
أبوها فى بقيّة السَّئة أن يطأ. 
عن يمينه كما حلف» مرسلة أو غير مرسلة» ولا تحرم عَليه؛ فإن تركها حَتَّى 
تقس 76 أريطة آل بات مه ال ا9 ولأ وكشن ان الظيار لذأ 
يكون ظاهر ظهارًا. 
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ومن قال لزوجاته وهن أربع: أيتكنّ أقرب أجلا فهي طالق؛ فإِنَ الإيلاء 
يقع؛ لأنه ممنوع من وطئهن» فإذا مرّ أربعة أشهر ولم تمت واحلة يبن منه 
بالإيلاء» فإن ماتت واحدة منهنًّ قبل انقضاء الأجل فلا يرثها؛ لأنّهِ إِنمَا وقع بها 
الطلاق مع الموت فبذلك لم يجب له منها ميراث. فإن متن جميعًا في وقت 
واحد فعندي أنه يرث ثلانًاء والله أعلم» فإن مات هو قبل انقضاء الأجل ورثنه. 

ومن كان له أربع نسوة فقال: أيتكن أقرب أجلا فهي طالق؛ فَإنَّه يمسك 
عن وطئهن» فإن ماتت واحدة منهن قبل انقضاء أربعة أشهر وقع الطلاق 
عَليها ولا شيء عَلَى الأواخرء فإن مضت أربعة أشهر قبل موت واحدة منهنّ 
فإتهن يَبِنَ بالإيلاء» وإن وطئ واحدة منهنّ في أربعة أشهر فقد بانت تلك 
وحرمت عليه أيضأء ولا شيء عَلَى التي“ لم يطأ في أربعة أشهر. 

ومن حلف بطلاق زوجته ليعتقن عبده؛ فإن لم يعتقه حَتّى تمضي أربعة 
أشهر بانت منه بالإيلاءء وإن وطتها قبل أن يعتق حرمت عليه أبدًا. 


مسألة: [فيمن قال لزوجته: إن وطئتك سنة 
إلا مرّة واحدة فأنت طالق] 
وهم قال لوحت إن وطئتك سن إلا مرة واحدة فأنت طالق؛ فما لم 
يطأها فلا يدخل عليه إيلاء» فإن بقيت لا يطؤها أربعة أشهر وأكثر حَنّى 
تنقضي السَّئَة؛ لأنّهِ في كلّ وقت له وطؤهاء فإن وطئها تلك المرّة التي 
استثناها في أوّل تلك السنة أو بعد ذلك ثم تركها لحال يمينه حى تمضي 
أربعة أشهر بانت منه بالإيلاء» ولا يحنث بالطلاق؛ لأنّ الحنث لم يقع بعد. 
فإن وطئها الثانية بقدر ما يجب الغسل ويلتقي الختانان وقع الحنث بالطلاق 
وخرج من الإيلاء. وإن أمضى الجماع قبل أن يردّها بما بقي من الطلاق 


)١(‏ في الأصل: «الذي»؛ ولعلّ الصواب ما أثبتناه من المصنّف الكندي» ج7”. 


باب ۲: في الإيلاء وأحكامه ۷V‏ 


فلمًا طعن وقع الحنث بالطلاق /٠١/‏ وخرج من الإيلاء ومن أمضى الجماع 
قبل أن يردها فسدت عليه أبداً. 
وينبغي له إذا حلف بطلاقها لا يطأ سن إلا مرّة واحدة أن يمسك عن 
وطئهاء فإذا بقي من السنة أقلّ من أربعة أشهر وطئها تلك المرّة التي 
استثناهاء ثم أمسك عن وطتها حى تتم السنة ولم يطأها إلا مرّة كما حلف. 
ومن حلف بطلاق زوجته لا يدخل عَلَيها إلى سنة؛ فإن دخلت عليه لم 
يحنث» وإن لم تدخل عليه حَنَّى تنقضي السنة خرجت بالإيلاء. 


مسألة: [في معنى الإيلاء وحروفه] 

الات هر الآلئة امین أن يحلف الرجل بالظلاق على فز . 

وحروف الإيلاء هي: «إن» و«إن لم» و«إذا» و«إذا لم» كقوله: إذا لم أطأك 
فأنت طالق؛ فإذا لم يطأها حَتّى تمضي أربعة أشهر بانت بالإيلاء» وإن قربها 
حرمت عليه 

وقوله: إن لم يجى عمرو من سفره فأنت طالق؛ فإِنّه لا يطأهاء فإن لم 
يجئ إلى أربعة أشهر بانت بالإيلاء. 

وقوله: إن لم تدخلي الدار فأنت طالق؛ فهو لا يطأء فإن لم تدخل 
[الدار] إلى أربعة أشهر بانت بالإيلاء» وهي تطليقة تحل للأزواج من 
يومها ويكون هو خاطب في الخطاب كغيره» فإن رجعت إليه فبِوَّليٌ 
وشاهدين وصداق» فإن وطئ فيما يلزم الإيلاء حرمت عليه» - ومأخوذ 
اسم الإيلاء من ألية اليمين» قال الله تعالى: ولا يأتل ولوأ الْمَضْلٍ منك وَاَلسَّعَةِ 4 
[سورة النور: ؟؟]» [أي]: لا يحلف -» وإن فات الفعل الذي حلف عليه ولم 
يقدر عَلَيه وقع الحنث وطلقت. 
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ومن قال: أنت طالق إن لم أقطع البحر؛ فهو إيلاء إن لم يقطع البحر 
الذي حلف بقطعه حَتّى تمضى أربعة أشهر بانت منه بالإيلاء» وإن قطع 
البحر بژت يمينه. 

ومن قال لامرأته وقد ذكرت رجلا: أنتٍ طالق إن لم تزوّجي به؛ قال: 
هذا إيلاء» وليس له أن يطأهاء فإذا مضى أربعة أشهر بانت بالإيلاء. 

وقد قالوا في رجل قال لزوجته: أنت طالق إن لم تصلَّي الليلة العتمة 
قخاضت وحرمت غليها الضلاة؟ ققالواء تطلق» وإنكا متعها من 7857 الضاذة 
الحيقية ولو حلت وهی اض ل با رلك إن [كان] هذا الا 
[لا] يحلّ نکاحه» ولو حلف بطلاقها إن لم تزوّج بأبيها أو بابنها طلقت من 
حينها ولم يكن هذا إيلاء. 

ومن قال: أنت طالق إن لم أجامعك الليلة» فلم يجامعها تلك الليلة؛ طلّقت. 

فإن قال مرسلا: أنت طالق إن لم أجامعك» فتركها أربعة أشهر؛ بانت بالإيلاء. 
تلك الليلة أو المدَّة قدر ما يلتقي الختانان ثمّ نزع طلقت وبر يمينه» وإن 
أمضى الجماع حرمت عَليه أبداً. 

وإن قال: نت طالق إن جامعتك إلى شهرء فتركها حَتَى تمضي المدَّة؛ جاز 
له بعد جماعها ولا شيء عليه. وإن تركها حَتََى تمضي أربعة أشهر؛ فقال قَومُ: 
تبين بالإيلاء. وقال آخرون: لا إيلاء عليه؛ لأنَّهِ قد انقضى عنه عقد اليمين. 

وإن حلف لا يقربها ولا يجامعهاء فتركها أربعة أشهر؛ بانت بالإيلاء 
وهي تطليقة» ولا موارثة بينهما. 


الآ في الأصل: «لم تبن لعله يبر». 


باب ۲: في الإيلاء وأحكامه ۷۹ 


وقال أبو الحواري: الذي حفظنا من قول الفقهاء: «إن» لا يكون بها إيلاء 
[إلا] في موضع واحدء وذلك قالوا: إذا قال: امرأته طالق [إن وطئهاء 
ف]قالوا: [لا يكون الإيلاء ب«إن» إِلّا]1'' في هذا الموضع. وإِنَّمَا يكون 
الإيلاء إذا قال: إن لم يفعل أو ليفعلن. 


ومن قال لزوجته: أنت طالق لأكسونك أو لأفعلن كذا؛ فإن لم يفعل إلى 
أذ قنضى أريعة اشر بات بالآيالله» وفيه قزل خر ليس عله العمل : إا 

ومن قال: إن لم يصل بفلان إلى موضع كذا فامرأته طالق» فأبى فلان 
[أن] يلحقه؛ فإن لم يفعل حَنََى تمضي أربعة أشهر بانت بالإيلاء. 

فإن قال: إن لم أذهب بفلان والمسألة بحالهاء فمضى به إلى بعض 
الطريق ورجع قبل الوصول إلى الموضع؛ فلا حنث عَلَيه إذا لم تكن نيته أنه 


مسألة: [في الاستثتاء في الايلاء» وايلاء الاماء ] 


ومن حلف بالله لا يطأ أو لا يرجع إليها أو يمين غير الطلاق والظهارء 
واستثنى //01/ إن شاء الله متصلا بكلامه في اليمين» ثم تركها أربعة أشهر؛ 
فإن الاستكتاء يقع'" في هذا ولا يلزمه الإيلاء. 


)١(‏ الزيادات في قول أبي الحواري أثبتناها من عبارة ستأتي بنفس المعنى بعد قليل وفيها: 
«وفي قول الفقهاء: إن الإيلاء لا يقع ب«إن» إلا في موضع واحد» وذلك قول الرجل: امرأته 
طالق إن وطئهاء فقالوا: لا يكون الإيلاء ب«إن» إلا في هذا الموضع» وَإِنّمَا الإيلاء يكون 
بقوله: «إن لم أفعل» أو «لأفعلن»» والله أعلم». 

(؟) كذا في الأصل؛ ولعل الأصوب: ينفع» والله أعلم. 
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ومن آلى من أربع نسوة يمينا واحدة فهي كمارة [واحدة] وعلية أن 
يفي ء إليهن حديناء وإن فرق أيماثة وآلى من كل واحدة منهن فعَليه 
أربع أيمان. 

ومن آلى من امرأته وهي أمَة؛ قال بعضهم: أجلها في ذلك شهران. وقال 
بعض: أربعة أشهر كما قال الله تعالى؛ لأن هذا من قول مرسل» وهذا أكثر 
القول عندنا. 

ومن آلى من أمّته التي يطؤها فله وطؤهاء وليست الأمة كالحرّة في هذاء 
ويكفر يمينه إن كان حلف عن وطئها؛ كما جاء عن النبي ب في كمارته 
حين حرّم على نفسه جاريته مارية. 


مسألة: [في خكمي الايلاء] 
والإيلاء حكمان: حكم البرّء وحكم الحنث. 
[حُكم الحنث]: إذا قال: والله لا قربتك» ثم قربها؛ لزمه الحنث» ولا 
شيء عليه غير الكفارة. 


وحكم البرّ: أن يقول: والله لا قربتك ولا أجامعك» فتركها أربعة أشهر؛ 
بانت» وهو حكم البر وبانت بالتطليقة. وإن قال: والله لا أقربك الليلةه 


مسألة: [في الايلاء بالطلاق] 


ومن آلى بطلاق زوجته فليس له أن يردها ولا يطأ حَنَّى يفعل الذي 
عا غل أو تھے أرمعة اھر یی ننه ا ا ولس عد قال هذا 
إيجاب الطلاق قبل وقته ولا فيه رد لها أيضاً. 


باب ۲: في الإيلاء وأحكامه ۸۱ 


ومن حلف عَلى امرأته لا يقربها في تلك الليلة؛ ففيه اختلاف: منهم من 
رآه إيلاء» ومنهم من لم يره إيلاء. إذا تركها أربعة أشهر جُنّة ليمينه بانت منه 
بالإيلاء. 

َِذّا قالت امرَأة لزوجها: ابنتك زنت» فقال: نت طالق إن لم تكن ابنتي 
بكراً؛ فهذا إيلاء» إن علم انها بكر في الأربعة الأشهرء ولا بانت بالإيلاء. 


مسألة: [فيما يقع به الايلاء] 
كل يمين منعت الزوج من وطء زوجته فهي إيلاء. 
وعن ابن عبّاس قال: الإيلاء أن يحلف الرجل أن 


لا اڈ 
وعنه أنه قال: كل يمين حالت دون الجماع فهي إيلاء. وعنه 
إل بحلف. //0/ 


وعن عطاء أنه قال: لا إيلاء إلا أن يحلف عَلّى الجماع. 


6 

وعن الشعبي قال: كلّ يمين منعت الجماع فهي إيلاء. 

وعن عبد الله قال: الإيلاء" في الرضا والغضب» والمرأة تؤلي عَلَى 
زوجها كما يؤلي هو أيضاً عَلَيها. 

ومن شرط لامرأته دارها عند النكاح» ثم أراد نقلها فقالت: لا أنتقلء 
ا ا ل ل ل 
فعن أبي ني ام بالإيلاء؛ ااه اي لام 


الإيلاء؛ ل حامر 


)١(‏ في الأصل: دلا إيلاء» وفوقها: «لعله الإيلاء». 
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قال أبو عبد الله: من حلف لا يدخل هذه القرية» وفي تلك القرية امرأته» 
فلم يدخلها حَنَّى مضت أربعة أشهر؛ أن امرأته تبين بالإيلاء. 

ومن قال لزوجته: أنت طالق إن ساكنتك هذا العاجل؛ فإن لم يساكنها 
أربعة أشهر بانت بالإيلاء. وإن ساكنها قبل أربعة أشهر وقع الطلاق» فإن هو 
أتبع بعد التقاء الختانين حرمت عليه أبداً إن وطئها. والمساكنة: الوطء 
والأكل والنوم فإن لم يساكنها لم يقع طلاق إلا من بعد أربعة أشهر. فإذا 
بانت بالإيلاء ثمّ راجعها بنكاح جديد ثمٌ ساكنها لم يقع طلاق. 

وقال من قال: الدنيا كلها عاجل؛ فعلى هذا القول متى ما وطئها وقع 
الطلاق» وفيها غير هذا. 

وفي قول الفقهاء: إن الإيلاء لا يقع ب «إن» إلا في موضع واحدء وذلك 
قول الرجل: امرأته طالق إن وطتهاء فقالوا: لا يكون الإيلاء ب «إن» إلا في 
هذا الموضع» وإِنَّمَا الإيلاء يكون بقوله: «إن لم أفعل» أو «لأفعلن». 

وَإِذَا قال لامرأته: أنت طالق إن لم تزوّجي بفلان؛ فهو إيلاء» وليس له 
وطؤهاء فإذا مضى أربعة أشهر بانت بالإيلاء. ولو حلف بطلاقها إن لم تزوّج 
بابنها أو بأخيها طلّقت من حينهاء ولم يكن هذا إيلاء. 

وقيل فيمن قال لزوجته: هي عليه حرام» ثمّ غاب عنها أربعة أشهر لم 
يطأ: إِنْهَا تبين منه بالإيلاء. 

// ومن آلى من أربع نسوة له يمين واحدة فهي كفارة واحدة وعَليه أن 
يفيء إليهن جميعاً. وإن فرّق أيمانه وآلى من كلّ واحدة منهنّ فعَليه أربعة أيمان. 

أبو مُحئّد: ومن حلف بطلاق زوجته لا يدخل عَلَيها إلى سنة؛ فإن دخلت 
عليه لم يحنث» وإن لم تدخل عليه حَنّى تنقضي السَكة خرجت بالإيلاء. 


ومن حلف لا يدخل قرية وزوجته فيهاء فلم يدخلها أربعة أشهر؛ فإذا لم 


باب ۲: في الإيلاء وأحكامه 3 


يكن عَلَّيه شرط سكناها في تلك القرية فلا يدخل عليه الإيلاء في الموجود 
عق أبن معاوية. وقَالَ قَوُ: يدخل عليه الإيلاء والله أعلم. 

ومن حاف ررر لیف وهو بمض راجا ھن عرفات» قت ار 
اشهر؛ فعن زياد بن الوضّاح عن محمود بن نصر الخراساني عن غيره عن 
هاشم: أنّها تفوته بالإيلاء إذا لم يزر حى تمضي أربعة أشهر. 


فصل: [في معنى الايلاء لغة ] 

والإيلاء: هو أَلِيّةء والأَليّة يمين. يقال: ائتلى فلان يأتلي اتتلاء إذا حلف. 
وأنا آلو ألية: إذا حلفت. قال الله كك : < ولا يأتل أولوا الفضل منك وَالسّعَةٍ 4 معناه: 
عبد المطلب حين قال في عائشة ما قال مع أهل الإفك, فأنزل الله ل : 

رض يعت وو رص سالا 5 - 

ولا يأتل أَوْلُوأ الْمَضْل منك وَالسَّعَةِ 4 فرجع أبو بكر بالنفقة على مسطح. 

شال ها آلرت جنا ومسا اتقليت» أي ها فرت ؤيثالة لأ بألي 
صاحبي» أي: لا يوافقني؛ فهذا الحرف يتصرف عَلى ثلاثة أحرف'". والمؤتلي: 
الذي لا يدع جهده. قال امرؤ القيس: 

ألا رت حَصْم فيك أَلْوَى رَدَدْتْهُ ‏ تصيح على تعذالِه غَيرٍ مُؤتل" 

والألوى» القتذيك اللخصومة. 

ويقالء الأ والآلوة والآلوة والالوة. وقال الكميت: 


)١(‏ أي: لا يطوف طواف الإفاضة» وبالتالي لا يسعه وطء زوجه. 

ف الأصل: «أحرف» وفوقها: «أوجه». 

(۳) البيت من الطويل» لامرئ القيس في ديوانه» ص 5. وجمهرة أشعار العرب للقرشي» 
.١‏ وسيرة ابن هشام» 119/4. 
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والإيلاء ئ كلامهم: اليمين. وقال الكميت: /*1/ 
وَلَا خَيْرَ في مال عليه أليةٌ ‏ ولا في يمين غَيْرِ ذات مارم“ 


ولا كل مول حلف» ولیس كل حالف مول. 


ومن قال: إن لم آت إلى أرض كذا فامرأته طالق» فخرج إلى الأرض 
التي سمّى فلم يصل إليها حَتََى خلت أربعة أشهر؛ فإِنَّها قد بانت بالإيلاء. 

وَإِذَا بانت المرأة بالإيلاء وهي حامل فليس لها أن تزوّج حَتَّى تضع ما 
في بطنهاء ولها النفقة مذة حملها. 

وَإِذا وطئ الرجل زوجته وهي نائمة أو سكرانة أو مغلوب عَلى عقلها 
سقط حكم الإيلاء باتّفاق. 

وزعم أبو حنيفة أن الاعتبار [في] مدَّة الإيلاء الرجل لا المرأة؛ فإن 
كان الرجل عبدًا فمدة إيلاته شهران وإن كانت تحته خُحرّةء وإن كان 
الرجل غا فإيلاؤه أزيغة أشهر وإن كائت قضعه أمة: وقال مالك الاعتبار 
بالمرأة نفسها؛ فإن كانت حرة فأربعة أشهرء وإن كانت أمة فشهران. 
ومذهب الشافعى أن مل الإيلاء فی کل دج وفى كل زوجة أربعة أشهر 
لا غير بعموم الآية. 
)١(‏ في الأصل: «أطلال مخلفة باليمين بالولئ بر وفاجر»؛ ولعلّ التصويب ما أثبتناه من: 


ومقاييس اللغة» (خرم). 


باب ۲: في الإيلاء وأحكامه ۸٥‏ 


واختلف في إيلاء الغضب والرضى؛ فروي عن علي أنه قال: ليس في 
الإصلاح إيلاء. وعن ابن عباس أنه قال: إِنَّمَا الإيلاء في الغضب. وقال قَومُ: 
الإيلاء في الغضب والرضى سواء» كما تكون سائر الأيمان فيهما سواء 
وروي ذلك عن ابن مسعود. وبه قال الشوري وأهل العراق والشافعي 
وأصحابه وغيرهم. واحتجٌٌّ بعض من قال بذلك: أنّهم أجمعوا أن الظهار 
والطلاق وسائر الأيمان سواء في حال الغضب والرضى كان الإيلاء كذلك. 

ومن قال: والله لا أطؤك حى يقدم أخي» فقدم أخوه قبل أربعة أشهرء ثمّ 
لم يطأ حَسّى خلت أربعة [أشهر]؛ فلم ير عَلَيه إيلاء إذا قدم قبل الأربعة. 

ومن قال لامرأته: إن لم تصعدي في هذا البيت فأنت طالق؛ فعن 
موسى بن عليّ: إن لم تصعد إلى أربعة أشهر بانت منه. 

ومن حلف بالطلاق إن لم يضرب غلامه» فهرب فلم يقدر عَلَيه /51/ 
إلى أن مضى أربعة أشهر؛ فإِنَّها تبين منه بالإيلاء» والله أعلم. 

ومن قال لامرأته: أنت طالق إن لم أخرج إلى الصين أو إلى أرض كذا 
وكذا؛ فليس له أن يطأ حَتَّى يخرج» فإن مضى أربعة أشهر ولم يخرج بانت 
منه بتطليقة» وقيل: إنه صار إيلاء» فإن خرج فقد بو من يمينه ولم يدخل 
عَليه طلاق. وإن لم يبلغ أربعة أشهر فلا إيلاء عَليه؛ لأنّه قد فعل ما قال. فإن 
لم يبلغ سنة أو أكثر من ذلك إذا خرج فهي امرأته ولا يدخل عليه شيء. 

فإن قال: إن لم آت الصين أو موضعاً سمّاه فامرأته طالق؛ فليس له أن 
يطأها حَتَّى يأتي الموضع الذي حلف عَليها. فإن لم يبلغ أربعة أشهر فإنّها 
تبين منه؛ لأنَّ قوله: «إن لم آت موضع كذا» ليس مثل قوله: «إن لم أخرج 
إلى موضع كذاء؛ لأنّه [إن] لم يخرج فقد فعل ما حلف عَلَيه» فهو إن لم 
يبلغ إلى سنة أو أقلّ أو أكثر لم يضزه. 
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ومن قال لامرأته: والله لا أدخل عَلَيها إِنْى أخاف أن تسبّنى أو تغلظ على 
القول ولا تقضى حاجتى» فاجتنبها ليمينه أربعة أشهر؛ فإن هذا إيلاء» وكيف 
يكون الإيلاء إلا هكذا. 


ولیت هذا بل رج أراة قا لس به وبين ارات إل خير» أو بينه 
وبينها شيء لا يريد اجتنابها بالذي في نفسه» فقال له قوم: ادخل عَلَيها أو 
اطلب لنا منها كذاء فقال: لا والله» لا أدخل عَلَيها إِنّى أخاف أن تشتمنى ولا 
تقضي حاجتي» ثمٌّ خرج لا يريد بذلك اجتنابها ليمينه الذي حلف بها؛ فهذا 
لا نرى الإيلاء داخخلا. 

وعمّن حلف لا يدخل قرية فيها زوجته» فلم يدخلها أربعة أشهر؛ فقد 
قال قَوٌ: إنه يدخل عَلَيها الإيلاء» والله أعلم. 

ومن حلف لا يزور البيت وهو بمنى راجع من عرفات؛ فعن زياد بن 
الوضّاح عن محمود بن نصر الخراساني ومحمود يرويه عن غيره عن هاشم 
- فيما أحسب"2" -: أن امرأته تفوته بالإيلاء إذا لم يزر البيت حى تمضي 

أصل ما بنى عليه أهل العلم الإيلاء: أن كلّ يمين منعت جماعًا فهي 
إيلاء» وهو قول ابن عبّاس. 

ومن آلى من أربع نسوة بيمين واحدة فهي كفارة واحدة وعليه أن يفيء 
إليهن جميعًا. وإن فرّق أيمانه وآلى من كلّ واحدة منهنً فعَليه أربعة أيمان. 

وقال بعض قومنا: إذا قال لأربع نسوة: والله لا أقربكن؛ فهو مؤلي 
منهنً» فإذا أصاب ثلانًا خرج من حكم الإيلاء فيهن» وعليه للباقية أن 


I‏ فى الأصل: «فيما أحسنت)»؛ ولعلّ الصواب ما أثبتناه. 


باب ۲: في الإيلاء وأحكامه ۸V‏ 


يوقف حَتى يفيء أو يطلق» ولا حنث عليه حَتى يصيب الأربع» وهو قول 
الشافعي وغيره. 

وقال غيره من أهل الرأي وغيرهم: وهو مؤلي منهنّ كلهن» فإن ترك 
أربعة أشهر بِنّ جميعًا بالإيلاء. وإن جامع واحدة قبل الأربعة أو اثنتين أو 
ثلاث أسقط حكم الإيلاء عمن جامع منهنّ ولا كفارة عليه؛ لأنّه لم يجامع 
كلهن. ولا يقع الحنث إلا بجماعهنّ كلهن. 

وقال آخرون منهم: المؤلي من أربع نسوة لا وَطئهن غير حانث إن وطئ 
واحدة» وإِنَمَا يكون مؤليًا من الرابعة منهنًّ إذا جامع كلاثاء لآنه جيل بحت 
إن وطئ الرابعة» ولا يكون قبل ذلك مؤليًا يحنث إن وطى» والله أعلم. 

عن الوضّاح: لا طلاق بعد الخلع إلا أن يشترط أن تبره ويطلّقهاء فما 
أتبعها من الطلاق لحقها. 

ومن قال لامرأته: إن أبريتنى من صداقك فأنت طالقء فقالت: قد 
أبرأتك؛ فإن أبرته في ذلك الوقت فإِنّها تطلّق ويبرأ من صداقها ما لم يفترقا 
من مجلسهماء فإن افترقا من مجلسهما لم تطلق. 

وقال محمد بن محبوب: من قال لامرأته: أنت طالق إن لم أطلقك؛ 
فلا يطأها حَنَّى تمضي أربعة أشهرء فإن طلَقّها فهو أملك برجعتهاء وإن لم 
بطلا کی تھے ری أشي انت ننه الاد (52/ وھ أملك: بعسها: 


)١(‏ في الأصل: «يطلقك»؛ ولعلّ الصواب ما أثبتناه. 
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فان قالء أنث طالق. إن طلقعك؛ فهي امرأته. راذا طلقها ولحدة شرح 
بتطليقتين واحدة التي حلف بها وواحدة التي طلّقها. 

ارف بعلت اينع هله القرية اا وفيا 0 
فلو يدخل؛ فإنّها تبين بالإيلاء. 

ومن قال: إن جامعتك فأنت طالق؛ فإن جامعها وأمضى حرمت عَلَيه 
فإن طعن بقدر ما يلتقي الختانان ثم نزع طلّقت وله مراجعتهاء > وإن تركها 
حى تمضي أربعة أشهر بانت بالإيلاء. 

ومن قال لامرأته: إن لم أطلق فلانة ‏ امرّأة له أخرى - فأنت طالق؛ فهو 
كما قال» فإن لم يطلّق التي سمى إلى أربعة أشهر فقد بانت منه بالإيلاء 
وليس له أن يقربها حى يطلّق التي سمّى. 

ومن قال لامرأته: أنت طالق إن لم أتزوّج عليك؛ فإنه يعتزلها حَنّى 
يتزوّج» فإن مضت أربعة أشهر ولم يتزوّج فقد بانت منه» وإن أصابها قبل أن 
يتزوّج فسدت عليه. 


فصل : [في الفيء» وفي انقضاء الايلاء ] 
أجمعوا عَلَى أن الفيء الذي ذكره الله هو الجماع. وكذلك قال ابن عباس 
وعليٌ وابن مسعود وغيرهم. 
واختلفوا في فيئة من لا يقدر عَلّى الجماع؛ فقال قَومٌ: إذا فاء بلسانه 
وقلبه فقد فاء» روي ذلك عن ابن مسعود وجابر بن زيد والحسن والزهري. 
وقال الثوري: يفيء بلسانه يقول: قد فتت» ويجزته ذلك. 
وقَالَ 
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قَوم: إذا أشهد عَلَى فيئه في حال العذر أجزأه. 
وقَالَ قومٌ: إذا كان له عذر يفيء بقلبه. 


باب ۲: في الإيلاء وأحكامه ۸۹ 


وقال أبو حنيفة: إذا لم يقدر عَلى الجماع يقول: قد فكت إليها. 

وقَالَ قَومٌ: لا يكون الفيء إلا الجماع في حال العذر وغيره. وكذلك إن 
كان في سفر أو سج : 

وقال أبو عبد الله ّنه فيمن كان مسجونًا: إِنّهِ يشهد أنه لم يمنعه أن 
قرع الها بالنوظه الأما شر فيدمن الجن وكذبك إن كانت هى 
المحبوسة؛ فإن لم يشهد وجهل ذلك فأخاف أن تبين منه. 

وكذلك قيل: يشهد إذا استترت منه أله لم يمنعه من وطئها إلا هربها. 
/ وكذلك إن قدر عَلَِيها فكلما أراد أن يطأها قاتلته» فإن خاف الفوت 
فإنّه يشهد أنه لم يمنعه من وطنها إلا ذلك. 

وكذلك كل امرّأة عاقه [أمر] عن وطئهاء فأنكرت؛ فالقول فى ذلك قوله 

وكذلك إن وطئها وأنكرت؛ فالقول قوله مع يمينه: لقد وطئها بعد أن 
آلى منها قبل أن تمضى أربعة أشهر. 

فإن أشهد واحد لم يُّجْزِهء وإن أشهد غير عدلين فقيل: إن صدقتهما 
أدركهاء وإن لم تصدقهما لم يدركها إلا بشاهدي عدل. وليس لها أن تصدقه 
على إكتهادة خت بعلا الشاهدان: ولا تمكته من وطتهنا؟ فان مكنته 
وأحضرها الشاهدان وأَرّخا وقنًا يدركها فيه» ولا فنا تحرم عَلَّيه ويفرّق 

واختلفوا في انقضاء الإيلاء؛ فقال قَومٌ: إذا مضت أربعة أشهر فهي 
تطليقة بائنة» وبذلك قال ابن مسعود وابن عبّاس» وروي ذلك عن عثمان 


وعلى وزيد بن ثابت وابن عمر وجابر بن زيد وغيرهم. 
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وقال قومٌ: يملك الرجعة. 

وقَالَ قوم يوقّف عند مضئ الأربعة؛ فإما فاء وإما طلق» وهو قول على 
وابن عمر وعائشة» وروي ذلك عن عمر وعثمان وأبي الدرداء. 

وقال سليمان بن بشار: كان سبعة عشر رجلاً من أصحاب النبئ كله 
يوقفون في الإيلاء» وبه يقول مالك والشافعي وأبو ثور وغيرهم. 

واختلفوا فيمن يؤلي قبل الدخول؛ قال قَومٌ: يكون إيلاء. وقال قَومُ: 
لا يكون إيلاء. 

وكذلك اختلفوا في الإيلاء قبل التزويج؛ قالَ قَوٌُ: يكون مؤليًا. وقَالَ 
قَومٌ: لا يكون مؤلياً. 

واختلفوا في إيلاء العبد؛ فقال قومٌ: هو مثل إيلاء الحرّء وحجُتهم: ظاهر 
قوله تعالى: لالِلَِّنَ يوْلُونَ يِن يهم ...)» وكان ذلك لازما لجميع الأزواج. 
وقَالَ قوم إيلاؤه شهران. وَقَالَ قومٌ: إيلاؤه من الأَمَة شهران ومن الحرّة أربعة 
اهر 

7 وقال الشعبي: إيلاء الأَمَة نصف إيلاء الحرّة. وقال الشافعي: الأمَة 
والحرّة في مدَّة الإيلاء سواء. وقال أبو حنيفة: مدَّة الحرّة أربعة أشهر والأمة 


شهران. قال [الشافعي]: لأنّها عدَّة يرفعها الوطء بكل حال فاستوى حكم 
الأ والح فيا كيدة العيد: 


۹۱ 


ياب 


۳ مالا إيلاء فيه 


ومن طلبت إليه امرأته أن يرسلها إلى أهلهاء فمضت إليهم» فحلف 
زوجها لا يأتيها حَنََى تجيء» فمضت أربعة أشهر؛ فلا إيلاء في هذا. 

ومن كان له في نزوى امرّأة» فحلف لا يدخل نزوی» فلم يدخلها حَتََى 
حلك أريعة أشهر؟ فلس غلية إيللاه: 


ومن قال: قطع الله يده إن جامع امرأته» فتركها أربعة أشهر؛ فلا إيلاء 


ومن هجر امرأته أربعة أشهر فلا إيلاء عَليه» ولا يكون إيلاء حَنّى يحلف 
باه أن يمين به ذللك: 

ومن حلف عن شيء هو له فلا يكون إيلاء. 

ومن قال لابنه: آمك طالق إن قربت امرأتك إلى خمسة أشهرء فلم يقرب 
الولنا امرآته خمسة أشهر مخافة أن قلحب أنه من أبية؛ قلا إلا غلية: 

ومن قالت له امرأته: كلّ مالي صدقة في المساكين إن قربتني إلى خمسة 
أشهرء فلم يقربها الزوج أربعة أشهر ليمينها؛ فلا إيلاء عَلَيها. 

وإث لفت بالصداقفة لايطوها کے اكا مي الل فاع لها ليها 
حَنَّى مضت أربعة أشهرء ثم أكلت من مقاديم؛ فلا بأس عَليهما جميعاًء ولا 
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يدخل عَليها إيلاء بما صنع حَنّى يكون [هو] الحالف» ولا إيلاء”' عَليها هي 
فنه آا لآذ افر إياهم عا 
ومن حلف لا يطأ زوجته أبداً إلا مرّة واحدة» فتركها ولم يطأها سنيئاء 
فلا ايلاء عَلَيه؛ لاه قن ات وذلك الاستكناء لا يحجره عن وطئها فى كل 
يوم حَنََى يطأ مرّة واحدة أو يوماً واحدّاء ثم إذا لم يطأ بعد ذلك حَنَّى تمضي 
أربعة أشهر بانت منه بالإيلاء. 
ومن حلف فاستثنى إن شاء الله متصلا باليمين نفعه ذلك ولم يلزمه إيلاء. 
ومن حلف لا يكلم امرأته» فلم يكلمها ولم يجامعها حَتَّى مضت أربعة 
أشهر؛ فهذا يدخل /57/ فليس هذا بإيلاء". 
فإن حلف لا يدخل عَلَى امرآته» فلم يدخل عَلّيها ولم يجامعها حَتّى 
مضت أربعة أشهر؛ فهذا يدخل عليه [الإيلاء]» كان لها السكن أو لم يكن؛ 
فالإيلاء داخل عَلَّيه إلا أن يكون مراغمة. 
والمراغمة: الهجرانء وفلان يراغم فلانًا أيّاماً ثم يرجع إليه. 
وقوله 0 ل نا أي: منّسعًا. وتقول: راغمت 
او كلاه اكا رار والب 
ومن آلى من أمته فليس الأمّة في هذا كالحرّة. ولا إيلاء عَلَّيه في الإماء؛ 
ولكنّه إن كان حلف عن وطئها فوطئ كمّر يمينه. 
)١(‏ في الأصل: «والإيلاء»؛ ولعلّ الصواب ما أثبتناه. 
(؟) كذا في الأصل؛ ولعلّ الصواب: «فهذا يدخل عليه الإيلاء» كما في المسألة الآتية» أو أن في 
المسألة سقطاً والله أعلم. 
(۳) البيت من المتقارب» للنابغة الجعدي. انظر: ابن الأنباري: الزاهرء .0٠١/١‏ والعين» 
ومقاييس اللغة» والمحکم» واللسان» والتاج؛ (رغم). 


باب ": ما لا إيلاء فيه ۹۳ 


ومن آلى من امرأته قبل الدخول وهو ممنوع حَتى يؤدي العاجل فلا 
يدخل عليه الإيلاء» وإن لم يكن ممنوعاً من الوطء دخل الإيلاء. 

فإذا آلى الرجل من زوجته» ثمّ لم يمكنه وطؤها لغيبته عنها في موضع 
شر كلها ولا فتن أن سوق الها غاجلياة ناد ا وان كان سكا له 
الوطء فتركه» أو كان قادرا عَلَى عاجلها فلم يسقه إليها؛ خرجت منه بالإيلاء. 

ولا إيلاء للعبد ولا ظهار ولا طلاق إلا بإذن مولام وَإِذَا أذن له فلا 
يكف إلا يإذن مولا 

ومن قال لامرأته: إن قربتك الليلة - أو قال: إلى شهر - فأنت طالق» فتركها 
أربعة أشهر؛ فلا أرى الإيلاء داخلا عَلَيه. ولو تركها من أجل يمينه لم يدخل 
عليه الإيلاء إذا وفّت دون الأربعة أشهر. وقال آخرون: الإيلاء يدخل عليه. 

ومن آلى من امرأته وهي صبيّة فلا يقع بها الإيلاء حى تبلغ وترضى 
به زوجاً. 


مسألة: [فيما لا إيلاء فيه] 


ومن هجر امرأته أربعة أشهر فعن جابر بن زيد: لا شيء عَلَّي إلا أن 
يكون أقسم بالله لا يمسها ولا يجامعها فهو إيلاء. 

وعن أنس: أن النبئ ب آلى من نساته شهراء فلمًا مضى تسعة وعشرون 
يوم نزل إليهر؛ فقالواء يا رسول الله إِنّك كنت آليت شهراء فقال: والشهة 
فعا وعسؤون رم وروی أنه [آلى] أن لا يدخل عليون؛ فليس هذا 
إيلاء لأنّه يمين لا تمنع الجماع. 


207١5 رواه البخاري» عن أَمَّ سلمة بمعناه» كتاب النكاح» باب هجرة النبى ي نساءه بيوتهن» ر‎ )١( 
.۷٦٤/۲ 23١ ومسلم» مثله» كتاب الصوم» باب الشهر يكون تسعًا وعشرین» ر80‎ .5 


:1 هه الجزء السادس عشر 


وعن الحسن: أنَّ أنس بن مالك كانت له امرّأة في خُلقها سوءء وكان 
يهجرها خمسة أشهر وسنّة أشهر ثم يرجع /57/ إليهاء ولا يرى في ذلك إيلاء. 

ومن قال لامرأته: هو مَجوسيَ أو يَهوديّ أو نصراني إن لم يتزوّج عَلَيهاء 
فإن ثَمّ لم يتزوّج حى خلا أربعة أشهر؛ فليس ذلك إيلاء» وعَليه الكمّارة إذا 
CE‏ 

ومن حلف لا يطلب إلى امرأته حاجة» فلم يطلبها"“ حَنّى مضت أربعة 
أشهر؛ فلا إيلاء عليه في ذلك. 

وَإِذَا حلفت المرأة أنها لا تفعل» وتركها الزوج أربعة أشهر جُنّة ليمينها؛ 
فلا يقع الإيلاء بيمين المرأة. 

عن عابر ين زيد عن ابن عاس قال ولا يكرة إا إلا بات 

ومن قال لامرأته: إن لم أطأك فأنت طالق؛ فلا يقع عَلَيها بهذا إيلاء. 
العلة في ذلك أن اليمين لا تمنع الوطء وإِنَّمَا يجب الإيلاء بيمين تمنع 
الوطء» فيكون إذا وطئ حانئًا في شيء من الأشياء أو محجورًا عليه بسبب 
يفعله أو لغاية ينتهي إليها؛ وهذا مباح له الوطء فلا إيلاء ولا يقع عليه 
حنث إن وطئ إلا أن تجيء حالة يعرف أنه لا يقدر عَلّى وطئها بحال» فإذا 
أتى ذلك الحال طلّقت. وإن لم يطأها حَتَّى ماتت فهي زوجته؛ لأنَّهِ لم يقع 
الحنث» ولا حرم عليه وطؤها حَتَّى ماتت وهي زوجته» وإن لم يطأ حَنََى 
مات هو أيضاًء وكذلك هي زوجته وترثه؛ لاله قد كان مباحاً له وطؤهاء إلا 
أن تقع به علّة يعرف أله لا يقدر عَلََى وطتها أبداً. 

أبو إبراهيم: ومن حلف لا يطأ زوجته إلى شهرء ثم وطئها قبل انقضاء 
الشهر؛ فَإِنّها لا تحرم عَلَيهه وعَلّيه كمّارة يمينه التي حلف بها. 


)١(‏ في الأصل: «يطها»؛ ولعل الصواب ما أثبتناه. 


باب ": ما لا إيلاء فيه 40 


ومن حلف بالله لا يطأ زوجته إلى شهرء ثم لم يطأها حى خلا الشهرء 
ثمّ تركها حَنََى خلا أربعة أشهر؛ ففيه اختلاف من العلماء: منهم من قال: 
لا يقع عَليها إيلاء؛ لأنَّه لم يحجره عن وطئها شيء. وقال من قال: إذا تركها 
جُنّةَ ليمينه وقع عَلَيها الإيلاء» وقالوا: هذا قول الربيع. 

ومن حلف بالطلاق إن فعل كذا وكذا؛ فهي زوجته وله وطؤها ما لم 
يفعل» فإذا فعل وقع الطلاق» ولا /58/ نحبٌ في هذا إيلاء. 

اختلفوا في المظاهر تمضي له أربعة أشهر؛ فقالَ قَوٌ: ليس ذلك بإيلاء. 
وقَالَ قَومُ: ليس في الظهار وقت. قال جابر بن زيد: هو إيلاء. وقَالَ قَومٌ: 
لا يكون المولي مظاهراً ولا المظاهر موليّاء وهما أصلان» وهو مذهب 
الشافعي والثوري وأبي حنيفة. 

محبوب: ری حلفت پر ارات ارت اکن أن عاف لذ يرق امرأته 
شهراء ثم غاب حَتَّى مضت أربعة أشهر؛ فلا تبين منه بالإيلاء عَلَى هذه 
الع لان التميق لا تحجه عن وطنيا لو آراد ذلك: 


و 
ت 


ومن شتم امرآته» [ثْمَ] لم يفئ إليها حَنّى تمضي أربعة أشهر؛ فلا بأس. 

أجمعوا أن الفيء المذكور هو الجماع. وكذلك قال ابن عباس وعليٌ 
وابن مسعود وغيرهم. 

واختلفوا في فيئة من لا يقدر عَلى الجماع؛ فقال قَومٌ: إذا فاء بلسانه 
وقلبه فقد فاء. 

محبوب: ومن هربت منه امرأته فحلف بالله لا يطؤها حَتَّى ترجع» فلم 


ترجع حَتَّى خلت أربعة أذ هر؛ فلا أرى عَليهما بأساء ولا يقع عَليها [إيلاء] 
إذا كانت هي العاصية له. 
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قال الله تعالى: ظالَذِينَ يطهِرُونَ [مِسَكُم ] ين يسَآبِهم..4> (المجادلة: ؟): 
وهو الرجل يقول لامرأته: أنت علي حرام كظهر أمي. وذلك أن الظهار 
والإيلاء من طلاق الجاهلية» فوقّت الله في الإيلاء أربعة أشهرء وجعل في 
الظهار كمّارة؛ قال الله تعالى: ل ثم يعودُونَلِمَا قالوأ 4 «المجادلة: *) إلى الجماع 
الذي حرموة حل أنفسهم. فتحریر رَد م ل أن يماسا )» يعني: 
من قبل الجماع» لمن لو عيذ الرقبة < فَصِيام شَّهَرَيّنِ مسَسَابعَبَنِ مِن هَل أن 
يماسا 4 من قبل الجماع» « فمن لَرّ سطع وَِطْعَامُ سين مشكتًا 4. وليس 
في هذا تخييرء إِنَمَا يبدأ بالعتق ثم الصوم إن لم يجد» فإن لم يستطع 
الصوم فالإطعام. 

فصل : [في معنى الظهار لغة] 

الظهار: مظاهرة الرجل من امرأته إذا قال: هي علي كظهر ذات رحم 
مُحَرّم. 

والظهير: العون» يقال: فلان ظهيرك عَلَى هذا الأمرء وهما يتظاهران» 
أي: يتعاونان. 

وظهر القلب: حفظه من غير كتاب. والظّهِرِيٌّ: الذي /19/ ينساه ويغفل 
aê‏ قال اله عمال لو كر و کم ظِهَرنًا 4 (هود. ۲(. 


باب ؛: الظهار ۹۷ 


مسألة: [في تسمية الظهار» وسبب لزوم حكم الظهار] 


وإِنَّمَا سمي الظهار ظهارًا؛ لأن الظهر مركوب والمرأة كذلك» فإذا حرّمها 
عَلَى نفسه بالظهار لزمته الكمارة وإِنّمَا خص الظّهر دون غيره في اليمين 
التي أريد بها التحريم؛ لأنَّ الظهر موضع الركوب والمرأة مركوبة إذا غشيت» 
فكأنما قال: ركوبك علي كركوب آمّي» يعني: وقت الجماع» وهذا من لطيف 
الاستعارة للكناية» والله أعلم. 

وكان الناس في الجاهلية يطلّقون نساءهم بالظهارء فجعل الله حكمه في 
الإسلام خلاف ما كانوا عَليه. 

وكان سبب لزوم حكم الظهار شكاية خولة بنت حكيم امرّأة أوس بن 
الصامت إلى ا 28 من را جن ظاهر ا انول ال بسكم لكر في 
أل سسصورة المجادلة قوله تعالى: قد سیم آله د قول ایی رلك 4 وفي قراءة 
عبد الله: تورك في رَوْحِهًا4. 


قال الكلبي: نزلت هؤلاء الآيات في خولة بنت ثعلبة بن مالك وزوجها 
0 بن الصامت الأنصاري ا غبادة بن الضافك» وهو أكير من غبادة» ظاهر 
منها فأتت النبئ كله فقالت: يا رسول الله إن زوجي تزوّجني وأنا شابّة ذات أهل 
ومال» فكل شبابي» حى إذا كبرت سٿي» وذهب أهلي, وتفرّق مالي» جعلني 
عله كظير أنه!! فقن هدم فل من سے يجمعي :واه فال لھا :وما اوت من 
مرك بشي,»» فرفعت يديها حين خرجت من عنده وتدعو الله فأتت رحلها. ونزل 
جبريل 44 عَلَى النبى بل ببيان أمرهاء فأرسل رسول الله ب إلى زوجها فقال: 
«وَبْحَكَ! ما ملك عَلَى ما فُعَلْتَ؟) قال: الشيطان يا رسول الله» فهل من رُخصّة 
تجمعني وإيّاها؟! قال: «نعم»» فقرأ عَلّيه الآيات الأربع» ثم قال له: «أتستطيع أن 
تَعتّق رَقَبةِ؟» قال: لاء والله يا رسول الله» إن المال لُقليل» وإن الرقاب لغالية. قال: 
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«فهّل تَسَطِبع صَومَّ شهرين مُتتَابعين؟» قال: لا والله يا رسول الله لولا أي لم 
آكل مرّة أو مرّتين لكل بصري وظننت أن سأموت. قال: «فهل تَسِتَطِيعُ 0 
سين مِسكيئًا؟»07 قال: لا والله يا رسول اله 77١7‏ إلا أن تنيلني منك بصد 
e SC a‏ 
فتصدّق بها عَلَى سين مسكيئًا فجمع الله بينه وبين أهله. 

وفي خبر: أنَّ المرأة قالت: إن زوجي ظاهر مني مع تَقَدّم صحبتي» وقد 
نثرت له كنانتي» وإن لي منه صبية» إن ضمّهم إليه ضاعواء وإن ضممتهم 
إليَ جاعواء إلى الله أشكو عُجَري وبُجَري. 

قال: فما برحت عَنَّى أنزل الله فيما أنزل على رسوله» فدعا رسول الله تكله 
زوجها وقراً عليه القرآن» فقال: «أعتق رَقَبة» فقال: ما أملك إلا رقبتي. قال: 
«قْضُم شهرين»» قال: لا أستطيع؛ لأنّي [لو] لم آكل في اليوم الواحد ثلاث مرّات 
لم أبصر. قال: «فأطعم ستين مسكيئّا»» قال: لا أقدر إلا أن يعينني رسول اللها". 


مسألة: [فيمن ظاهر من أربع نسوة] 
عن قمر يم البخطات اد : فيمن ظاهر من أربع نسوة" ' بمرّة واحدة؛ 


فل كمارة واحدة. وإن فرق بينهنَ فلكلٌ واحدة كمارة. زان خلف هرادا على 
شيء واحد قبل أن يكفر؛ فإنّمَا هي كمّارة [واحدة].» وليس الظهار بطلاق. 


2187 رواه البخاري» عن أبي هريرة بمعناه» باب إذا جامع في رمضان ولم يكن له شيء...» رة‎ )١( 
.۷۸۱/۲ ومسلم» مثله» باب تغليظ تحريم الجماع في نهار رمضان...» ر۱۱۱۱»‎ . 5 

(۲) رواه الترمذي» عن سلمان بن صخر بمعناه» باب ما جاء في كفارة الظهارء ر١١١١»‏ 
۳ه. وأبو داود» مثله» باب في الظهار» ر۲۲۱۳» 776/7. ٠‏ 

)۳( في الأصل: + «فإنه يصخ ظهاره. قال الشافعي: لا یصح»» وهي عبارة مكرّرة في غير 
ها ووضعت هنا لانتقال النظر» وستأتي في نهاية الفقرة» وحاولنا تقويم ذلك من: 
مُصتّف الکندي» ج۳۸. 


باب :٤‏ الظهار ۹۹ 


قال أصحاب أبي حنيفة: إذا ظاهر من أربع نسوة؛ فإِنَّه يصخ ظهاره. قال 

الشافعي: لا يصحٌ. 
مسألة: [في الأقوال التي يقع بها الظهار أو لا يقع] 

والظهار الذي يحرم المرأة أن يقول لها: أنتٍ علي كظهر أمّي أو مثل 
ظهر أميء فيلزمه حكم الظهار. 

وإن قال: أنت مثل أنَىء حالما بذلك» ثم حنث؛ فلا يكون ظهارًا تی 
يقصد إليه وينوي به الظهارء والقول قوله إذا قال: أردت بذلك المودة لها 
مثل أمّي في البرّ والتعظيم لها والْحقّ والكرامة ونحو ذلك. 

وَإِذَا قال لها: أنت على مثل أميء حالمًا بذلك عَلَيها؛ فبين أصحابنا في 
ذلك اختلاف: منهم من قال: يلزمه حكم الظهار. ومنهم من لا يلزمه الظهار 
حَنََى يقصد إليه وينويه. 

وأا إذا قال في يمينه أو في غير يمينه: أنت علي كظهر أمّي أو من 
يحرم عليه نكاحه أبدًا؛ فهو ظهار بغير اختلاف بين أحد من الناس» إلا داود 
فإِنّه قال: حَنَّى يني في هذا القول. /7١/‏ 

واختلف قول الشافعي وأصحابه بعده في قول الرجل لامرأته: «أَنْتِ 
على كظهر أمّي"» قولان كنحو اختلاف أصحابناء ولا أحفظ لأبي حنيفة 
في هذا قولا. وأمًا داود فالظهار عنده لا يجب إلا بذكر الظهر ويثئي الحالف 
بذلك مرّتين ن» ثم يقع الظهار عنده. وأمًا مالك فعنده أن الظهار يقع بكل 
محرم حلف به. 


)١(‏ كذا في الأصل؛ ولعلَ الصواب: «أنت على مثل أمي» كما سبق في هذه المسألة» 


والله أعلم. 


۱° 24 الجزء السادس عشر 


مسألة: [في ظهار غير الزوجة] 

عنى الجماع وقع عَليها الظهار. 

ومن قالت له امرأته وقد أرادها: أسألك بوجه الله لما أعفيتنى» قال 
لها: إن عدت تسأليني بوجه الله فأنت علي كأمي» فلمًّا أرادها قالت: 
أسألك بالله» ثمّ انقطع قولها ولابسهاء في سأل؛ فإن قال: إِنَمَا نويت إن 
سألتني بالله؛ فقد حرمت عليه لأنَّه قد لزمه الظهار ثم لابسها قبل الكمارة. 
وإن قال: إِنَّمَا عنيته قبل الكفّارة!'' بوجه الله؛ فلا يقع عَلّيه الظهار؛ لأنّها لم 

ومن قال لامرَآة: إن تزوّجها فهي عَلَيِه كظهر أقّه ثم بدا له أن 
يتزوّجها؛ قال أبو نوح: لا يمشها حَتّى يكفر كمارة الظهارء وقال غيره: 
لذ أواة هارا 

ومن ظاهر امرّأة ليست له بزوجة. ثمٌ تزؤّجها؛ فقد قيل عن جابر بن 
ويذه إنه لا يلزمه شيء» وفيها قول عن أبي عبيدة وأبي نوح. 

ومن ظاهر من امرأته فمكث أربعة أشهرء ج مات أحدهما؛ فلا 
ميراث بينهماء قد بانت منه إن لم يكفر يمينه في الأربعة أشهر من يوم 
ظاهر منها. 

ومن ظاهر من امرأته ثم طلقها ثلاثاء فتزوّجت غيره ثم طلقها الآخن أو 
مات عنها؛ فلا يدخل بها حَتّى يكفر كفارة الظهار وهو لازم له» فإن دخل 
بها قبل أن يكثر يميته فسدت عليه 


)١(‏ كذا في الأصل؛ ولع الصواب: «السؤال». والله أعلم. 


باب :٤‏ الظهار ۱۰۱ 


ومن قال لامرأته: إن قربها سنة فهي عليه كظهر أمّه؛ فإذا مضت أربعة 
أشهر ولم يقربها بانت منه بتطليقة» فإذا أراد أن يخطبها فله ذلك فإن 
تزوّجته ولم /۷۲/ يكن له فيها سنة وقد اجتمعا قبل أن يمضي الأجل الذي 
وقّت؛ فعَليه كفارة الظهار وقد فسدت عَليه» ولكن ليتزوّجها وليكف عنها 
حَتَى تنقضي السَّئّة ثمّ يجامعها ولا كفارة عَلّيه. 

فإن قال الرجل: إن لم أفعل كذا فامرأتي علي كظهر أمي؛ فإن فعل فلا 
مظاهرة ولا كمّارة» وإن لم يفعل فَعَلّيه كمّارة الظهار. 

ومن ظاهر ثم طلق قبل أن يكفْرء ثم تزؤجها آخر فطلّقهاء ثمّ راجعها 
الأؤلة وا كنارة الليان: 

ومن قال: إن قربتك فأنت علي كظهر أمّي؛ فهو ظهارء فإن تركها أربعة 
أشهر بانت بالإيلاء» فإن تزوّجها فلا يدخل بها حى يكمّر كقارة الظهار 
وهي عنده عَلَى تطليقتين. 

ومن قال: هي عليه حرام كظهر أمّه؛ فهو ظهار. 

وإن قال: إن قربتك إلى سنة فأنت علي كظهر أمي؛ قال جابر بن زيد: إن 
تركها حَنَّى تمضي أربعة أشهر لزمتها تطليقة بائنة""» ولا يخطبها حى يبقى 
من السنة أقلّ من أربعة أشهر ثم يخطبها إن شاءء ولا يدخل بها حَنَّى تمضي 
السنة ولا عَلّيه كفارة الظهارء فإن دخل بها قبل السنة لزمته كمّارة الظهار. 

ومن ظاهر من امرأته شهرًا أو أقلّ من ذلك أو أكثر فليس له أن يجامعها 
حَتَّى یکفر يمينه» فإن جامعها قبل أن یکفر حرمت عليه أبدّاء وهو حدّ من 
حدود الله تعدّاه. 


)١(‏ فى الأصل: «ثانية»؛ ولعلٌ الصواب ما أثبتناه. 
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وإن كمّر يمينه [و]راجع امرأته قبل أن تمضي أربعة أشهر فلا بأس 
بذلك» وإن مضت أربعة أشهر فلم يكفْر يمينه ويراجع امرأته حرمت عَلَيه 
وهي تطليقة واحدة» فإن خطبها بعد ذلك فتزوّجها فلا يقربها حَنَّى يكفْر 
يمينه» فإذا كمّر يمينه ودخل بها فهي عنده عَلََى تطليقتين. 

ومن قال لامرأته: هي عَليه كظهر أمّه إن دخل عَلَيها بيتها أو أكل خبزهاء 
أو قال: إن لم يدخل عَليها بيتها وإن لم تخبز له؛ ففي قوله: «إن دخل» فلا 
ظهار حَتَى يدخل. وما" قوله: «إن لم يدخل» فإن لم يدخل ووطتها من قبل 
أن يدخل فسدت عَليه. وله في قوله: «إن دخل عَليها» أن يطأها في غير 
بيتهاء وإن أمسك عنها لم يلحقه الإيلاء؛/۷۳/ لأنَّ هذا مباح له وطؤها في 
غير البيت الذي حلف عَليه. 

ومن ظاهر من امرأته» ثمّ ادّعت أنه وطئها قبل أن يكفّر وأنكر هو؛ فالقول 


قوله مع يمينه. 


ومن قال لامرأته: لا يَحِلّ لي مالك ونفسك حى تحل لي آئي٬‏ وهو 
فقير لا مال له؛ فاته يصوم سين يوماً للظهارء ويصوم ثلاثة يام كفارة يمينه 
الحرام. 
مسألة: [في مش المُظاهر زوجته قبل أن يكمر] 
يكفّر؛ فلا بأس عَلَيه. ولو سالت النطفة فتولجت الفرج من غير إرادته ذلك 
[فلا فساد عَلَيه]» حَسّى يريد إيلاج النطفة فحينئذٍ تفسد عَلَيه. 


)١(‏ في الأصل: «وإنما»؛ ولعلَّ الصواب ما أثبتناه. 


باب :٤‏ الظهار ۰۳ 


مسألة: [في الظهار مع الطلاق أو الايلاء 
وفي الوطء قبل التكفير] 

ومن ظاهر من امرأته ثمّ تركها حَتّی بانت منه» ثم ردّها فطلقها قبل أن 
يدخل بها؛ فلها نصف ما ردّها عليه من الصداق» ولا عدّة عَلَيها. 

ومن ظاهر ثمّ غاب» فبانت امرآته بالإيلاء؛ فلها أن تتزوّج. وإن قدم من 
غيبته وقال: إنى قد كفرت؛ فالقول قوله. 

ومن طلق وظاهرء فاتفق أجل الطلاق والظهار في وقت واحد؛ وقع بها 
تطليقتان. 

ومن ظاهر فبانت منه زوجته» ثم ردها بعد أن بانت» ثمٌّ وطئ؛ فقد 
حرمت عليه إذا وَطِئها قبل أن يكمّر كمّارة الظهار. 

ومن قال لامرأته: هي عليه كظهر أمّه پوماً أو ھر فتركها ھا و شهراً 
ثمّ وطئها؛ حرمت عليه إذا وطئ قبل أن يكفر كفارة الظهار. 

وإن قال: إن كلمت فلانًا فهى عليه كظهر امه ا ای ف وکلم فلاتا 
ثمّ تركها حَنَّى مضى اليوم أو الشهر؛ فإن قال: هي عليه كظهر أمّه يومًا أو 
شهرًا فالظهار يلزمه. وإن قال: هي عليه كظهر أمّه إن كلم فلاناً يومًا أو شهراً 
حَنَّى مضى أربعة أشهر بانت بالظهار. 


مسألة: [فيما يقع به الظهار من الألفاظ] 


أو كظهر أمّه أو كبطن أمّه أو كبطن أخته أو ابنته ؛ فهو ظهار» /VY/‏ والظهر 
والبطن بمنزلة واحدة. وروي عن جابر بن زيد: وهو ظهارء وقال: الظهر 
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والبطن في الام سواء. ووافق في هذا الشافعي» وخالف في ظهر الأب فقال: 
لا بكرن ظهاراء وقال مالك» هو ظهار. 

وكل ما حرم الله تعالى نكاحه إذا ظاهر بشيء منهنَ كنّ بمنزلة الأمّ في 
لحه سرك 

ومن قال: أنت على كأمي أو أنت علي كامرّأة أبي» أو قال: كبعض 
جوارح ذات محرم منه» أو قال: كبعض جوارح الرجال مثل أبيه أو أخيه 
أو غير ذلك أزدابة أو تنه أو قلي أقه أو لير ان اة س زان عيد 
أمّه] أو رجلها أو عضو من أعضائها أو ظفر أو شعرة مِمّا هو غير بائن 
منها: يريد بذلك الظهارء أو قال: هي عليه كظهر ابنته أو خالته أو عمّته 
أو ابنه أو رجل أو أزواج النبي كلِةِ أو كظهر المجوسية أو من يحرم 
نكاحه على الأبدء أو قال: وطؤك على كوطء أمي؛ فكل هذا يكون 
ظهارًا. 


: 
رأة أ 


مسألة: [في الظهار من الاماء] 

ومن ظاهر من شريه وليس له غيرها أعتقها وتزوّجها إن شاء بنكاح 
جديك پر ايها ل وهي أمّتهء فان وطتها 
رمت کله وا تُعتق» وإن أعتق غيرها عنها من قبل أن يطأها وطئها بالملك 
وهى بمنزلة الأحرار إلا أنه لبس اوقت مكل وقت الحدّة أربعة أشهر» 
زی شاء كفن ولا یا خن کر 

ومن أعتق جاريته في الظهار وعن نفسها فله أن يتزوّجها. 

ومن ظاهر من جاريته كان [لا] يطؤها وهي في ملكه تخدمه» ثم أراد أن 
يطأها؛ فأراها مثلها عَلَّيه كمّارة الظهار قبل أن يطأها. 


باب :٤‏ الظهار 1۰0 


والظهار من الزوجة الأَمَة كالظّهار من الحرّة» وفي الأجل اختلاف؛ قال 
بعض: أجلها أجل الحرّة. وقال بعض: شهران. 
مسألة: [في ظهار المرأة من زوجها] 
وَإِذَا قالت المرأة لزوجها: أنت على مثل أبي أو كظهر أمّي؛ ففيه اختلاف: 
قال بعض: هي يمين تكفرها. وقال بعض: هو ظهار» ومنهم مُحمّد بن محبوب. 
وقال أبو الحسن: إذا ظاهرت المرأة من زوجها لزمها الظهار عَلَى قول؛ 
ولا وقت عَليهاء ولا يكون الزوج ممنوعاً من الجماع في ذلك مثل الرجل. 


وعن أبي مُحمّد: إذا /5/ قالت المرأة لزوجها: أنت علي كظهر أمي؛ 

فَعَلَيها كفارة الظهار:0) 
مسألة: [في النية في الظهار والطلاق] 

زوفن قال رودا کیت إلى اسا قات عله کی أ فلس أله 
أن يطأها حى يكفر كفّارة الظهار» فإن لم يكفر حى تمضي أربعة أشهر مذ 
قال لها هذا القول فإِنّها تبين منه بالظهار. 

ومن قال: هي عليه كظهر أمّهء وينوي الطلاق؛ فهو طلاق ولا ظهار 
عَلّيه. وإن قال: عَلَيِه طلاق» ونوى الظهار؛ فهو طلاق. وقال بعض: يلزمه 
الظهار والطلاق جميعاً. 


4 في الأصل: + «ومن غير الكتاب: وقال من قال: إنما ذلك على الرجل؛ لأن الله تعالى 
يقول: ولي يُظَهِرُوَ من يمام 4 وإنما ذلك على الرجال من نسائهم ويلزمها كفارة يمين 
مرسل؛ لأنها حرمت على نفسهاء ومن حرّم الحلال على نفسه فقد حنث وعليه كفارة 
يمين مرسل. وأما قولها: هو عليها حرام» كذلك كفارة يمين مرسل؛ لأنها حرّمته على 
نفسها فكفارة ذلك يمين مرسل. رجع إلى الكتاب». 
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مسألة: [في ظهار العبد] 

ولا ظهار للعبد إلا بإذن مواليه» ولا يلزمه ذلك إذا ظاهر إلا بإذن سيّده؛ 
فعَلّيه الكفارة في مال سيّده» ويلزمه في ذلك مثل ما يلزم الحرٌ من الوقت 
والكنازة وقال بض ول طا حى بكر كارة الظهار بإذن مواليه: 

وإن ظاهر العبد من امرأته» فقال له سيّده: قد أجزت لك ذلك؛ فقال 
الفضل بن الحواري: ليس ذلك بشيىء إلا أن يقول له: اذهب فظاهرء فإذا 
ظاهر لزمه الظهار وعَلّيه الكقارة كما عَلََى الحوّء وأجله أجل الحرّ أربعة 
اشحهرة إن وطئ قبل أن يكفْر حرمت عليه. وإن كانت امرأته حدّة فأجلها 
لجل ال آريعة أشهر إن كات أمة ف عفادت 

وإن قال السيّد لامرأة عبده: هي عليه كظهر من يحرم عليه نكاحه؛ 
لها الليان: 

وَإذا ظاهر العبد من امرأته وآلى ففيه اختلاف؛ قيل: أربعة أشهرء وقيل: 
شهران» وقال بعض: أرسلوا ما أرسل الله تعالى. 


وَِذَا ظاهر العبد من امرأته بإذن سيّده فكفّارة الظهار عَلَى سيّدهء فإن لم 
وَإِذَا ظاهر العبد. فكره مولاه أن يتم له ذلك؛ فلا نرى عليه ظهاراء وله 


أذيطاها قبل آن يكفر» لاله لبس له آن بظاهر ال بان مولا 


ومن قال: فلانة عَلَيه كظهر أمّه إن تزرّجها؛ وقع بها الظهار إجماعًا"". 


)١(‏ كذا في الأصلء وقد ذكر الخلاف في هذه المسألة بين جابر بن زيد وأبي عبيدة وأبي 
نوح» انظر: ص۷۱ مخ »)٠٠١(‏ والله أعلم. 


باب :٤‏ الظهار 1۰۷ 


ومن قال لامرأته: عَلَّيه حرام كحرمة الظهار» فعن يمان ين عفان 
7 أله يلومة كمارة یمین وظهار. 


وعن ع أوس بن الصامت قالت: بيني وبين زوجي سِڙ٬‏ فقال: 
أنت علي كظهر أمّيء ثمّ خرج إلى نادي قومه ثم رجع» فراودني عن نفسي 
فقلت: كلا والذي نفسي بيده حَتّى ينتهي أمري وأمرك إلى رسول الله كله 
فيقتضي في وقتك أمره. Se‏ يا 
القوية الرجل الضعيف» ثم خرجث إلى جارة لي فاستعرت ثيابهاء فأتيت 
النبئ بی حَنَّى جلست بين يديه فذكرت له آمره» فما برحت حَنََى أنزل الله 
الوحي عَلَى رسول لله يكل : ۵ قد سمح آله قول الى حك في رَقَجِهَا 4 إلى قوله: 


عن ٠.‏ نير بر 


ول ربن عذاب ب لي 06 


ومن ظاهر من امرأته فقد أتى مأثما عظيمء وقال منكرًا من القول وزوراء 
ووجب الاستغفار 2 عليه والنوبة» وكان معا عنه غير مواد + لأن الله تحال 
من الخقر ان :عدن ايداف بالظهان: 

ومن ظاهر وأراد ظهارًا واحدًا لم يلزمه إلا كمّارة واحدة بإجماع. 

وَإذا زالت الكمّارة زال حكم الظّهارء بعد الكمّارة استؤنف حكمه بإجماع. 


والظهار لا يكون إلا نطمًا بإجماع. 


)١(‏ الآيات الأولى من سورة المجادلة »)٤-١(‏ وهي كاملة: قد سم آل قول آلب نك في 
رَوَجِهَا ون إل اھک آنه س وكا إن لل يع بيد « ا وزو سكم ین يهم کا 
هرح هرج أمَهَتِهِر إن e‏ إلا الى وده وهم ليقولون منحكرا من الْقولٍ وزورا :ا ملك آله َو 
فور # وَألَدنَ وروت ن يإ ثم بمو ما ا متو را تن مل ن اعا لِك توَعَظُوت 
بو وله يما تَحَمَلُونَ ب ٥‏ صن ل يِذ مم نرين تعن ين بل أن يتآ ل ل يمل 


عام نشكا َلك مثا باه وَرَسُولهءٌ ویک حدود د اک نكف عَدَابُ أل 4. 
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وَإِذَا قال: أنت علي كظهر آمي» أو أنت عندي أو أنت معي أو أنت مني 
كظهر أمي؛ كان مظاهراً بإجماع. 

وال ت أضحات الظاهر: لا يصح الظهار إلا بذكر الظهر والأمٌ؛ لقول 
الله تعالى: 3 لین هرون من کم ين ييه ماه رج تهر إن أُكَهاثُهُرَ € فأثبت 
الظّهار بذكر الأمومة والظّهرء فإذا أتى بذكر الظّهر ولم يذكر الأمومة أو أتى 
بذكر الآمومة ولم يذكر الظهر لم يكن مظاهرًا. 

وقال أيضاء لا يكوت الظهار من التشاء للرجال. 

ومن قال: امرأته عَلَيه كأمّه أو أخته أو كبعض من يحرم عَلَيه أبدأ» ثمّ 
قال: أردت بذلك في الى أو عِظم الخَّلق؛ فلا يقبل منه» وهو ظهار لقوله: 
«عَلَيه؛ لأنَّ هذا و بعد 

فإن قال: كظهر أمّه. ثمّ قال: لم أنو بذلك /۷۷/ ظهارًا؛ فله نّته. 
والله أعلم. 

فإن قال: هي منه كظهر أخته أو كبطن أخته؛ فهو ظهار ولا نيّة له. 
وكذلك إن قال: إن جامعها فجماعها عليه كجماع أمّه أو كجماع أخته؛ فعَليه 
الظهار ولا نيّة له. 


مسألة: [في اقتران الظهار بالطلاق أو الايلاء] 


ومن ظاهر من امرأته ته م طلّقها ثلاناء ثمّ تزوّجت زوجًا غيره. 3 م طلّقها 
الآخر أو" مات عنها وقد دخل بهاء ثم يتزوّجها الأوّل؛ فإنّه يكفّر كقّارة 
الظهار ثمّ يطأء ولا وقت عليه في امرأته. فإن وطئ قبل أن يكفّر فلا تحرم 
عليه في قول بعض» وقال بعض: إِنَّهَا تحرم» والأوّل أحبٌ إلينا. 


)١(‏ فى الأصل: «و»؛ ولعلَ الصواب ما أثبتناه. 


باب ؛: الظهار ١‏ 


وَإِذَا انقضى أجل الظهار والصيام في وقت يوم واحد؛ ففيه اختلاف: قال 
بعض: إِنّه يدركها. وقال بعض: إِنَّه لا يدركها. وبالقول الأول نأخذ. 

اختلف أصحابنا فيمن ظاهر من امرأته. [ثُمّ طلّقها]؛ فقال من قال 
- وأظنه محبوب -: يما الأجلين وقع قبل الآخر بطل صاحبه وخرجت به. 

قال: وقال أبو عبيدة: إن كانت إِنَمَا خرجت بالطلاق» ثم خطبها من ذي 
قبل 4 فليكنر كنازة الظهار من قبل أن تخلو آريعة شه إلا أن تكون إا 
خرجت بالظهار. 

وقال الربيع: أي جين كفّر أدرك إذا كان قد خطبها من ذي قبلء قال: 
وإلعا چت أجل الطلاق» رلت راي خا واب قري اشا 

وقال أبو عبد الله: إن انقضت عدَّتها من الطلاق من قبل أن تمضي أربعة 
أشهر منذ ظاهر منها بانت منه بتطليقة ولم يقع عَليها إيلاء الظهار. 

وإن جاء تمام أربعة أشهر منذ يوم ظاهر من قبل أن تنقضي عدّتها 
من الطلاق بانت منه بتطليقتين» وليس له أن يراجعها إلا بنكاح جديد 
ومهر جديد» وسواء ذلك ظاهر من قبل أن يطلقها أو طلقها من قبل أن 
يظاهر منها. 

والمرأة إذا سمعت زوجها وقد ظاهر منهاء ثمّ أنكر؛ لم يكن لها 
تصديقه» ولها أن تقتله بعد مرور الأربعة أشهرء وأمًا في الأربعة فليس 
لها قتله؛ لأنّها إِنَمَا /۷۸/ تحرم عليه بعد الوطأة الأولى في الأربعة 
أشهرء فإذا وطئها في الأربعة فلها أن تقتله إن عاد إليها ثانية في الأربعة 


ع 


2 


أشهر. 
وَإِذَا قال لهاء إِنّه قد كفر عن ظهاره؛ فقد قالواء إِنّه مصدّق فى ذلك 
ويسعها المقام معه. إذا قال لها: إِنَّه كر في الأربعة أشهرء أو بانت منه 
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ثمّ راجعها' بنكاح جديد. وقال لها" إِنَّه قد كر عن ظهاره؛ فهو 
المصدق فى ذلك. 
ومن قال: إن تزوّج [فلانة] فهي عَلَيه كظهر أمّه. ثم تزوّجها؛ فَعَلّيه كمارة 
الظهار قبل أن يدخل بها. قال الوضّاح: حفظ عن الأشياخ أنه إن كر قبل 
الدخول فلا بأس عليه» ولا وقت عليه في الكقارة كفر قبل الدخول أو بعده 
إن شاء الله: 
بانت منه بتطليقة» وهى أملك بنفسها. 
والتي تنقضي عدّّتها من الإيلاء والظهار والطلاق في يوم واحد؛ فعن 
فإن قال: كان ظهار ظاهر منها في أشياء متفرّقة ثلاث مرّات أو في 
فى واحدة. 
وانقضى الأجل؛ 0 لا تبين بالظهار: وان القول في الكقّارة قوله. J,‏ 
لا تزوّج حَتَّى يصخ موته أو إقراره أنه لم يكفْر حَنَّى انقضى الأجل. 
واختلفوا فيمن قال: أنتٍ على كفرج أمَّي؛ قال قومٌ: هو ظهار. وقَالَ قَومُ: 
إن قال: كفرجها أو كبطنها أو كيدها أو كجسدها؛ فهو ظهار. وإن قال: شعرك 
على كظهر أمّى كان باطلا. 
)١(‏ في الأصل: «وبانت منه ثم يراجعها» عبارة غير واضحة؛ ولعل الصواب ما قومناه من: 


م ضف الكندي (ج۳۸). 
(۲) في مُصئّف الكندي: «ثم قال». 


۷3١ الظهار‎ :٤ باب‎ 


ومن وقع بينه وبين زوجته خصومة. فقالت له: إن لم ترد الثوب اليوم 
إلى الليل فأنت علي كأبي» لا ساكنتك هذه السنة والمستقبلة؛ فأقول: إن 
كان رد الثوب في اليوم فقد خرجوا من اليمين» وإن لم ترده وساكنته بعد 
لعن قل اقا الس والقانة لومها كنارة الطيار بلا رقت سحدود كل 
ما يكون عَلَى الزوج. فإن وطئها /۷۹/ قبل أن يكمّر فلا بأس. 


فصل: [ فيه مسائل متغرفة في الظهار] 

اختلفوا في ظهار المرأة من الزوج؛ فقال قومٌ: ليس بشيء. وبه قال 
الحسن ومالك والشافعي وا حنيفة. وقال النخعي: إن قالت ذلك بعدما 
ظهار إذا تزّجها. الزهري قال وعطاء: إن قالت هو عَلَيها كأبيها؛ فذلك 
يمين» وليس بظهار. 

واختلفوا في الظهار من الإماء؛ فقالَ قوم في الظهار من الأمَة كمارة 
تامّة. وقَالَ فَومٌ: لا ظهار إلا من الزوجةء بذلك قال الشافعي وأبو حنيفة. 
وقَالَ قوم إن كانت يطؤها فهو ظهارء وإن لم يطأ فلا ظهار. وقال قَومْ: إن 
كانت يطؤها فظهارء وإن لم يطأ فكفارة. وقال قَومٌ: عليه نصف كفارة الحرّة 
كما أن علثيها قطر هذة ال 

واختلفوا في الظهار قبل النكاح» وقال قَومٌ: يقع» وَقَالَ قَومٌ: لا يقع» وهو 
الأكثر وبه نأخذ. وبه قال ابن عباس والشافعي وأبو حنيفة وغيرهم. 

وَإِذَا وطئ المظاهر في ليالي الصوم للظهار لم يقطع ذلك حكم تتابع 
الصوم» وكذلك إذا وطئ نهارًا ناسيًا. وقال أبو حنيفة: يقطع التتابع. 
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وقال أصحاب أبي حنيفة: ظهار الذمّيَ لا يصحّ. وقال الشافعي: يصخ. 
فالدليل عَلَيه أله شخص لا يصح منه الصوم فوجب أن لا يصخ منه الظّهار 
الدليل عليه المجتون: 

ومن قال لامرأته: إن دخلت دار فلان فهي طالقء وإن وقفت عَلَى بابه 
فهي عليه كظهر أمّهء وإن قضت من عنده حاجة فوالله لا أقربهاء ففعلت 
ذلك كله ققد طاقت يتخولينا الذاره عليه كنارة الظهار» والكنارة لبميفةة 
فإن لم يردّها بعد الطلاق حَنَّى تمضي عدّته بانت بواحدة» فإذا انقضت علدّة 
الطلاق انهدم الظهارء وإن لم تنقض عدّة الظهار حَتَى تخلو أربعة أشهر 
بانت بتطليقتين. 

/ وإن وطئها وقد كفّر من الظهار قبل انقضاء الأربعة وقد رد من 
الطلاق فعَلّيه كقّارة اليمين. 

ومن طلب إلى امرأته نفسها فامتنعته» فقال لها: ما أحرصني ألا أرجع 
إليك» فتركها واجتنب فراشها حَتَّى مضى أربعة أشهر؛ فما أقول: إِنه إيلاء إن 
شاء الله؛ لأنّه لم يُقسم. 


ا 


ياب 


e «٠» 


مالا ظهار فيه 


0 


من قال لامر اکآ أو يا اكد كليس ذلك ان ا عو جا 
وإن قال: يا أختي ويا بنتي؛ فلا فساد عَليه» ولكن لا يتعود ذلك. 

ومن قال لامرّأة!": إن تزوّجتها فهي عليه كظهر أمه» فليس عليه كمّارة 
الظهار. 

ومن عرضت عليه امرّأة أن يتزوّجهاء فقال: هي كظهر أمّه إن تزوّجهاء 
ثمّ تزوّجها بعد ذلك؛ فلا بأس. وفي كتاب أبي قحطان: أن عَلَّيه الكفّارة إذا 
تزوّجها ولا وقت عَليه. قال: وقيل: لا ظهار عليه في غير زوجته. وقيل: هو 
ظهارء ووقته إذا تزوّجها كوقت الظهار. والأوّل أحب إل" أن تكون عليه 
كفّارة الظهار إذا تزوّجها ولا وقت عَلَيه. 

وعن جابر بن زيد أنه قال: لا ظهار عَليه فيما لا يملك. وعن هاشم بن 
عبد الله الخراساني أنه قال: لا ظهار عَلَى الرجل فيما لا يملك» ولا يعتق ما 
اياك ولا يطلق ها ذأ ااك 


الاضطرار» فهذه يمين. 


)¥( 2 الأصل: «لامرأته»؛ ولعلٌ الصواب ما أثبتناه. 
(؟) في الأصل: + «إلا»؛ ولعلّ الصواب ما أثبتناه. 
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ومن قال: أنتِ علي حرام كحرمة ظهر امرّأة ليست منه بشيء؛ فلا ظهار 
عَليه في ذلك. إلا أن تكون امرّأة يحرم عَلَيِه نكاحها ثمّ تحل له في حال 
أخرى فإن ذلك يلزمه يمين. 

وإن قال: أنا عليك حرام كما حرم عليك أبوك؛ فليس بظهار. 

وإن قال: أنت على مثل الجذع؛ فلا ظهار. فإن قال: مثل هذا الرجل؛ 
فإن عنى مثل ما يحرم من نكاحه لزمه الظهار. وكذلك إن قال: مثل هذه 
الدابّة (يعني: نكاحها)؛ لزمه أيضاً. 

وعن أبى عبد الل أن من ظاهر مخ الدوات فإتّما هو كارة يمين» وإن 
اللهان ليكوت [ لا وين ل كيل له تكاس له أبداً. 

ومن ظاهر /8١/‏ من جارية امرأته فلا يكون ظهاراً. 

ومن ظاهر من أمَته» ولم يكن معه عتق رقبة؛ أعتقها عن نفسه ولا 
يجزيه الصيام وهو يملك عتق رقبة. 

وحن آي قطان وفال يحض قرا إن الظيان موا كنارة وا 
وقال بعضهم: لا ظهار إلا من الزوجة» وهو قول الشافعي وأبي حنيفة 
وأصحابه. وعن الحسن أنّه [إن] كان يطؤها فهو ظهارء وإن لم يطأ 
فليس بظهار. وقول رابع: وهو آنه إن كان يطؤها فهو ظهارء وإن لم 
يكن يطأ فكفارة يمين» وهو قول الأوزاعي. وقول خامس: وهو أن عَليه 
نصف كفارة الحدّة كما أن عذّتها شطر عدّة الحرّة» وهو قول عطاء بن 
ای وتاج 
هذا آقی أو آختی؛ فلا شیء عليه إلا أن ينوي ظهارًا فهو كما نوی. 


باب ه : ما لا ظهار فيه 110 


ومن قال: أنا مظاهرء ولم يقل: هي عليه كَأَمّه؛ لم يلزمه الظهارء وإن أراد 
الظهار فعسى أن يلزمه الظهار. 

ومن قال: هي عليه كظهر هذه المجوسيّة بعينها؛ فلا ظهار لعلها 
تُسلم فيتزوّج بها. وكذلك إن قال: كيّهوديّة أو نصرائيّة؛ فلا ظهار“ 
عَليه؛ لألّه يجوز له تزويج اليهوديّة والنصرانية. وكذلك كلّ من يمكن”" 
ذلك ظهاراً. 

ومن قال: هی عليه كأمّه أو أخته أو عمته أو خالته وكالرجل» أو قال: 
هي عليه حرام مثل: أمّه أو عمّته وابنته ومثل الحمار؛ فهذا مختلف فيه: قال 
قومُ: ظهار. وَقَالَ قوةٌ: لا ظهار, وعليه كفارة يمين. 

فاا إن قال لزوجته: آنت مكل أفى وأعميى؛ فلا ظهان ولا يمين إلا 
يمكن أن يقول: أنت مثل أمّى في نفسي من البز والكرامة» فلا تكون 
يذلاك رة 

وإن قال: أنت عل كزوجة أخي أو جاري؛ فلا أعلم في هذا ظهارًا؛ لاه 
يمكن أن يطلقها أخوه أو يموت فيتزوّجها هوء والله أعلم. 

وإن قال: أنت فى الشهر /87/ الثاني عل كوالدي؛ فجائز له وطؤها إلى 
الشهر الثاني. 

وإن قال: لا تحلين لي حى تحلّ لي أمْي؛ فلا أراه ظهاراً. 


)١(‏ في الأصل: «والظهار»؛ ولعلّ الصواب ما أثبتناه. 
(؟) في الأصل: «ملك»؛ ولعلّ الصواب ما أثبتناه. 
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مسألة: [فيما فيه الظهار] 

ومن قال لامرأته: أنت علي كظهر آمّي؛ فهو ظهار بلا خلاف. 

فإن قال: كأمّي؛ ففيه اختلاف: قال بعض: يكون ظهارًا. [وقال بعض: 
لا يكون ظهاراً]. 

فإن قال: كمثل أمّي؛ٍ فلا يكون ظهارًا حَتّى ينوي الظهار. 

ومن قال: أنت كأمّي أو مثل أمَّي؛ فلا يكون ظهارًا باتّفاق منهم. 

مسألة: 

وَإِذَا قالت المرأة لزوجها: أنت على كأمّي أو كأختي إن فعلت كذا وكذاء 
ثمَّ فعلت؛ فلا ظهار. 

وإن قالت: أنت علي كوالدي أو كأخي؛ فعَلّيها كمّارة الظهار» ولا تفوته 
على ال وثال خاب الظاهره إن الطيان ليكوت هق الما للرجال: 
وهو قول مالك وأبي حنيفة والشافعي والحسن. 

ولا ظهار عَلَى الزوج في قوله: أنا عليك كأمك أو كأختك أو كوالديء 
إلا أن يقول: أنت على كأمي؛ فَعَلّيه كمّارة الظهار» وإن لم يقولا: إن فعلت 
كذا وكذا. 

ومن قال لامرأته: أنت على كظهري”"؛ فلا شيء عَلَّيه إلا أن ينوي بذلك 
لقرل غ ر شه نهو :هار 

ومن قال لامرأته: يا أمّه» أو يا أختي» أو يا ابنتي؛ فلا بأس بذلك إذا 
أراد به لطمًاء هكذا عن أبي جابر مُحمّد بن على. 


)١(‏ فى الأصل: «كظهر أمى»» والصواب ما أثبتناه» كما فى آخر المسألة من هذا الباب. 


باب ه : ما لا ظهار فيه ١١/‏ 


وكذلك إذا كتب إلى شريكه أخي زوجته: من فلان بن فلان إلى أخيه 
فلان بن فلان؛ فلا بأس عليه فى ذلك. 

ومن قال: فلانة عَلّيه كظهر أمّه ألف مدّة إن تزؤجها؛ فعلى قول [من 
قال]: إن الكفارة عَلَى من ظاهر يا [لا] يملك؛ فاه يلزمه كفارة آلف مدة. 
فأكا غل قول من قال إنه لا يكون الظهيان فيما لأ يلك ولا يعدق ما 
لا يملك؛ فإِنّه لا يقع عَليه ظهار. 

وقوله: إن عليه الظهار ألف مدّة؛ لا وقت» وأكره له أن يلابسهاء فإن فعل 
لم أر بأساً في ذلك. 

ومن قال لامرأته: أنت في الظهار؛ فهو بما نوى» وإن لم ينو شيئاً فليس 


بسى ء. 


ومن قال لامرأته: إن عدت تكلمين أختى - وأخته متّهمة - فأنت عندي 
مثلهاء أو قال: /۸۳/ فأنتٍ علي مثلهاء ثم قال: نويت مثلها في أخلاقها 
ودينها؛ فنّته مقبولة» وإن أحضر نيته في ذلك أو لم يحضر فلا فساد [عَليه] 
فى ذلك. 

ومن قال لامرأته: هي مني كظهر أمي, أو قال: هي منه كصدر أمّه» ونوى 
غير الظهار؛ فله نيته. 

والذمّىَ إذا ظاهر من امرأته لم يلزمه ظهار. 

وَإِذَا ظاهر المسلم» ثمٌ ارتدٌ ثمّ أسلم؛ كان عَلَى ظهاره عند أبي حنيفة. 
وقال أبو يوسف وغيره: قد بطل ظهاره. 

وكل زوج لم يقع طلاقه لصغره أو جنونه أو إكراهه لم يقع ظهاره. فأما 
الزوجات فالظهار واقع بهن بكل حال الصغير والكبيرة والمجنونة والعاقلة. 


۸ اك الجزء السادس عشر 


ومن قال لامرأته: هى عليه كظهر أمه» يريد الطلاق؛ فقيل: هو طلاق ولا 
ظهار عليه. وقيل: ظهار وطلاق. 

ومن الأثر: ومن قال لامرأته: إن جامعها فجماعها عليه كجماع أخته أو 
أمة4 قفليه الظهار ولا تة له 

أبو محمد ومن قال لزوجته: أنت علي كظهر ابنة عمي؛ لم يكن ظهارًا. 

وإن قال: كظهر هذه الحرمة المشركة؛ فليس بظهار. وإن قال: الحربيات 

وإن قال: كظهر هذه المجوسية؛ لم يكن ظهاراً. 

وإن قال: كظهر مَجوسيّة لا يعرفهاء أو كظهر المجوسيات؛ فهو ظهار. 

ومن قال لامرأته: إذا كلمت فلانًا فأنت علي كظهر أمى. واشهدوا أنّها 
إن كلمت فلائا فغلامى حد عن كفارة الظيبار» خقال محكد بن محبوب» قد 
كمّر. وقال الوضّاح: لم يكفر. رجع أبو عبد الله عن قوله في هذه المسألة وفي 
مسألة الطلاق والرد إن وقع» وهي عنهما في باب الردٌ إن شاء الله. 

وعن أبي علي فيمن قال لزوجته: أنت عل كظهري؛ قال: لا أرى عَليه 
شيئاً إلا أن ينوي بهذا القول أَنَّها عَلّيه حرام كنفسه فهو ظهار. 


)١(‏ انظر: هذه المسألة في الصفحة (57١١مخ)‏ من هذا الجزء. 


١15 


باب عد مب 
٦‏ في كفارة الظهار 


ومن كان يملك رقبة ولزمه كقارة الظهار فعَليه العتق» وإن لم يملك 
رقبة INI‏ وله مال ما إذا باع منه واشترى رقبة كفاه وعياله بقيّة ماله إلى 
إدراك تمرة أخرى فليبع ما فضل من ذلك ويشتري رقبة ويعتقها. وإن لم 
يكن له مال يكفيه وعياله إلى إدراك ثمرة أخرى ويفضل منها أيضاً فليس 
عليه أن يبيع ولا يضر بعياله ويجزيه الصوم. 
لم يكن قضى [الصوم]ء فإذا قضى الصوم فلا عتق عليه ولو وجد. 
الصيام وهو يملك عتق رقبة؛ وبذلك قال أبو حنيفة: وخالف الشافعي فقال: 
ومن أعتق عبداً له فيه شريك عن ظهار فجائز» وينوي عند عتقه أن 
ومن ظاهر وله عبید» فلم يكفر حَتّی مات عبيده؛ لم يجزه الصوم. 
ولو أعقق عن ظهار عيبلا ينه وبين شريكة أجزق عنه؛ لأنّه يضمن 
حصّتهء فإن عفا هو عن العبد أجزى عتقه؛ هكذا قال بعض الفقهاء. وبعضهم 


آنا في الأصل: «فالصوم»؛ ولعلٌ الصواب ما أثبتناه. 
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قال: لا يجزئه؛ لأنّ الشريك له الخيار في أخذ حصّته» إن شاء أن يتبع المعتق 
وإن شاء يتبع العبد. والقول الأول أعجب إلينا وأبعدهما من الريب والشك. 

ولو أعتق عبدين له ولشريكه من كلّ واحد نصفه؛ فعلى القول الأوّل 
جائز» وعلى القول الآخر لا يجزيه» والحجّة فيه ما ذكرنا. 

ولو أعتق عبدًا من الغنيمة ولم تقسم. وله منها أكثر من عبد؛ لم يجزه 

ولو آنه اشترى عبدًا لمضاربة بينه وبين صاحب له؛ لم يُجْرٍ واحدًا منهما 
فى هذاء لا يُجزئ رت المال ولا يُجزئ التاجر. وقال بعض: إِنّه إن كان يساوي 
لاعن لاخر فيه وقرل ار هو احت: الها إله لأ تجرئ رت المال؛ لاه قد 
صار له فيه شريك في ربحه؛ ولعل تأتى ساعة يشترى /80/ فيها بأكثر مِمّا 
اشتري به» فيكون للمضارب فيه حصة من ربحه» هذا أبعدهما من الريب. 

ومن أعدق غبت ولده عن ظيان أحرى عنه» أنه قد أتلفه. 

مسألة: [في أحكام صيام كمّارة الظهار] 

والصائم عن الظهار إن استقبل الصوم بالهلال صام شهرين متتابعين 
يعتدٌ فيهما بالأهلة. وإن اعترض الأيّامِ صام ستّين يومًا. 

ومن عرض له مرض فأفطر» وقد صام شهراً أو أقلّ أو أكثرء ثم برئ 


فإن مرض أربعة [أشهر] وقد صام شهراً فقد بانت منه. 


باب 5 : في كقّارة الظهار 1۲۱ 


فإن وجد الإطعام ولم يجد العتق؛ فالله أولى بالعذر» وليطعم. 

فإن أخذ في الصيام فمرض ولم يجد عتقاً ولا إطعاماً؛ فإذا مضى أربعة 
أشهر ولم بصنم شيا متهرة؛ بانت منه امرأته بالإيلاء. 

فإن صام فمرض ولم يجد طعامًاء فلم يطعم حَنَّى مضت أربعة أشهر؛ 
أطعم قبل انقضاء أربعة أشهر؛ قر الم 
والله أولى بالعذرء إلا أن يكون [ قد] فرط''' في الصيام فلا يجزته الإطعام. 

ومن ظاهر من امرأته في شعبان» فلم يمستطع الصوم ولم يكن معه ما 
يكفر؛ فليصم ES‏ القعدة» ويبدل يوم الفطر من الغد. 

ومن اعترض الشهر من أوسطه أو آخره إذا صام شهرين متتابعين جاز 
له ذلك. 

وإن حال بينه وبين صومه الفطر أو النحر أفطرهما ولم يزد عَلى ذلك وأبدل. 

وإن شق عليه الصيام وهو مِمّن يستطيع [صوم] لشهر رمضان إذا حمل 
[على] نفسه في صومه؛ فعَليه الصوم في الظهار ولا يُجزئ عنه إلا ذلك 
عندناء والله أعلم. 

ومن آلى من امرأته فبقي من عدَّة الإيلاء شهران» ثم ظاهر فلم يجد 
تحريرًا؛ فإن كان قد بقى شهران فصامهما قبل انقضاء /85/ أجل الإيلاء 
أدركها. وإن انقضى أجل الإيلاء قبل أن يتم صيام شهرين بانت منه بالإيلاء 
ولا أراه يجزئ عنه الإطعام في هذا الموضع. 


)١(‏ فى الأصل: «فرض»؛ ولعلّ الصواب ما أثيتناه. 
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وَإِذَا صام المظاهر وكان آخر صومه يوم الفطر [أو النحر؛ فلا عذر له 
وتخرج منه امرأته. فإن قطع يوم الفطر] فأفطر» ثم صام شوال قبل انقضاء 
الأجل؛ أجزأ عنه لأنَّ هذا عذر من الله تعالى. 
عليه أن يستأنف الصيام. 

واختلفوا فيه إن أفطر من مرض؛ فقالت طائفة: يبني إذا صح» وهو قول 
الحائض تبنى» وكذلك هذا يبنى؛ إذ كل واحد منهما معذور فيما أصابه. 
وقَالَ قَومٌ: يستأنف الصوم. وللشافعي فيه قولان. 

ومن ظاهر من امرأته» ثم خرج قبل انقضاء أجل الظهار ولم يُعلم أين 
هوء وانقضى الأجل؛ فلا تبين لأن القول قوله في الكفارة» ولا تزوّج حَنَّى 
يصحٌ موته أو إقراره آنه لم يكفر حَنََى انقضى الأجل. 

وإن مس المظاهر فرج امرأته ونظر إليه قبل أن يكمّر فلا فساد عَلَّيه. وإن 
فساد عليه» وَإِنَّمَا تفسد إذا تعمد لإدخال النطفة؛ فهو عندهم كمن جامع 
ووطئ. ولا بأس بمناومتها ما لم يجامع في الأربعة أشهر. 

مسألة: [فيما يقطع صيام الكغّارة من أعذار] 

ومن صام فكان انقضاء صيامه وانقضاء الأجل معًا؛ فمنهم من قال: إِنَّه 

يدرك ومنهم من قال: لا يدرك. 


ومن ظاهر من امرأته فلم يكفر حى فاتت» ثم كر وراجعها؛ فإنه 
يجتزئ بهذه الكفارة. 


باب 5 : في كقّارة الظهار ۲۲۳ 

وَِذَا قطع عَلَى المظاهر في صيامه رمضانٌ فإنَّهِ يصل “ صيام الظّهار بعد 
رمضان ويوم الفطر بصيام الأوّل ويتمّ ذلك له.” 

فإن قال قائل: فأين الشهران المتتابعان اللذان أوجبهما الله تعالى؟ 

قيل له: قد عذره الله تعالى عن الشهرين أن يكونا متتابعين فى هذا 
الموضع؛ لأنَّ الأمر في رمضان /۸۷/ من قبله وَإِذَا كان الآمر في الأمر من 
قبل الآمر كان معذورًا بذلك. 

مسألة: [في صوم التتايع في الكمّارة] 

ومن صام ثمّ مرض فافطر؛ فإذا صح وصل صومه. وقال قومٌ: يصوم 
متتابعًا ولا يفطرء فإن أفطر انتقض. 

ومن صام شعبان ورمضان وشوال؛ أجزأه عن الكمّارة» إذا لم يفطر 

مسألة: [في أحكام الاطعام في كمّارة الظهار] 

ومن أطعم في الظهار فَليْعَدٌ ويْعَش ست مسكيئًا من قد أخذ حوزته 
من الطعام. 
يطعم المماليك. 


)۷( في الأصل: + «إلى». 
(۲( في الأصل: + «مسألة». 
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ويجوز أن يطعم أهل الكتاب في كفارة الأيمان» وأمّا في الظهار فلا. وفيها 
قول آخر عن أبي عبد الله: إنه يجوز إطعام أهل الكتاب في كفارة الظهار. 

ومن لم يجد عتقًا ولا استطاع صومًا فأطعم سين مسكيئًا أكلة واحدة 
وظن أن ذلك يجزئه» فوطئ امرأته؛ فإنَّها لا تفسد عَلّيه» وعَلّيه إطعامهم 
الأكلة الثانية بأعيانهم. فإن غاب عنهم أحد أو مات فسدت عليه» فإن عرفهم 
وهم أغياب فليمسك عن الوطء حَتَّى يقدموا فيطعمهم» فإن فعل فوطئ من 
بعد أن علم أن عَلَيه إطعامهم أكلة ثانية فسدت عَلَّيه امرأته. فإن لم يقدم 
الذين أطعمهم حى مضت أربعة أشهر من يوم ظاهر بانت منه. وَإذا وطئ 
في الأربعة أجل الظهار فعَليها الاستبراء بالحيض من يوم حرمت عَليه» وإن 
كانت مِمّن لا تحيض فثلاثة أشهر من يوم حرمت عَليه. 

فإن أطعمهم غداء ثي وجدهم فأطعمهم غداء مرّة أخرى أجزأه ذلك. 
وكذلك إن عشاهم ثمٌ غدّاهم من الغد أجزأه. وأيّ ذلك بدأ به الغداء قبل 
العشاء أو العشاء قبل الغداء أجزأ عنه. 

فإن ارتدٌ أحد منهم بعدما أطعمه أكلة واحدة» أو ورث مالا خرج به من 
حدٌ الفقر؛ فإن كان قد وطئ فأخاف الفساد عَلَّيه» وإن كان لم يطأ /۸۸/ ابتداً 
الطعام غيرهم. 

وجائز أن يطعمهم اليوم أكلة ثم يتركهم أَيَّامَا ثمّ يطعمهم الثانية» وإن 
جعل ذلك كله في يوم واحد فجائز ما فعل من ذلك. 

ومن أطعم غداء أو عَشاء وغدّى مرّتين أو عشّاهم مڙتين“ فجائز. 

وكذلك إن غدّاهم ثمّ عاد فغذاهم أو عشاهم» ثم عاد فعشاهم؛ فجائز 
ولو كان بين ذلك أيّام» إِنّمَا عَلَيهِ أن يطعمهم أكلتين قبل أن يطأ. فإن وطئ 


)١(‏ في الأصل: + «أو غداهم مرتين»؛ ولعل الصواب ما أثبتناه. 
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فهو يدرك إذا كان وطؤه خطأ. فأمّا إن علم أنه ليس يطأ فوطئ فلا عذر 
وتفسد عَليه» ولا يجزئ عنه إطعام أكلة ثانية إذا وطئ بعد العلم. 

ومن أطعم أكلة» ثم تركهم أَيَامَا ثمٌّ أطعمهم الثانية؛ فلا بأس. 

وإن جهل وظن أنه يجوز له وطء امرأته إذا أطعم ستين مسكيئًا أكلة 
واحدة» ووطتها في الجهالة؛ 7 يرجع يطعمهم بأعيانهم أكلة ثانية. فإن ماتوا 
أو غابوا ولم يقدر عَلَى أحد منهم حَنَّى تمضي أربعة أشهر بانت منه امرأته. 
وكذلك إن ارتذ أحد مِمّن أطعم أو" استغنى؛ فلا نأمن عليه الفساد في 
امرأته إذا كان قد وطى» فأمًا قبل الوطء فيبتدئ إطعام غير أولئك. 

ولا يطعم إلا من أخذ حوزته من الطعام» ولا يجوز أن يطعمهم قبل 
العصر ولا هاجرة» ولكن يغديهم ضحى ويعشيهم بعد العصر. 

وإن أعطاهم حبًا فنصف مكوك برا أو شعيرًا أو ثلاثة أرباع المكو كا ذرة 
طيبة» وإن أعطاهم تمرا فبالقيمة يقوم البر والشعير والذرة كما يكون الشعير 
في السوق ثمٌّ يعطي تمرًا بقيمته. 

ومن أطعم مسكيئًا واحدًا في كفارة الظهار سين يومًا لم يجزه؛ لأنَّ الله 
تعالى أمر بإطعام ستين مسكيئًاء والقائل بأن إطعام الواحد عن الستين 
محتاج إلى دليل. 

ومن لزمه كقّارة الظهار» ومات قبل أن يكفر؛ فقد قيل: لا شيء عَلَّيه؛ 


ومن مات أو" قتل؛ لامرأته منه الميراث فى الأربعة الأشهر. 


)١(‏ فى الأصل: + «و»؛ ولعلّ الصواب ما أثبتناه. 

01 فاا فک وله" الصوات ما ااه کا نحط فى عله ال النقاظ ييخ الا 
وأو فيغير المعنى.. ١‏ 

(۳) في الأصل: «و»؛ ولعل الصواب ما أثبتناه. 
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مسألة: [في ظهار الأمة] 

ومن ظاهر من أمته""» فمرض حى أفاق وقد بقي أقلّ من شهرين؛ فإِنّه 
يطعم» والمرض عذر عن الصوم. 

والفريضة /۸۹/ في الإطعام في الظهار فيه اختلاف؛ منهم من قال: إِنَّ الفريضة 
أكلة والسّنّة أكلة. وكذلك اليمين المرسل» ومنهم من قال: كلتا الأكلتين" فريضة. 

ومن ظاهر من أَمَته ولا يملك سواها فليس عَلَيهِ إلا الصوم» ولا وقت في 
ذلك الصوم. قال: ومنهم من قال: ب يعتقها ويتزوجها إن لم يكن عنده غيرها. 
وقال أبو الحسن: يعتقهاء ولا يجزئه الصوم. الأول عن أبي مُحمّد راه . 


مسألة: [فيمن يُطعَم في كمّارة الظهار] 


روي عن النبي بي أن رجلا أتاه فقال: يا رسول الله إِني ظاهرت من 
امرأتي فَعَدّيت سين مسكيئاء ْم جلث فواقعتهاء فقال له النبى ڳل ؛ «قَمَا 


E 


نت جديرٌ أن تصنعَ؛ إذَهَبْ فَارجِغ فَعَشَّهمء ولا بأس عَلَيكَ في أهلك”؛ 
وَإِنّمَا ذلك لمن أطعم ستّين مسكيئًا كما قال الله تعالى» وأمًا إن أطعم أقلٌ 
من ستّين ولو أكلتين ثم وطئ قبل أن يطعم السنّين فسدت عليه امرأته. 
ويستحبٌ أن يطعمهم غداء وعشاءء ولا يطعمهم أكلة إلا في أثر الأخرى. 
وقال بعض فيمن أطعم ستين مسكيئًا أكلة واحدة» ثمّ وطئ بجهالة 
وأراد أن يطعمهم ثانية» فغابوا أو ماتوا: إنه يطعم ستّين مسكيئًا أكلتين. 


)١(‏ كذا في الأصل؛ ولعلٌ الصواب: «امرأته». 

(؟) في الأصل: «الأجلين»؛ ولعلّ الصواب ما أثبتناه من الجزء الحادي عشر من الضياء (ص )۳۹۹٩‏ 
ومن مصنّف الکندي» ج4. 

(۳) لم جد من أخرجه بهذا اللفظ. 


باب 5 : في كقّارة الظهار ۷ 


ولا يجوز أن يطعم إلا من أخذ حوزته من الطعام من الصّبيان. وكذلك 
في كقارة الأيمان» وليس في ذلك حذ في السنين» ولكن بالنظر إذا نظر 
ورأى آنه ممن أخذ حوزته من الطعام» وأما البالغ فهو مجز لمن أطعم ولو 
كان قليل الأكل إذا كان صحيحًاء فأمًا المريض فلا يجزئ إطعامه ولكن 
يعطى بالكيل. وكذلك يعطى الصبي الذي لم يأخذ حوزته من الطعام إذا 
كان يأكل الطعام بعد حولين يحولان له» يعطى مثل ما يعطى لغيره ومن 
يطعمه. ولا باس أن يعطى له من يطعمه إذا كان يأكل الطعام ولو لم يحل له 
حولان؛ لأنّه إذا رد عليه ذلك استفرغه على قول. 

ومن أطعم عن كفارة الظهار ثلاثين وأعطى ثلاثين أجزأه» ولا يجوز أن 
يعطى الصبئ الذي لا يأكل. 

وَِذَا قالوا: إِنّهُم قد شبعوا فهم المصدّقون» /40/ وأحب أن يسألهم حَنَّى 
قرلا ذلك 

وإن أطعم حى بقي عليه شيء من المساكين» ثم قدر عَلّى الصوم؛ فقد 
اكتفى بالإطعام. 

وإن علم أن فيمن أطعم غنيًا أو مملوكاء وقد وطئ؛ فسدت عليه 
امرأته. فإن علم بهما قبل الوطء» فأطعم مكانهما قبل أن تمضي أربعة 
أشهر؛ أدرك زوجحة: 

والذمّيَ فيه اختلاف. وأحبّ أن لا تحرم المرأة عَلَى زوجها بإطعام ذميَ 
إذا كان فقيرًا. 

ومن أطعم سنّين مسكيئًا كلّ مسكين ربع حب بْرْء ثمّ وطئ؛ فهو عندي 
كمن أطعم أكلة واحدة. وأرجو عَلى القياس إذا وطئ بجهالة أن لا تفسد 
عليه إذا تم لهم الباقي. 
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ومن أعطى ثقة واحدًا إطعام المساكين» فأخبره ذلك الثقة أنه قد رفعه 
إليهم؛ فيل قوله وأجزأ ذلك عنه. 

ومن لم يجد في قريته سنّين مسكيئًا؛ أطعم من فقراء قريته من وجدء 
وأطعم ما بقي [فقراء] أقرب القرى إليه. 

مسألة: [في شروط الرقبة المعتقة] 

ومن أعتق عن ظهار عبدًا له غائبًا لا يعلم آنه حي أو ميّت؛ لم 

ولا يجزئ عنه أشلً اليد أو الرّجلء ولا من أشلّ من أصابعه لأكثر ما 
زاد عَلى النصف من أصابع اليد؛ فإِنْ النصف إلى ما دونه أجزأ عنه. 

ولا يجزئ مقطوع الأذنين ولا أعور العينين» فإن كان أعور بعين أو 
مقطوع إحدى الأذنين اچ 

ولا يجزئ مقطوع اليد ولا مقطوع الشفة إذا كان ذلك شائتاء ولا من 
قطع مارنه من الأنفء ولا مقطوع الذكر والأنثوين؛ فإن كان مقطوعًا من 
سائر جسده شيء فلا بأس. 

وإن کسر من عظامه شيء ثم جبر عَلَى غير عيب فلا بأس. 

ولا بجزئ العريض: التقيل المرض. 

ولا يجزئ العبد الصغير الذي لا يصرع أو هو مجنون. والصبي 
الصغير قد أجازوا عتقه عن الظهار» وعلى من أعتقه عوله إلى بلوغه. وإن 
حضره الموت أوصى له بنفقته في ماله» وإن مات العبد الصغير عال به 
صبيًا مثله إلى بلوغه أو يجعل ذلك في عتق آخر. وقال من قال: يتصدق 
به عَلَى الفقراء. 


باب 5: في كقّارة الظهار ١‏ 


ولا يجزئ عن الظهار إلا عبد يقدر عَلََى المكسبة لنفسه. وقالوا: من 
أعتق زیا عاله حَتّى يبرأء هذا قول. 
وقيل: إِنَّمَا يعتق /4١/‏ من يعول نفسه. 
برص يقدر يكسب لنفسه؛ فأرجو أنه [يجوز] إذا كان سالم الجوارح يقدر 
عَلَى المكسبة لنفسه ويعيش» والله أعلم. وإن كان البرص فاحشًا لم يَجز. 
والأصمٌ يجوز في الكمارة. 
ل 0 0 وعتق معيو كان اليم 
ولا يجوز عتق المدبّر على ظهار. 


وعن عرّان بن الصقر: أنه يجوز في فدية الظهار [ عقدق] العيد الأعور 
بعين والمقطوع الآأذن» وأمًا الأعمى فلا يجور. 


مسألة: [في شروط الرقبة أيضا] 
ويجوز الأعرجء ولا يجوز المقعد الذي لا يقوم. ولا يجوز مقطوع 
الإجل الذي لا يمشي عَليهَاء ولا المريض کی يبرا من فرضة: 
والمجروح في رأسه وهو يج يجيء ويذهب يجوزء فإن كان ساقطا من 
جرحه فلا يجوز. 
ولا يجوز مقطوع الشفة التي لا يبل منها الريق» فإن كان يبل منها 


الريق جاز. وإن كان في فِيه جرح نافذ قد برئ أو لم يَبْرَ؛ِ فإنه يجوز إذا 
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ومقطوع الأنف إذا قطع مارنه لا يجوز. وإن كان مقطوعًا منه أقلّ من 
المارن فإِنّهِ يجوز. 

ويجوز العبد اليَهوديّ والنصرانئ 

ولا يجوز المجوسي ولا العبد المقطوع الدكسو والمضروب في ظهره 
حَنَّى حدب وذهب جماعه» ولا المجنون الى لا شو الذي يفيق أحيانًا 
ويعتريه أحيانًا في ظهار ولا أيمان» ولا يجوز الخصئ. 

وإن كان عبدًا قد قرب للقتل في قصاصء فأعتقه معتق عن ظهار أو أيمان 
أو من قتل خطأ؛ فإِنّه يجزئه إذا كان موَحّداء ومن اث شتري للعتق فلا يجوز. 


ع 


ومن اتمقرى أباةاأو أقه أو جن يعتق إذا ملكه ف اعديلاقة وتولنا: 
لا يجزثه. 

ومن غق تق عبدًا عن ظهار ووطئ؛ ثم صح أنه حد؛ فسدت عليه. فإن 
أعتقه ثم وطى» واستحق ذلك العبد أنه مملوك مستحق؛ فلا تفسد عليه» 
وعَليه أن يعتق مكانه عن ظهار. وعن /47/ موسى بن علي قال: أحسب أنه 
مثل الحرّء وتفسد عليه امرأته. 


مسألة: [في أحكام عتق الرقبة» وفي كفارة العبد المظاهر, 
وغيرها] 


ومن اشترى عبدًا بعبدين إلى أجلء ثمّ أعتقه عن الظهار ووطى؛ فلا 
يجوزء وقد حرمت عليه زوجته. فإن اشتراه شراء فاسداء ثم أعتقه؛ فذلك 

ومن أراد أن يعتق رقبة عن ظهار ويشهد عَلَى ذلك؛ قال: اشهدوا اي قد 
أعتقت فلاس هذا لوجة اله عن كمارة لزمنى فى الظهار: 


باب 5 : في كقّارة الظهار ۱۳۱ 


ومن ظاهر وله عبد آبق لا يقدر عليه جاز له الصوم» فإن وجده قبل أن 
يفرغ من الصوم أعتقه ولم يجز عنه ما صام» فإن وجده بعدما صام شهرين 
أجزأه الصوم. 

ولا ظهار لعبد إِلّا بإذن مولاه؛ فإن أمره فظاهر كان ظهارًا والكمّارة في 
مال مولا ولايطأا ى يكثر يإذن مولاه. وقبل: لا يلؤمه. والرأي أنه إذا 
ظاهر بإذن مولاه لزمه الظهار ويكمّر بإذن مولاه. 

وأجمع مخالفونا عَلَى ظهار العبدء واختلفوا فيما يلزمه من الكقارة؛ 
فقال مكحول: يصوم شهرين ولا يعتق إلا بإذن مولاه. وقال الزهري: 
يصوم شهرين» وبه قال مالك والشافعي وأصحاب الرأيء ولا يجزته 
عند الشافعي ومالك والكوفي إلا الصيام. وقال الحسن: لا يعتق إلا 
باذن مولاه. 

واختلفوا في صيام كمُارة الظهار وغيرها من الكمّارات: هل يجوز 
لصيامها الإفطار فيها إذا كان مسافرًا؛ فأجاز ذلك بعضهم إذا وصل صومه» 
رين أجاق ذلك أب و الحيين: ولم بجر ذلك بكر الا ما 

وَإِذَا صار شهر رمضان فجائز بلا خلاف إذا وصل يومه بعد يوم الفطر. 

ومن صام كمارة الشهر ثم مرض؛ فمتى صح بنى عَلََى صومه» وليس 
هو أعظم من رمضان. فإن أفطر من غير مرض استأنف صومه. 

ومن لم يجد في بلده سين مسكيئًا في إطعام الظهار فله أن يردد عَلَى 
من و اک ولا بعت چا لل باد اع ا کے ر 
هي كمّارة. 

ومن أطعم المساكين في الظهار» ثم دخل عَلَى مسكين فأكل معه ولم 
يدر أنه /4۳/ مِمّا أطعمه؛ أن عَليه أن يطعم المساكين مثل ما أكل عنده. 
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أبو عبد الله: ومن كان عليه كقارة الظهار» فصام تسعة وخمسين يومّاء ثم 
أفطر وظن أنه قد استكمل الشهرين» ثم ذكر بعد ذلك فصام يومًا؛ فإن كان 
قد ذكر اليوم وهو بعد في الأربعة الأشهر أجل الظهار فعَلّيه صيام ذلك 
اليوم وحده. وإن كان قد انقضت الأربعة أشهر قبل أن يصوم اليوم فقد بانت 
منه. وإن كان قد وطئها قبل صوم ذلك اليوم فسدت عليه. 

ومن ظاهر فصام شعبان» ثم دخل رمضان؛ فإنّه يفطر يوم الفطرء فإن 
أفطر يومًا آخر فسدت عليه ويستأنف. 

ومن صام في الظهار أحد وستين يومًا فأراه جائزاً وإن زاد. 

ومن ظاهر فصام وقضى إلا يومًا واحدّاء ثم وجد مالا قبل أن ينقضي 
ذلك اليوم؛ فعَلّيه أن يكر من المال حين أصابه مثل ما يكفّر من له المال. 

ومن ظاهر فتربص أيَّامَا يرجو أن يجد عتقاء ثمّ صام أيَّامَا ثم مرض فلم 
يقدر عَلَى الصيام حَنَّى مضى أربعة أشهر؛ فإن كان معه سعة للاطعام فلم 
يطعم حَنَّى مضت أربعة أشهر فاتته امرأته. وإن كان معدمًا فوصل صيامه 
حين صح أدرك امرأته. 

ومن افترض كفّارة ظهار فصام في منزله عشرين يومًاء ثمّ سفر فأفطر؛ 
انتقض عليه ما صام. فإن كان صام شهرين إِلّا يومًا واحدّاء ثمّ مرض فأفطر 
ذلك اليوم؛ يصل صومه؛ لأنَّ الله تعالى فرض كفارة الظهار شهرين متتابعين. 

ويجزئ [عتق] ولد الزنا إذا ضمن بنفقته حَتى يبلغ ويكفي نفسه. ولا 
يعتق أعور ولا أعرج ولا أشل إلا الصحيح. 

وقال أبو مُحمّد: أجاز ابن محبوب الأعورٌ بعين في كمّارة الظهار فيما 
لا يمنعه نقصان عن التكسب. وكذلك أجاز [في] ذلك أيضاً الّهوديّ والنصرانيئ؛ 
ولم يجزه غيره من فقهاء أصحابنا في ذلك إلا رقبة مؤمنة سليمة الجوارح. 


ياب 5 : في كقّارة الظهار م١‏ 


ولا يطعم في كفارة الظهار أهل الذمّة ة ولا اليتهوديّ ولا النصارى» ولا 
فطرة ة رمضان» ولا من كقارة جزاء الصيد» ولا من وجب عليه في الحج. ولا 
من كنازة هر رمان وق ك السام آم يذلك. 

أبو الحواري: ومن ظاهر من امرأته ثم أنكرهاء 
لغيرهاء وقد سمعته فلم تصدقه» ولم 941 يكثر كفارة الظهار > حَتى انقضى 
أريعة فهر ققد انت مده كنا تين المظلقة فإن أرادها فلها أن تجاهده بما 
قدرت» وإن لم تقدر إلا بقتله فإن لها ذلك» وأمًا في الأربعة الأشهر فليس 
لها أن تله إلا ممن بعد أن يطأها أول وطأة» فإذا وطئها أول وطأة فقد 
حرمت عليه أبدّاء ولها أن تجاهده بما قدرتء وإن لم تقدر عَلَيه إلا بقتله 
كان لها ذلك علدلا 

وَإِذَا قال: إِنَّه قد كفر عن ظهاره فقد قالوا: إنه مصدق فى ذلك» ويسعها 
المقام معه إذا قال ذلك في الأربعة الأشهر. فإن بانت منه ثمّ راجعها بنكاح 
جديد» ثم قال: إِنَّه قد كفر عن ظهاره؛ فهو المصدق في ذلك. 

ومن ظاهر من امرأته وله عبيد وإماء ونخل وأرض وعليه من الديون ما 
كان له مائة نخلة وعَليه لامرأته مائة نخلة؛ فإن كانت عاجلة لم أر عليه عتقًا. 
وإن كانت عَلَيه المائة آجلة فَعَلَّيه العتق» والله أعلم. 

والمظاهر إذا كفّر ونوى أنه عن ظهارء فقالت امرأته: لم أعلم ذلك؛ فهو 
إلى نيّته 

واشكلفوا فى المظافر تموت [امرأته] قبل أن يكفر؛ فقال الخسن: 
يتوارثان ولا يكمر» وهو قول عطاء والنخعي والأوزاعي ومالك والثوري. 
قال الشافعي: يكفر ويرث. قال غيره: يرث عَلَى كلّ حال. 
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وإن كان عزم بقلبه عَلَى أن يقربهاء ثمّ ماتت؛ فَعَلّيه الكقارة. 

قال أصحاب أبي حنيفة: الرقبة الكافرة تجوز في كمّارة الظهار. وقال 
الشافعي: لا تجوز. 

وقالوا: إذا اشترى أباه ونوى عن كقارة الظهار فإلَّه يجوز. وقال الشافعي: 
ا 

وقالوا: وَإِذَا أعتق نصف عبد بينه وبين آخر فإِلّه ليس يجوز. وقال 
الشافعي بأنه يجوز. 

وإذا قال: أعتق عبدك عنِّي ولم يذكر البدل؛ فإنّه ليس يقع العتق عن 
الآمر. وقال الشافعي بأنّه يقع على الآمر. 

وَإذَا كان له عبد يحتاج إليه للخدمة فإلّه لا يجوز له العدول عنه إلى 
الصوم. وقال الشافعي بأنّه يجوز. والدليل عليه أنه واجد لنفس ما يقع به 
التكفير فوجب أن لا /45/ يجوز له الانتقال إلى الصوم. والدليل عليه إذا 
كان موسرًا وكان لا يحتاج إليه للخدمة. 

وَإِذَا أطعم مسكيئًا واحدا سين يومًا فإِنَّه يجوز. وقال الشافعي باه 
لا يجوز. والدليل عليه قوله تعالى: 9وِإِطْعَامُ سِيّينَ متا 4 فأمر بإطعام سين 
مسكيئًا منكرين؛ فلو قلنا باه لا يجوز أن يدفع إلى الذي كان دفع إليه 
لجعلناهم معروفين وهذا لا يجوز. 

وَإذا غدّاهم وعشاهم فَإنَّه يجوز. وقال الشافعي بأنّهِ لا يجوزء ويحتاج 
إلى أن يملك. فالدليل عليه: قوله تعالى: #وَإِطعَامُ 4 عن التمكين دون 
التمليك. يقال: أطعم فلان فلانًاء إذا أطعمه دون أن يملكه. والدليل عليه أنه 
قال: من أَوْسَطِ ما طومون أهليكم أَوَكْسَوَْهُرَ 4 معلوم أله ليس يريد في الأهل 
الملك. كذلك هاهنا. وَإذا كسا خمسة وأطعم خمسة فإِنَّه يجوز. 


باب ١‏ في كقّارة الظهار 1Y0‏ 


ومن صام من كفارة الظهار شهرّاء ثمّ مرض؛ فمتى صح بنى على صومه 
فليس هو بأشدّ من رمضان. فإن أفطر من غير مرض استأنف صومه. 


مسألة: في ظهار العبد وكمّارته 

ومن أمر عبده أن يظاهر من زوجته» فظاهر؛ فلا كمّارة عَلَيه ولا عَلَى 
البكده إلا أن السكد إذا آرآة أن يتسيك يزوعة عد لعيده كر عن يميق 
عبده» وحلّت زوجة العبد للعبدء فإذا كفّر السيّد عن ظهار عبده دون عتقه 
كان ككفارته عن نفسه: العتق ثم الصوم ثمّ الإطعام» كلّ ذلك سواء ولا 
يجزئه الصوم عن ظهار عبده دون عتقه. فإن أذن لعبده أن يمر يمينه فإِنَه 
يكفْر بالصوم ولا يجوز له غيره. 

الفرق بين السيّد وعبده في الكقارة: أنه إذا ألزم السيّد نفسه [الكمّارة] 
عن ظهار عبده كان عليه أن يكفر بما يقدر عليه من الترتيب في الكفّارة» 
وهو قادر عَلّى العتق فلا يجوز له غيره. وَِذا رد إلى العبد كفّر يمينه التي 
هي فعل العبد وبسببه كان عليه أن يكفّر بما قدر عليه من الكقّارة» ولا قدرة 
له عَلَى شيء من الكقارة سوى الصوم. 

فإن قال له: أعتق نفسك عن ظهارك؛ فذلك جائز ويعتق نفسه ولا ينوي 
کا ان اله ا لد إا ال لله 1۹07 58 فرق دو عة عن 
ظهار فأمر بعتق نفسه فعتقها؛ فقد أجزأه. ولا حاجة في العبد إلى نيته» 
وبالله التوفيق. 

فإن قال: إن شئت فأعتق نفسك وإن شئت فأطعم وإن شئت فصم؛ فما 
فعل من ذلك فقد أجزأه. والله أعلم. 
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ابن محبوب: وكل من لم يتم شهرين في كقارة الظهار فإن امرأته تفوته 
ولو نقص يوم واحدء ولو آنه يوم الفطر ويوم النحر» ولو صامهما فقد فاتته؛ 
لأنّ صومهما ليس بصوم. 

مسألة: [في أحكام الظهار] 

ومن قال لواحدة من نسائه: أنت علي كظهر أمي» ثمّ قال للأخرى: وأنت 
أيضاًء ثم قال للأخرى: وأنت أيضاًء ا قال للأخرى: وأنت أيضاً]؛ فأرى عَلَيه 
أربع كمارات» وذلك أنَّ الإيلاء أيضاً يجري مَجرى الظهار إن شتت بينهنٌ 
فهنَ أربع أيمان» وإن جمعهنَ كنحو ما جمع المظاهر؛ فأراها يميئًا واحدة. 

وقيل: إن انقضى أجل الظهار والإيلاء في يوم واحد؛ فهنا كمّارتان. 

ومن ظاهرء ثم ارتدٌ عن الإسلام, ثمّ رجع إلى الإسلام وقد بقي من 
أجل الظهار يوم أو يومان» وهو مِمّن لا يجد العتق» وقد فرّط في الصوم في 
ارتداده حَتَّى خلا الأجل؛ فلا نرى له الإطعام إذا كان مِمّن يطيق الصوم؛ لاه 
قد فرط أشد التفريط بتركه الإسلام ودخوله الكفر. وكذلك إن فرّط في 
الصوم ولا يجد عتقًا حَنّى كان في تلك الحال في غير ارتداد؛ فقيل: هو 
عندنا مفرط ولا يجزئه الإطعام إذا كان تفريطه من غير عذر [مرض] أو ما هو 
مثله. ولو كان مريضًا في حال ارتداده رأيت المرض له عذرًا وأجزأه الإطعام. 

ومن ظاهر فأصابه جنون لا يفيق منه» فأعتق في جنونه" أو صام أو 
أطعم؛ فذلك لا يجزئه وتفوته امرأته» إلا أن يكون قال حين أعتق: هذا عن 
ظهارء فإذا قال ذلك لم أخرجها منه. وإن كان جنوتا يصځ منه ففعل ما يلزمه 
من الكفارة في حال صحته أجزأه ويدرك امرأته. 


)١(‏ في الأصل: «حياته»؛ ولعلّ الصواب ما أثبتناه. 


باب 5 : في كقّارة الظهار ۷ 


ومن قال: فلانة عَلّيه كأمه إن تزوّجها فعَلّيه الكفّارة» وله أن يطأها قبل 
كدر 

ومن قال لامرأته: إن دخلت دار فللان فأنت عل کأمی» ون کلمت قثا 
/۸ فأنت علئ كأمی» ففعلت ذلك؛ فعَلَّيه كمّارتان. 

ومن قال: أنت على كظهر أمّي اليوم أو إلى شهر؛ فقد لزمه كفارة الظهار. 
وإن قال: إن مسستك الليلة أو إلى شهرء فلم يّمشها حى يَمضي الوقت؛ لم 
يكن مظاهرًا. وإن مسّها قبل الوقت وقع الظهار. 


مسألة: [ في ظهار الشيخ الكبير] 

ومن ظاهر من امرأته وهو شيخ كبير لا يقدر على صوم» وليس 
عنده رقبة ولا يقدر عَلَى الإطعام» ويخاف أن تفوته امرأته؛ فإنّه إن أعانه 
المسحلفون قلا اسن بذلك» وإن لم يعينوه جرم فة الاه وعَليه 
صداقها. 

مسألة: [في تعدد الظهار] 

ومن ظاهر مرّتين على معني واحد فهي كفارة واحدة» وإن ظاهر على 
معان مختلفة لزمه لكل يمين كفارة» وإن ظاهر فى مقاغد شتّى بكلمة واحدة 
على معنى واحد فهو كفارة واحلة. 

أبو قحطان: ومن ظاهر من أربع نسوة له فقال لهنّ بكلمة واحدة 
أو قال له جميعًا كلمة واحدة: هن عليه كظهر أمه؛ فقد ظاهر منهنً 
وغليه كفارة واحدة. وإن أفرد كل واحدة بالظهار فعَليه فى كل واحدة 


منهن كفارة. 
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ومن ظاهر ثم طلق» ثم ردّها بعد أن خلا أجل الظهار وهي في العدَّة؛ 
فاه يدخل عليه الظهار إذا مضى أجل الظهار عليه بعد أن ردّهاء وعَليه 
الكفارة للظهار. 

وقال الشافعي: إذا تظاهر من أربع نسوة بكلمة واحدة لزمه [كمارة 
واحدة» وإن ظاهر] عن كل واحدة بكلمة عن الانفراد لزمه عن كل واحدة 
كثار قل واا وقال أبو حيفة يلزمه كثارة راح يكل خال: 


مسألة: [في متفرّقات] 

قال بعض: من أطعم سين مسكيئًا أكلة واحدة» ثم وطئ بجهالة وأراد 
أن يطعم ثانية فغابوا أو ماتوا؛ أنه يطعم ستَّين مسكيئًا أكلتين. وروي ذلك 
عن النبئ بل أن رجلا ظاهر من امرأته عَلَى عهده ند فلم يجد عتقًا فأطعم 
ستین مسكينًا غداء» ثم وطئ زوجته؛ ثم جاء إلى النبي كل فأخبره بما فعلء 
فقال له النبئ كل : «فما أنت جديرٌ أن تصنع؛ إذْهَبْ فَارجِعْ فَعَشهم» ولا باس 
عَلَيكَ في أَهِلِكَ». وإنَّمَا /44/ ذلك لمن أطعم سين مسكيئًا كما قال الله 
تعالى. وأمًا من أطعم أقلّ من سين ولو أكلتين» ثمّ وطئ قبل أن يطعم 
الس فسدت عليه افراته. 

وقيل: يستحبّ أن يطعم غداء وعشاء» ولا يطعمهم أكلة في أثر أخرى. 

رهن أعلق تق ما في بطن أمَته عن كقّارة ظهار؛ فن ولدت الآمة قبل أن 
تمضي أربعة أشهر أجزأ عنه. 

ومن قال لامرأته: هي عليه كظهر أمّه؛ ثمّ لقيه رجل فقال له: امرأته 
عليه كظهر أمّه ثمّ أعاد ذلك مرارًا؛ فليس عليه إلا كمّارة واحدة» وليس 
الظهار كالطلاق. 


باب ١‏ في كقّارة الظهار ۳۹ 


والمظاهر إذا أعتق خُرًا ثمّ وطى» ثمّ علم أنه حر؛ فعن أبي عثمان [أن] 
ار كه شب ابه 


رن ظلق نكل ار م ر ا 

ومن أعتق صبيًا عن ظهار فإنه يعوله» فإن مات فإنه يعول صبيًا مثله 
حَنَّى يبلغ» وكذا عن موسى. قيل له: فإن لم يجد؟ وكأنّه يقول: يعطي الفقراء 
مثل ذلك. 


وَإِذَا قالت المرأة لزوجها: أنت عل كأبي» ثمّ وطئها؛ كانت عَلَيها“ 
الكفارة. 


ومن لزمه كمّارة الظهار ولم يكن معه ما يعتق» وعجز عن الصوم لا لعِلّة 
ولكن لشدة الحر؛ فإن عَلَّيهِ الصيام ولا يجزيه الإطعام حَتَّى يكون بمنزلة 
من يجوز له الإفطار في شهر رمضان ويصبح صائمًا حى يخاف على نفسه 
الموت» فإذا خاف أفطرء [ثُمّ رجع فيصبح صائمًا للغد, فإذا خاف عَلَى نفسه 
أفطر] فلا يزال عَلَى هذه الحال» فإذا خاف مضي الأجل قبل قضاء الشهرين 
فليطعم سئَّين مسكيئًا. فإن أطعم من قبل أن يفعل ما وصفت ووطى امرأته 


ومن لم يطق الصوم وأراد أن يفرّق حبًا على الفقراء فليفرق ما يلزمه في 
كفارة الأيخان والصلوات» كل ذلك مرا وهو معمول: بت من البر والشخير 
نصف صاع كلّ مسكين» ومن الذرة ثلاثة أرباع المكوة: 


)١(‏ في الأصل: «لغير نيته»؛ ولعل الصواب ما أثبتناه. 
(؟) في الأصل: «عليه»» والصواب ما أثبتناه. انظر: هذه المسألة في هذا الجزء 
ص٤‏ ۷- 0 /ا(مخ). 


04 النجزة السادين :فشر 


ومن ظاهر من امرأته وله عبيد ونخل وإماء وأرض» وعليه من الدين ما 
يُحيط بجميع ماله من المال؛ فلا عتق عَلَيهه وَإِنّمَا عَلَيِه الصيام» ويكون 
وقت الأربعة الأشهر من وقت أوَّل ما ظاهر"". 

ومن ظاهر منها في أشياء مختلفة بكلمة واحدة» فقال: هي عليه كظهر 
أمّه إن كلّم فلاا أو دخل إلى فلان أو /44/ أعطى فلانًا كذا وكذا؛ فكل ما 
فعل واحدًا من ذلك حنث» فإن فعل ذلك جميعاً وأراد أن يكفر كفّر لكلّ 
واحدة من ذلك كثارة» وإن تركها حَتّى تبين :بانت بالأوّلء فإن مضى الأجل 
الثاني وهو بائن منه لم يلزمه» وإن مضى الثاني وهي معه وقد رذها من 
الأول بتزويج جديد لزمه أيضاً الكمّارة» فإن مضى الأجل ولم يكفّر بانت 
منه بالظهار. وقال من قال: لا وقت عَليه. 

ومن لزمه كمّارة الظهار» فمات قبل أن يكفّْر؛ فلا شيء عَلَّيه» ولزوجته 
الميراث منه ما لم تنقض الأربعة الأشهر أجل الظهار. 


)١(‏ في الأصل: «أول مظاهر»؛ ولعلّ الصواب ما أثبتناه. 


٤١ 


باب 050 
۷ في التحريم 


قال الله تعالى: اعا ای لر شرم مآ سل اه أك یی میات آزویک وال 
ا ا 7 ا “م 
عفور ريحم 4 (التحريم: ))١‏ وذلك ان حفصة زوج النبى 45 رات النبئْ مع 
جاريته مارية وهي آَم ولده إبراهيم» فلم تدخل البيت حَتََّى خرجت مارية» 
ثمّ دخلت حفصة فقالت: قد رأيت ما كان معك. قال: اكتمي على ولا 
تخبري عائشة» ولك عل أن لا أقربهاء فأخبرت عائشة» فلم تزل عائشة 
بالئى كَل حَتَّى حلف أن لا يقرب مارية» فحرّمها عَلَى نفسه فأنزل الله 


2 
€ سس‎ Ee 


- جل وعر -: ایا الى لم ترم ما أحل آنه لك بف مَرْصَاتَ ازو واه عَفُورٌ 
بحم 4 يعني: اليمين التي حلف النبئ 4 وجعل فيها الكمّارة. 
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قال: قد رض اه لک تحلة اَمَك 4 (التحريم: ٢‏ يعني: كفارة أيمانكم في 
سورة المائدة» إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة» فمن لم يجد 
فصيام ثلاثة أيّام. فأعتق النبىي بي رقبة في تحريم مارية» فجامعها بعد ذلك 

فمن قال لامرأته أو لجاريته: أنت على حرام؛ فلیکفر يمينه» وإن نوی 
طلاقًا فله ما نوى. 

وفى بض الطيسير أن.فن هذا فا المع على برب ال 


١‏ 24 الجزء السادس عشر 


- صلّى / ٠٠١‏ / الله عَلَيهما -؛ لأنّ النبي 5 حرم ما كان حلالا له فلم 
يحرم ذلك عَلَّيه ربّه العلي؛ وأنزل عليه « لِمََرْم ما أل أمَهُلكَ 4. ويعقوب 
حرم ما كان حلالا له فأجاز الله ذلك عَلَيهء وهو قوله وَنِلَ: < کل ألظَمَامِ 
محكاناييةة اوور د زا مرا 

مسألة؛ [في كفارة تحريم الزوجة] 

ومن قال: إن لم أفعل كذا فامرأته عَلّيه حرام» ثمّ وطئ قبل أن تمضي 
اربع أشيرة فلي كار يمين :ولا كسد عليه ارات 

وإن قال: إن مسّها فهي عليه حرام؛ كان قد حرّمها عَلَّيه [و]لزمه كقارة. 

ومن قال لامرأته: أنا عليك حرام؛ فلا نرى عليه فيها بأسّاء إلا أن يكون 
عنى بذلك طلاقًا أن يحرمها عَلَى نفسه. 

وإن قال: هي عليه حرام كحرمة الطلاق؛ فعن ابن عثمان"'' أن عَلَيه 
يميئًا وتطليقة. 

ومن قال لامرأته: هي عليه حرام إلى خمسة أيَّام إن مشهاء فلم يمسها 
تلك الأَيّام» فلمًا انقضت مشها؛ فلا شيء عَليه. 

وإن قال: [هي] عَلَّيه حرام إلى الليل؛ فاه حرم ما أحل الله له» وعَليه 
كفارة يمين 

وَإِذَا قال: إن لم أفعل كذا فامرأتي على حرام» ففعل؛ فلا شيء عَليه. وإن 
لم يفعل كفر إِمّا صيام ثلاثة أيّام أو إطعام عشرة مساكين”". 
)١(‏ كذا في الأصلء وهو سليمان بن عثمان» وكنيته: أبو عثمان أيضًا. 


(؟) كذا في الأصلء والراجح في كفارة اليمين الترتيب بين الصيام وغيره لا التخيير» والمقذم 
الإإطعام» والله أعلم. 


باب ۷: في التحريم ١‏ 


وإن قال: هي عليه حرام كظهر أمّه؛ فهو ظهار. 

ومن قال لامرأته: هي عليه حرام إن لم ألق فلاناء فوطتئها قبل أن يلقاه؛ 
فعليه كفارة يمين. 

ومن قال لامرأته: أنتِ علي حرام؛ فحلال له وطؤها قبل أن يكفر» وليس 
هذا مثل الظهار. 

ومن قال لامرأته: إن ذهبت الدراهم فأنت علي حرام» والدراهم في يده 
لم تذهب» ولم يطأ امرأته حَتَّى خلا أربعة أشهر؛ فَإِنَّها لا تبين بالإيلاء. وإن 
وطئها والدراهم عنده لم يكن عليه كمّارة من حرّم امرأته عَلََى نفسه» ولكن 
إن تركها أربعة أشهر منذ'' يوم ذهبت الدراهم لم يطأها ذهبت بالإيلاء. وإن 
وطئها بعد أن ذهبت الدراهم كان عليه كارة من حرم امرأته عَلَى نفسه. 

ومن كان صائمًا نافلة» فقال لامرأته: نت اليوم على حرام» أو أنت 
١‏ اليوم مني بريّة» أو أشباه هذا؛ فله نيته في ذلك» إن كان نوى آي 
لا أباشرها لأجل الصوم فلا بأس عَلَّيه وإن كان مرسلا فعَلّيه الكقارة. 

ومن قال لزوجته: أنت في الحرام؛ فهو ما نوى» وإن لم ينو شيئاً 

ومن قال: أنت علي لحرام أي ما فعلت كذاء وقد كان فعله؛ فَعَلّيه كمّارة 
يمين مرسل. 

ومن قال: امرأته عليه حرام إلى يوم الدين؛ فليكفر يميناً. 

وإن قال لزوجته: شعرك على حرام أو يدك أو رجلك أو شيء من 
جوارحهاء لا يريد بقوله ذلك تحريم الوطء؛ فهو تحریم» وإن نوی به طلاقًا 


)١(‏ في الأصل: «مثل»؛ ولعلّ الصواب ما أثبتناه. 


١:‏ هه الجزء السادس عشر 


فهو ما نوى» وإن لم ينو طلاقا فهي يمين. وإن وطئها قبل أن تمضي أربعة 
أشهر فهي امرأته وله أن يكفّر بعد انقضاء الأربعة الأشهر إن شاءء وإن لم 
يطأ حَنَى تمضي أربعة أشهر بانت منه بالإيلاء. 

ومن حرم امرأته فمخيّر في الكفارة بين العتق والكسوة ثوبًا أو طعام 

ومن قال: امرأته عليه حرام» أو قال: الحلال عليه حرام؛ فكله سواء 
الكفارة واحدة [كفارة] يمين. 

ومن قال ذلك وهو غائب» فكفر يمينه قبل انقضاء الأربعة أشهرء ثم لم 
يزل بعد ذلك غائيًا سنة؛ فلا إيلاء عليه. 

وفن الف ذلك قله آذ طا راتت إن ا [قبن] أن يكر أن يعد أن 

ومن قال لزوجته: وجهي من وجهك حرام» ولم يرد به الطلاق؛ فعليه 
كفارة يمين. وإن ترك وطأها أربعة أشهر بانت بالإيلاء. 

ومن قال لزوجته: قد وقع بيننا حرمة عظيمة» ولم يقع شيء؛ فلا بأس 
غلبف ذلك کلب عله 


مسألة: [فيمن يقول: زوجته عليه حرام] 
اختلف الناس في الذي يقول: زوجته عَليه حرام؛ فكل منهم حرمها 
عَلى معنى» وهذا من طريق القياس؛ فقال قَوم: قوله: هي عليه حرام أنها 
تكون [كذا]ء ورأينا لا تحرم عليه إلا بالطلاق» فكان قوله هذا: «هي 
عليه حرام» أنّها تكون تطليقة واحدة رجعيّة. وروي ذلك عن عمر 
والزهري: ٠١۲7‏ 


باب : في التحريم ١.‏ 


وقال آخرون: لا يحرمها عَلَّيِه إلا بالطلاق البائفنء والطلاق الرجعى 

وقال آخرون: لا يحرمها إلا ثلاث تطليقات» فكان قوله: «هي عَلَيه 
حرام» قد حرمها على نفسه بمنزلة من قال: زوجته طالق ثلاثّاء وروي ذلك 
عن على وزيد بن ثابت ومالك وابن أبي ليلى. 

وقال آخرون: يكون إيلاء؛ لأنّها يمين» والإيلاء هو يمين. و معني الإيلاء 
مأخوذ من الْألِيّة وهي اليمين» وقوله: هي عليه حرام هو إيلاء ومنهم أبو حنيفة. 

وقَالَ قوم يكون ظهاراً؛ لأنا رأينا من قال: زوجته عليه كظهر أمّه حرمت 
وابن عبّاس ونحوه عن أحمد بن" حنبل. 

وقال قوم [قوله]: «هي عليه حرام» تكون يميئًا مرسلة» وهذا ما ذهب 
إليه أصحابنا وأبو حنيفة» وهذا قول الشافعي على ما علمت من بعضهم» 
وهذا قول أبي بكر ذه وعائشة والأوزاعي. وقال ابن مسعود: فيه كفارة يمين 
وليس بيمين. 
لا أبالي أحرمتها أم حرمت قصعة ثريد. 

وقَالَ قَوهٌ: قوله: «هي عليه حرام» ليس بشيء؛ لأنّه لم يعقد عَلى نفسه 
يميناً ولا أتى بلفظ الطلاق» فهو كمن قال لطعام بين يديه: هذا الطعام على 
حرام؛ فلا شيء عَليه سوى التوبة والاستغفارء والله أعلم بالاختلاف. 


)١(‏ فى الأصل: «و»؛ ولعلَ الصواب ما أثبتناه. 


١‏ هه الجزء السادس عشر 


وقَالَ قوم إن أراد طلاقًا فهو طلاق وإِلّا فهو يمين. 

وقَالَ قَومٌ. يكون ما نوى» ولا أقلّ من واحدة. 

وروي عن علي أنه قال: لا آمرك أن تتقدم» لا آمرك أن تتأخر. 

وعن النخعي أنه قال: إن نوى طلاقًا فليس بشيء. 

وثالك كرمعو يكل لحريو قبل" بين تريا 

وقَالَ قَومُ: إن نوى ثلاثًا فهو ثلاث» وإن نوى واحدة فواحدة بائنة 
1 وإن نوی يميئًا فهي یمین يكفرهاء وان لم ينو شيئاً فليس بشيء 
وهي كذبة. وبه قال أصحاب الرأي» غير أنهم قالوا: وإن نوى اثنتين فهي 
واحدة بائنة» وإن نوى طلاقًا ولم يرد عددًا منه فهي واحلة. 

وقال قَومٌ: إن أراد الطلاق أنه ما أراد"» وإن لم يرد عددًا وأراد طلاقًا 
فهي واحدة يملك الرجعة. وإن أراد الظهار فعَلّيه كفارة الظهار؛ لأنّها تشبه 
كنايات الطلاق والكناية عن الظهارء وإن لم يرد طلاقًا ولا ظهارًا فليس بشيء. 

حفظ مُحمّد بن محبوب عمن حفظ عن سليمان بن عثمان في رجل 
يقول لامرأته: عليه حرام كحرمة الظهار؛ أنه يلزمه كمارة يمين وظهار. 
وكذلك قيل في التحريم والطلاق أنّهما يلزمانه. 

ومن جعل امرأته عليه حرامًا؛ فعن أبي عثمان أن المرأة ليست كغيرها 
متيو هها لدو حت ليود قن RT‏ عن لابج م 
صيام ثلاثة أيّام. وكذلك قال العلاء. وقال أبو المؤثر: الله أعلم» الذي نقول 
به: إن عَلّيهِ كمارة يمين إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة» أيّ 
ذلك فعل أجزأ عنه» فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيّام. 


)١(‏ كذا في الأصل؛ ولعلّ الصواب: «قصعة»» كما مر قبل قليل» والله أعلم. 
(۲) فى الأصل: «أرادوا»؛ ولعلَ الصواب ما أثبتناه. 


باب ۷: في التحريم ۷ 


صيام ثلاثة أيّام ا وإن قال: ا 
ثم حنث؛ فعَلِيه صيام شهرين. وقَالَ قَوةٌ: هما سواء. قال أبو المؤثر: وبه 

أبو مُحمّد: ومن قال لزوجته: إن كنت جريت اليوم فأنت علي حرام 

غيره: ومن قال: الحلال عليه حرام في أمر» ثم حنث فيه» يعني: بذلك 
زوجته؛ فقد قيل: كفارة عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة» فمن لم 
يجد فصيام ثلاثة أيّام. وقال بعض: كفارة يمين» وإن لم يكفّْر حَتَّى تخاو 
أربعة أشهر بانت بالإيلاء. 

ومن قال لامرأته: أنت علئ حرام» وفي نيّته /١١5/‏ تطليقة أو ثلاث؛ 
قله ما تن واحدة أو قا 
عَلَى نفسي ما أحل الله لي» أو الحلّ علي حرام؛ فهو عندنا سواء» وفيه 
كفارة يمين. 

مسألة: [في تحريم الزوج] 

وَإِذَا قالت المرأة لزوجها: أنت عليَ حرام أو أنا عليك حرام؛ فإن عَلَيها 
في قولها: «أنت علي حرام» كقارة يمين مرسل» ولا شيء عَلَيها في قولها: : أنا 

ومن حلف بالحلال عَليه حرام» وعنى به المرأة وحنث؛ فله أن يطأ قبل 
أن يكفر وبعده إن لم ينو به الطلاق. 


11 هه الجزء السادس عشر 


ومن قال: إن زوجته حرمت غليه» أو لغيرها؛ أن هذا القول يتصرف» 
وعَليها أن تعتزله حَتََى يعتلّ بشيء مثل أن هذا شيء تقدم من حيض أو 
غيره» فإن مات [أو ماتت] ورثته وورثها إذا اعتّلَّء ويحلف. 

ومن قال لامرأته: فرجك علي حرام؛ فعَلّيه الكمّارة. وإن قال: 
فرجي عليك حرام» ونوى بذلك تحريمها؛ فَعَلَيِه أيضاً الكمّارة. وإن 
تَجِنَّبِ وطء امرأته حَتّى مضي أربعة أشهر بانت بالإيلاء» وكانت أحقّ 

ومن قال لامرأته: نت علي حرام؛ فعن أبي جابر مُحمّد بن علي: أن 
عليه كنارة عنق. رقبة» فان لم جد كسا غشسرة مساكيق لكل كين 
ثوب» فإن لم يجد أطعم عشرة مساكين [لكلّ مسكين نصف صاع برا 
وثلاثة أرباع الصاع ذرة]ء فإن لم يجد فصيام ثلاثة أيّام. وقال آخرون: هو 
مخيّر في العتق والكسوة والإطعام» فإن لم يجد فصيام ثلاثة أيَّام» وهو 
أحّهما إلئ. 

وإن قال لها: اخرجي فقد حرمت عليّ؛ فلا يلزمها في ذلك شيء إِلّا أن 
يبيّن الحرمة ما هي. 


مسألة: [في قصَة حذيفة مع عمر] 
فا إن جذ بن اليمان كادف غددة اسا وة أو نصراعة: تقال له 
عمر بن الخطاب: طلّقهاء فقال: لا أفعل حَتَّى تخبرني أنها علي حرام» فقال: 
يا حذيفة إِنَي لا أخبرك أنها عليك حرام ولكني أكره لك أن تضم إليك 
قطعة من نار جهنم» قال: وقد أكثر الله الحرائر وأغنى عنهنً» وأكثر المسلمين 
وأغنى عن ذبائحهم. 


باب ۷: في التحريم ۱۹ 


مسألة: [في سبب نزول آية التحريم] 
ومن حلف بالحلال عَلَّيه حرام فليس عَلَّيه /٠٠١/‏ إلا كمّارة يمين» ولا 
يدخل عليه في امرأته شيء» ويطأ قبل اليمين وبعدهاء والله أعلم. 
ومن قال لامرأته: عَلَّيهِ حرام إلى يوم الدين؛ فليكفر يميئًا. 


ومن قال لامرأته: هي عليه أحرم من الميتة» ونوى أنّها عليه أحرم منها؛ 


ووجدت فيمن قال لزوجته: نت علي حرام أن تمري تتزؤّجي بزوجين؛ 
أنه إذا لم ينو بذلك طلاقًا لم يلزمه شيء» والله أعلم. 


و 


E 
جر رء رہ 2-6 مهو‎ 


قوله تعالى: 8 ياعا أَلتَىُ لِم نحم مآ أَحَلَ َه لَك 4 فيه قولان؛ فقيل: إِنّه لكلا 
دخل إلى بيت حفصة زوجته وكانت عند أبيهاء فاستدعى إلى بيتها جاريته 
مارية القبطية فوافقت حفصة»ء فثقل ذلك عَلَِيها وقالت: أفي بيتي وفي 
يومي. فقال لها كلإ مطيبًا لنفسها: «إنْي أسرٌ إليك سرًا قد حرّمت مارية 
علي» ۰ فنزلت الآية. 


راء جل كان 83لا کدف إلى بیت ینب ينث ججش واا العا ؛ 
وكان 2 یکره المغافير”"» وهو نبت يجعل في العسل» فتواطت عائشة وحفصة 
إلى أن قالتا له: إنا نجد منك رائحة المغافير» فحرّم ذلك على نفسه فنزلت الآية. 


وقال الخليل بن أحمد: المغمُور: دُود يخرج من العُرقْط - وهي شجرة 


.04/5 أخرجه الزيلعي في تخريج أحاديث الکشاف» ر2119/5‎ )١( 

(؟) في الأصل: «المعافين»» في هذا الموضع وغيره» والصواب ما أثبتناه من كتب اللغة والحديث 
والتفسير. 

(۳) فى الأصل: «المغافير»؛ ولعلّ الصواب ما أثبتنا من العين» (غفر). 


۱0۰ ا النجزء الشادس غشر 


من شجر العضاه تأكله الإبل» والواحدة: عُرفطة ‏ حلو يطبخ بالماء فيشرب» 
والجميع: مغافير. ويقال: أغفرا'' العُرفط» إذا ظهر فيه. 

وروي عن ابن عبّاس أنه لما نزلت هذه الآية بعد تحريم النبئ بي مارية 
على نفسه أمر بعتق رقبة أو يطعم عشرة مساكين أو يكسوهم؛ فعلق إيجاب 
الكمّارة بنفس التحريم» وعند المخالف إِنَمَا يتعلق بالمخالفة. وروي: أنَّ 
النبين 4 قال: «الْحَرَامٌ يَمِينٌ تُكَفٌ5)"» معناه: أنّها كيمين التكفير بدليل أن 
اليمين لا تكمّر وإِنَّمَا يكفّر الحنث باليمين. 


)١(‏ فى الأصل: «أعفن»» والصواب ما أثبتناه من تهذيب اللغة» (غفر). 
(۲) رواه الدارقطنى؛ عن عَطَاء موقوفًا عَن عَائْشَةَ بلفظه» ر717١.‏ 


١0 


5115| في رذ المطلقة والمختلعة في العدَّة وبعد 
آ العدّة, والاشهاد عَليه» وأحكام ذلك 


ابن عبّاس عن عمر بن الخطاب: «أنَّ النبيّ #4 طلق حفصّة ثُمّ رَاجَعَها». 
والرّجعة بعد الطلاق أكثر ما يقال بالكسر. 


قال أبو عبد الله: وَإِذَا /١١77‏ طلّق الرجل زوجته بغير علمهاء ثم ردّها 
[بغير علمها]ء فأعلمها شاهدا الردٌ من بعد انقضاء العدَّة ولم يعلمها 
شاهدا الطلاق من قبل ذلك؛ فإلّه يدركها. وَإِذَا أعلمها شاهدا الطلاق 
تاها الد محا وقد [تقفيق اها فاه يدركها :2 إذا أعلمها شاهدا 
الطلاق وفارقاهاء ثمّ أعلمها شاهدا الردٌ من بعد ذلك وقد انقضت عدّتها؛ 
لم يدركها. 


ومن طلَّق امرأته بعلمها تطليقة» ثم أشهد شاهدين عَلَى رجعتها بغير 
علمهاء فلم يعلمها هو الردٌ ولا الشاهدان ولا أحدهما حَتّى انقضت عدّتها 
وتزؤجت» ثم أعلمها الشاهدان بعد ذلك ولم يكونا علما أنّها تزوّجت؛ فلا 
سبيل للأوّل عَليها وهي حلال للآخر. 


فإن أعلمها الشاهدان بالرد وقد انقضت عذتها ولم تزرّج» فكرهت أن 
ترجع إليه؛ فلها ذلك» ولا تجبر عَلَى الرجعة إليه. ولو رضيت بالرجوع إليه 
لم يكن لها ذلك إلا بنكاح جديد إن كان بقي من الطلاق شيء وإن لم 


يكن بقي من الطلاق شيء فلا تحلّ له حَتَى تنكح زوجًا غيره. 
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وقال مسلم بن إبراهيم: إنه يدركها ما لم تزرّجء والذي عن الأشياخ أنه 
لا يدركهاء وسواء ذلك كان الشاهدان عدلين أو غير عدلين. 

فإن طلقّها وهو غائب وأشهد عَلَى ذلك شاهدين؛ ثم أشهد عَلّى رجعتها 
ولم تعلم بالطلاق ولا بالرد حَنَّى انقضت عدّتهاء ثمّ جاء الشاهدان عَلَى 
الطلاق فأعلماها بطلاقهاء ثمّ لم يفارقاها حى جاء الشاهدان عَلى الرّجعة 
فأعلماها بردّها في وقت صح أن السرة كان قبل أن تنقضى عدّتهاء وكرهت 
أن ترجع إليه؛ فليس لها أن تكره الرجعة رفون قلي المح اليد 

الرّجعة: مراجعة الرجل أهله بعد الطلاق» فأمًا إذا رجع إلى خير أو إلى 
ما ترك لا يقال إلا مراجعة؛ لآنه من راجع يراجع. 

فإذا أعلمها الشاهدان عَلَى الطلاق» ثم لم يفارقاها حى أعلمها أحد 
الشاهدين على الرجعة» فكرهت أن ترجع إليه وتزوّجت. ثم جاء الشاهد 
الثاني /١١1//‏ وأعلمها بالرد؛ فتزويجها حلال جائز إذا لم يعلمها الشاهدان 
على الردٌ جميعًا مع الشاهدين على الطلاق في وقت واحد من قبل أن 
يفارقها شاهد الطلاق. 

فإذا طلقها بعلمها ثمّ أشهد شاهدين بالرد بغير علمهاء ثمّ أعلمها هو 
لي لحر لا e‏ 
أعلمها الشاهدان عَلَى الردٌ من قبل أن تزوّج؛ فإِنّه يدركها وإن كرهت إذا كان 
الشاهدان عدلين» وإن كانا غير عدلين لم يدركها. 

فإذا طلقها بعلمها ثمّ أشهد شاهدي عدل عَلَى رجعتها بغير علمهاء ثم جاء 
إليها فوطئها من قبل أن تحيض ثلاث جيض منذ طلّقها ومگنته من وطئهاء 
وذلك معها عَلَى حال الفجورء ولم يعلمها هو أنَّه رذها ولا أعلمها الشاهدان 
ولا أحدهما عَلَى رجعتهاء ثمّ أعلمها الشاهدان بعد ذلك على الرجعة؛ فَإنَه 


باب ۸: في رد المطلّقة والمختلعة في العدَّة وبعد العدَّةء والإشهاد عَلَّيهء وأحكام ذلك ه6١‏ 


ا ا ع ا 
زوجته» وذلك إذا أعلمها الشاهدان بالرد من قبل أن تنقضى عدّتهاء [فعلمت 
الوم وس سي ارسي را 

وإِذا طلّق الرجل زوجته بعلمهاء ثمّ أشهد عَلَى رجعتها بغير علمهاء ثمّ 
أعلمها هو بالرة وأغليها مو ار وم 
لها أن تزوّج بغيره حى يعلمها الشاهد الثاني بالرد» ثم ترجع إليه إذا صحّ 
انه ردّها قبل أن تخلو عدّتها. 

قال بشير: من قال: اشهدوا أنّي قد رددت فلانة بنت فلانء أو قال: 
زوجتي فلانة بنت فلان؛ فهو رد ولو لم يذكر ما بقي من الطلاق ولا 
بصداق. وكذلك المختلعة. 

وَإِذَا أراد الزوجان المراجعة بعد انقضاء العدَّة أو في العدَّة كان لهما 
ذلك فيما دون طلاق الثلاث» وليس لوليها منعها عن ذلك؛ قال الله تعالى: 
«وَإدًا طلم السا مض ُجلَهُنَ 4. يقول: فانقضت عدتهن» فلا ومن 
/١ ١7‏ أن سکن ازو جھی € الكية1" (البقرة: +8 


الآية نزلت في معقل بن يسار المزني'" وأبي القداح" الأنصاري» [وذلك 


.4... وتمامها: ذا يصوأ بيهم‎ )١( 

(؟) في الأصل: المري» والتصويب من كتب التراجم وتفسير الخازن» »۲۳۳/١‏ وهو: معقل بن 
يسار بن عبد الله المزني (ت:55ه): صحابي. أسلم قبل الحديبية. وشهد بيعة الرضوان. 
سكن البصرة» وتوفي بها. ونهر معقل فيها منسوب إليه» حفره بأمر عمر. انظر: الزركلي: 
الأعلام» 5/8/7 7. 

() في الأصل: «ابن القداح»؛ والتصويب من إعادة ذكره للمسألة» ص ١76‏ ومن تفسير 
الخازن» وهو: أبو القداح عاصم بن عدي بن الجد البلوي العجلاني» حليف الأنصار 
(ت:ه:ه): صحابي» سيد بني عجلان. استخلفه رسول الله بي على العالية من المدينة» 
وعاش عمرًا طويلاء قيل ١١١‏ عامًا. انظر: الزركلي: الأعلام» .۲٤۸/۳‏ 
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أن أبا القداح عاصم] كان تروّج أخت معقل [- کا واا واحدة وبانت 
منه» فأراد المراجعة e‏ أخوها عن ذلك» 
وقال: والله لا أردّكها أبدّاء فلمًا نزلت هذه الآية عَلَى النبئ ب قال لمعقل: «إن 
كنت تُؤمِن بالله وَاليَوم الآخر لا تمنّع أختَكٌ من روجها»» فقال معقل: فإِنّى 

والمعاضلة: التضييق والتعسير؛ د تقول: عضلت عليه» أي: “قات غا 
با د ل ا ا 
در 0 أي: يرجعن إلى الأزواج الأوّلين. 

ومن اختلعت إليه زوجته وهي مرضع فله عَلَّيها الرجعة ما لم تجض 

ومن طلق امرأته ثم تزوّجها عبد بغير إذن مولاه. ثُمّ طلقها؛ فإتها لا تحل 
للأؤل إلا أن يكون بإذن مولاه ويتزوّجها من بعد طلاق العبدء وهو قول الشافعى 

فإن تزؤجت بغلام غير بالغ ودخل بها وهو مراهق» ثم فارقها؛ فإنّها تحل 

والمطلقة إذا وضعت واحداً وبقي آخر فإن زوجها يدركها. وكذلك إن 
كان واحد فخرج بعضه فله رذها ما لم تضعه. وكذلك لو كانوا ثلاثة فله 
رذها ما لم تضع الثالث. 

وقال هاشم: ومن طلق زوجته بعلمها وراجعها ولم يعلمها حَنَّى انقضت 
عذتها؛ فقد بانت منه. وقال أبو عبد الله: إن كان وطئها في العدَّة ثم جاء بعد 
انقضاء العدَّة بالبيّنة؛ فهى امرأته. 


باب ۸: في رد المطلّقة والمختلعة في العدَّة وبعد العدَّةء والإشهاد عَلَّيهء وأحكام ذلك 0۷ 


ومن قال لزوجته: أنت طالق في كلّ شهر واحدة» فله أن يطأها فيما بين 
ذلك رها 

ومن طلّق زوجته» ثمٌ جعل يقبلها ويأخذ بيدهاء ثم أشهد بعد ذلك عَلَى 
ردها؛ فهي امرآته» وقد أساء فيما صنع من تقبيله إِيّاها [ومشه]. 

ومن نظر إلى فرج مطلقة قبل ردّها أو مشه؛ فلا تحرم عَلّيه بذلك» وهذا 
عن بشير. وقال بشير: يستر هذا عن الجهال» وبه يقول أبو علئ. وقال 
مُحمّد بن محبوب: إِنَّهَا تفسد عَلَيه بذلك. 

فإن جامعها قبل الردٌ فهو حرام مفرّقء ولا تحلّ أبداً. 

وقد قيل: إن كان مختلعة لم يجز ردّها وقد حرمت؛ لأنّها أملك بنفسهاء 
وهو قول عبد المقتدر. 

وَإِذَا ردت المختلعة عَلََى زوجها ما أخذت منه كارهةء ثمٌ أراد الرجعة 
فرد عَلَيها كلّ ما أخذ منها وذلك في عدّتهاء فراجعها بالبيّنة فكره أولياؤها 
ذلك؛ فذلك إلى المرأة إن رضيت فليس للأولياء كلام. وَإِنَّمَا يكون الوليئ 
إذا انقضت العدّة فصار تزويجها بنكاح جديد ومهر جديد» وترجع إليه إن 
شاءت بدون ما أعطاها؛ [ف] ذلك لا يكون إلا بولي. فأمًا الردّ في العدَّة 
فبالإشهاد. وإن شاءت قالت: لا أرجع إليك حى تزيدني؛ لأنَّي أملك 
بنفسي » فإن شاءت لم ترده حَتََى يزيدها. 

والمطلّقة ترد ما لم تغتسل من الحيضة الثالثة» وإن مات أحدهما توارثا 
ما لم تنقض الحيضة الثالثة. 

وعن ابن محبوب: في المطلّقة إذا لم ترد حَتَّى حاضت ثلاث جيض» 
قم رها المطلق فى الال وقد رت غير أا لى تسل بعدة أنه 
لا يدركها. وكذلك إن اغتسلت بماء نجس» فعلم بذلك فردها؛ أَنّهِ لا يدركها. 
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ومن أبان زوجته بدون الثلاث» ثم عادت إليه؛ فإنها تعود بما بقي من 
الطلاق في قول الشافعي. 

ومن طلق زوجته بعلمها وأشهد على ردّها بغير علمهاء ولم يعلموها 
على اق عذنهاة فلا سيل له غا إلا آثيخطبها فى الخطايم» ولیس 
له راجا وان رضت ذلك 7157 لأن.عذحيا قد انقضت فاا تجوز له 


إل بنكاح جديد ومهر جديد وولي وشاهدين. 


وتزويج الغلام الذي لم يحتلم لا يُحِلّ المطلّقة لمطلّقها حى يبلغ 


مسألة: [في عام المرأة بالطلاق وبالرد] 
علمها فله ردّها بغير علمها. 
القرق تما أنه لكا طلقها [يعلمها كانت مين شيب وعنده أنيا مظلتنة 
لا تحلّ له حَنَّى تعلم بالرجعة كما علمت بالطلاق. وَإِذَا طلّقها] بغير علمها 
كانت عند نفسها زوجته» فإن ردّها ولم تعلم فإِنَّمَا أصلح ما أفسد هو ولم 
تعلم هي بذلك» والله أعلم. 


مسألة: [في الشهود عَلى الرد] 
ومن طلق امرأته وهو غائب» وأشهد على طلاقها رجلين» ثم رجع من 
سفره ذلك فأتى امرأته فكتمها [ذلك] وجامعهاء وكانت عدّتها قد انقضت 
قبل قدومه من سفره ثم جاء رجلان فشهدا عَلَّيه أنه طلّقها في غيبته عنها 


باب ۸: في رد المطلّقة والمختلعة في العدّة وبعد العدَّةء والإشهاد عَلّيه» وأحكام ذلك ۱0۹ 


ولم يقدم حٌى انقضت عدّتهاء وعلم ذلك؛ فإِنّه يفرّق بينهماء ولا حدّ عَلَيه؛ 
لأنّهِ إِنّمَا أشهد عَلَّيه رجلان» ولو كانوا أربعة لأقيم عليه الحد؛ لأنّهِ لا يقام 
الحدّ عَلَى زان إلا بشهادة أربعة نفر. 


ومن طلّق زوجته وأشهد عَلَى طلاقها وأعلمها ذلك» ثم راجعها وأشهد 
ولم يعلموها حَنَّى مضى ثلاثة قروء أو ثلاثة اھر إن كانت عقن ل تحض؛ 
فقد بانت منه إذا كان لم يعلموها بالرّجعة قبل انقضاء عدّتهاء كان غائبًا 
أو شاهداً؛ لأنَها حين قضت عدّتها حلّ لها الأزواج» وكان أبو الشعثاء يقول 
ذلك إذا كانت لا تعلم أنه راجعها. 

وَِذَا اثّفق المختلعان عَلَى الرّجعة أشهد أنه قد ردّها بجميع صداقها 
الذي كان لها عَلَّيه ومنه اختلعت إليه» وتقول هي: قد رضيت؛ وذلك ما كانا 
في العدّة» وأمًا إذا انقضت عدَّتها فإِنّهِ يخطبها بنكاح جديد إلى وليّها بصداق 
جديد وشاهدين. 


ومن عالق ا رد ند وددتاكه ولم لسمم الكاهدين: 
ثم أمكنته من نفسهاء ثمّ قالت بعد: [ائتني] بالبيّنة» فقال: قد ماتت”) 
ا e‏ فإ كان ذلك فى قرب 5 
أن يأتبها اله غل المراجعة: وان كان قد غلا تذلك سرن فلا أرق 


ومن اظلق امرأقة تطليقة» والسهد على رذها شاهدین» فلم يعلماها حَتَى 
بشاهدي عدل بعد انقضاء العدَّة فأرجو أن لا بأس عَلَيه إن شاء الله. 


)١(‏ في الأصل: «بانت»؛ ولعلَ الصواب ما أثبتناه من المطبوع. 


۰ 04 الجوة السادس :فشر 


رسول الله كله فأنكحت زوجًا غيره فدّخل بها ولم يُجامعهاء فمات عنها 
- أو طلّقها ‏ فأرادت أن ترجع إلى زوجها الأوّلء فقال لها رسول الله كله : 
رلا واللى حَنَّى يَذُوقَ و وشهدت بذلك 3 سلمة وابن عبّاس. 


مسألكة: [في مراجعة الثلاث غير المدخول بها] 

ومن طا امرأته ثلاماء ثم تزوّجت بغيره بعد انقضاء العذة: ET‏ عَلَيها 
الزوج الباب ولم يطأهاء ثُمّ طلقها؛ فلا يجوز لها أن ترجع إلى الأول بتزويج 
جديد إلا أن يطأها الآخر. فإن وطئها ولم يرق الماء الدافق لها" أن ترجع 
إلى الأوّل. 

[فإن قال الزوج: وطتتهاء وأنكرت هي؛ فالقول قولها أيضا]ء وعَلَيها 
العدَّة منه وإن أنكرت الوطء. 

[قال أبو عبد الله]“: وَإِذَا تزمّج الرجل المرأة» ثُمّ طلّقها قبل أن يدخل بهاء 
[نْمّ راجعها وطلقها قبل أن يدخل بها]ء حَنَّى طلقها ثلاث تطليقات [و]بانت منه 
بالثلاث» ثم تزوّجت بزوج آخر ولم يدخل [بها] الثاني؛ فجائز للأوّل أن يراجعها. 
قال أبو مُحمّد: [هذا قول» وعندي] لا يجوز [ما لم يدخل بها الزوج الثاني]. 


.0755 رواه البخاري» عن عائشة بلفظ قريب» باب من أجاز طلاق الشلاث» ر25865‎ )١( 
ومسلم» نحوه» باب لا تحل المطلقة ثلانًا لمطلقها...» ر1084.‎ 

(۲) في الأصل: «ولا»؛ ولعلّ الصواب ما أثبتناه من النسخة المطبوعة. 

(۳) في الأصل: «ألها»؛ ولعلّ الصواب ما أثبتناه. 

5 تقويم هذه الفقرة من الضياء» ج١217‏ ص۱۹۷ (مخ). 


باب ۸: في رد المطلّقة والمختلعة في العدَّة وبعد العدَّةء والإشهاد عَلَّيهء وأحكام ذلك ۱٦۱‏ 


مسألة: [في الاشهاد على الرجعة] 
ومن طا + امرأته تطليقة» ثم 3 ها عَلَى رجعتها كناهدا واحداء فعن 
مسعدة اتن تميم ]: أنه جائز» وهو خلااف قول جماعة الفقهاء. وهو قول 
قومنا: إِنّه إذا وطتها فهو رد منه لها. 
ومن راجع امرأته بشهادة رجلين خُرّين من أهل القبلة غير عدلين؛ 
فذلك جائز وإن كانت آية الردٌ منه يجوز فيها العدلان. وإن وكّل من يردها 
جاز الردٌ إذا أشهده. 


مسألة: [فيمن أشهد على الرجعة في غيابه] 
ومن طلق زوجته تطليقة» ثمّ غاب عنها فأشهد على رجعتها في عدّتهاء 
ولم /١١/‏ تعلم حَنّى تزوّجت بعد انقضاء عدّتها؛ فتزويجها صحیح» ولا 
رجعة له عَلَيها ولو أحضر بيّنة عدولا بأّه رذها في العدَّة. 


مسألة: [في علم المرأة بالرد] 

ومن طلق زوجته ومضت مذة في مثلها تنقضي عدَّتهاء ثم جاء إليها 
فأشهد عَلَى ردّهاء فقالت: قد انقضت عدَّتى؛ فلا يقبل منها. وَإذا قالت قبل 
أن يردّها: قد انقضت عدّتها؛ فالقول قولها. 

فرق بين دلت أنها لو عالت قل أن يكنية على رها نكانت آم فى 
نفسها غير متّهمة» ما لم تكن علَّة يقع بها شك أو أمر تدفعه بهذا القول؛ 
فإذا أشهد على ردّها فقد ملكها وصار أملك بها من نفسها وقولها هذا دعوى 
منهاء والدهيق: لا شيل ولا تلزمه وله ردها. 

ومن طلق زوجته واحدة أو اثنتين» ثمّ وطئها قبل المراجعة بالإشهاد 
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بالبيّنة؛ فنا تحرم عليه في قول أصحابنا لم نعلم بينهم في ذلك خلافاء 
وهو ما رووه عن ابن عبّاس. 

روي: أن رجلا أتى ابن عبّاس فقال: إِنَّي طلّقت امرأتي واحدة ثي 
راجعتها بغير بيْنةء فقال ابن عبّاس: فسدت عليك امرأتك وعصيت ربك 


واتخذت آيات الله هزورًا. 


مسألة: [في الشهادة على الرذ] 

أجمع أصحابنا فيما انتهى علمه إلينا عنهم: أن الرجل إذا طلّق زوجته 
طلاقا رجعيًا لم يكن له الرجوع إليها إلا بالإشهاد على ردّها بما بقي من 
الطلاق عَلَيها علمت بطلاقه إِيّاها أو لم تعلم. وأجازوا له أن يُشهد عَلَى 
رجعتها في غيبتها إذا لم تكن علمت بالطلاق» وإن علمت به لم يكن له إِلَّا 
أن يعلموها أو يعلمها الشاهدان بذلك. وأجازوا أن يُشهدوا غير عدلين» وأن 
ذكر العدالة في الإشهاد عَلَى الرجعة ليس بواجب وأنّه عَلَى الندب» وأظنٌ 
ذلك باتّفاق من الناس. 

وإن وطتها قبل أن يشهد عَلى رجعتها حرمت عليه عندهم عَلى التأبيد. 
ولا يحرّمها النظر إليها أو إلى فرجها ومسه بيده» واختلفوا في مس [فرجه] 
فرجها ظاهرًا من غير إيلاج الحشفة. 

قال الشافعي وداود: لا يَحِلّ له إلا أن يشهد عَلََى رجعتهاء فإن /١١7/‏ 
وطئ لم تحرم عَلّيه وقد عصى ربه ويرجع يُشهد عَلَى رجعتهاء فإن وطئ لم 
تحرم عَليه؛ فانظر إلى هذا القول منهما ما أضعفه في الظاهر وأقبحه في 
الباطن والظاهرء إذ أجازا ما حُظر أو حلّلا ما زم وكيف يكون الحلال 
حرامًا في حال واحد وحكم واحد ومعنى واحدء والله نسأل الهداية. 


باب ۸: في رد المطلّقة والمختلعة في العدَّة وبعد العدَّةء والإشهاد عَلّيه» وأحكام ذلك 1۳ 


وقال الشافعي: لا تصخ الرّجعة بالوطء والقبلة [و]غير ذلك من الأفعال. 

والرد على ضربين: رد أعيان» ورد من طريق البحكم. 

فرد الأعيان: يكون بالفعل كرد الودائع والغصوب. 

والردُ من طريق الحكم لا يكون إلا بالقول. 

كذلك رذ الرّجعية إلى الزوجيّة هو رذ من طريق الحكم» ويحصل به 
استباحة الوطء؛ فلم يصح ذلك إلا بالقول. 

فإن قيل: الرّجعة ثراد لاستبقاء اللكاح» وللوطءٍ من التّأثير في استبقاء 
التكاع .ها ليس غير الأ رى أن مين طق زوجع قبل الدخول بائت بتعيين 
الطلاق» ولو دخل بها ثُمّ طلقها لم تبن إلى انقضاء العدّة؛ [فأثر الوطء في بقاء 
التكاح إلى انقضاء العدّة]» وكان بأن تصخ الرجعة به أولى من غيره؟ 

قيل: الوطء لا يؤثر في إبقاء النكاح» وإِنَّمَا نر هناك وجود العدَّة في 
بقائه؟! ألا تراه لو خلا بها وجب عَليها العدّة عندكم والنكاح باق إلى انقضاء 
العدة» والوطء معدوم به. 

قال [الشافعى]: الإشهاد واجب فى أحد قوليه» قال أبو حنيفة: ليس بواجب؛ 
فيقول: الرجعة استباحة بضع مقصود في عينه» فكان من شرطه الإشهاد كالنكاح. 

ومن طلق أربع نسوة كفى في رجعتهن كلمة واحدة» وارتفع بذلك 
التحريم؛ لان القصد بالرّجعة أن يأتي بلفظ يعلم أنه أراد الردّ إلى النكاح» 


)١(‏ في الأصل: فقرة غيرة واضحة جاءت هكذا: «فإن قالت قبل الرجعة يراد لاستيفاء النكاح 


والوطءء والتأثير من استيفاء النكاح ما ليس لغيره»؛ ولعلَّ الصواب ما أثبتناه من: مُصنئّف 
الكندي (ج۳۸)ء كما قوّمنا الفقرة كاملة منه أيضاً. 
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وقال أبو حنيفة: عَليه أن يشهد؛ فإن وطتها أو نظر إلى فرجها أجزأه عن 
الإشهاد. وهذا يقوم معه مقام الإشهاد. وهذا أقبح وأشنع من قول المتقدمين» 
والله يسلم وبه التوفيق. 

يقال له: ما تنكر أن يكون الوطء والنظر إلى الفرج ليس بإمساك لهاء 
[والإمساك] هو الذي أمر الله به من الإشهاد الذي بصر عَلَّيه الكتاب؟ 

فإن قال: إِنَّ الإشهاد غير واجب كما أن الطلاق يقع بغير /١١5/‏ إشهاد؟ 

قيل له: إن الطلاق يقع باختيار منه وغير اختيارء والرجعة لا يقع منه 
بغير اختيار» وعنده أنَّ المطلّق لو وطئها لا يريد بذلك الرجعة؛ لم يكن ذلك 
برجعة. وكذلك الإشهاد لا يصخ منه إلا باختيار. 

فان رکب راكب مع أصهابه عند ال قتال» إن الوطء برجب الرس 
وان كان بغي عار ؟! 

قيل له: فإذا كان الوطء قبل الطلاق وبعد الطلاق سواء؛ فما المعنى الذي 
يوجب الرجعة؟! فإذا كانت زوجته قبل الطلاق وزوجته بعد الطلاق؛ فما 
الذي أمر الله به من المراجعة بعد الطلاق أي شيء هو والطلاق الذي أوجب 
تحريم الفرج؟! فلا يجوز أن يكون الذي حرمه من القول يحله إِلّا بالقول. 

وقد شدد كثير من فقهاء المخالفين وغلظوا في ذلك» فأوجب بعضهم 
الحدّ. وأوجب بعضهم التعزيرء وأوجب بعضهم الفرقة والتأبيد عَلَى ما 
ذهب إليه أصحابناء وأظنُ أنه منهم من أوجب الرجم» وبالله التوفيق. 

وليس قول أبي حنيفة في جواز الوطء قبل الردٌ بأعظم من قوله في 
الرجل يتزوّج بأمّه ثمّ يطؤها وهو يعلم أن فرجها مُحرّم عليه قبل التزويج 
وبعده: إِنَّهِ لا حدّ عَليه. 


ومنهم من رأى: أنَّ الإشهاد استحباب لا إيجاب. 


باب ۸: في رد المطلّقة والمختلعة في العدَّة وبعد العدَّةء والإشهاد عَلَّيهء وأحكام ذلك مدا 


َإِذَا كانت المطلّقة حاملًا بولد» فخرج بعضه وهي في العدَّة؛ فللڙوج 
عَلَّيها الرّجعة ما لم يخرج كله» سواء بقي أقله أو أكثره. 
وإن كانت حاملًا بولدين؛ فخرج أحدهما؛ لم تنقض عدَّتها ولم ت ةط 


رجعة الزوج عَليها حَتّى تضع جميع حملهاء إلا ما حكي شاذا عن عكرمة 
فوضعت”' أنَّها إذا ولدت بالأوّل فقد بانت» وهذا خلاف البرآن. 


مسألة: [في وطء المطلق قبل الرذ بالبيّنة] 
ومن طلق زوجته واحدة أو اثنتين» ثمّ وطئ قبل الردٌ بالبيّئة؛ حرمت 
عليه في قول أصحابناء لم نعلم بينهم اختلاقًا. 
ووجدت انا في كتاب ابن المغلس في الموشح" يذكر عن ابن عبّاس 
انه قال: تحده. وأمًا عمر بن عبد العزيز فيروى عنه: أنه كان یری الفراق بينهما. 
وعن ابن المغلس في كتابه: أن جابر بن زيد كان يرى عليه الرجم. 
واا اد بن كاوه (110/ ق چدت عت فى الأثر يرب الحل غل 
من وطئ في الذبر. 
مسألة: [في الرذ في العدّة وبعد العدّة] 
والمختلعة إذا ردّها زوجها بشاهدين قبل الوطء فجائز. 
والمختلعة والمختارة لنفسها والبائنة بالإيلاء والظهار في رد أزواجهنً 
)١(‏ كذا في الأصل؛ ولعلَ الصواب حذفها ليستقيم المعنى» يقال: «في الحامل». 
هن أبن ال عاي اا بن ا ون ال س نعو ة اغنام زقد سق دج 
في الجزء السادس من الضياء. 


(۳) هو: مُحَمّد بن داود بن علين بن خلف الظاهري الأصبهانی» أبو بكر (7564-/!791ه).؛ وقد 
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لهنّ ما كنّ في العدَّة اختلاف؛ منهم من أجاز ذلك. ومنهم من لم يجز ذلك 
إلا بولي وشاهدين وصداق يتفقان عَلَّيه؛ لأنّه نكاح مستقبل بعد فسخ الأوّل 
ولو كان ذلك في العدَّة» وهذا القول أحبٌ إلينا وعليه موافقة مخالفينا. 

وَإِذَا رد هؤلاء أزواجهن في العدَّة وبعد العدّة وهن حوامل؛ فجائز 
لأزواجهنٌ وطؤهن. ونهي النبي يله عن الحوامل حَتّى يضعن هو لغير 
اواج لش اخ" «آنه تھی كله أن يُجمعَ مَاءَانِ في جم وَاحِديِي7". 

ومن خالع زوجته. ثم اتّفقا عَلَى الرّجعة في العدَّة؛ فلها ذلك بشاهدين» 
وعلى الصداق الذي اختلعت إليه منه» فإن زادها فجائزء وإن أنقصها رجعت 
إلى الصداق الأؤل. وإن انقضت العدَّة لم يكن بينهما رجوع إلا بولي 
وشاهدين. وكذلك المطلّقة عَلَى ما يتفقان عَلَيه من الصداقء والردٌ في 
الخلع بالولي والشاهدين والمرأة حاضرة؛ فاتّفقوا عَلى الرجعة بين الزوجين 
إذا كان طلاقًا يملك فيه الزوج الرجعة بحضرة شاهدين عَلَى ما كانا عَلَيه 
من النكاح والصداق الأَوّليْن وإن كرهت المرأة ذلك ما كان في العدّة. 

ويجوز رد المطلّقة بشهادة رجل وامرأتين 

ولا يجوز للمحرم أن يراجع زوجته التي طلّقها حَنَّى يَحِلّ من إحرامه. 
وكذلك إن خالعها لم يكن له مراجعتها؛ لأنّه منهي أن يعقد عَلَى نفسه ولا 
عَلَى غيره التزويج وما كان تزويجه سببًا لإباحة الت 

ومن طلّق زوجته ثم ردّها قبل انقضاء عدَّتهاء د كُمّ طلّقها قبل أن يطأها؛ 
فإنّهها تبتدئ العدَّة. وكذلك إن خالعها ثم ردّها في العدَّة وزادها عَلَى صداقها 
زيادة» ثُمّ طلّقها /١١7/‏ قبل أن يدخل بها؛ أنها يكون لها نصف ما زادها. 


)١(‏ في الأصل: «لخير أخير»؛ ولعل الصواب ما أثبتناه. 
0 لم نَجد من أخرجه بهذا اللفظ. 


باب ۸: في رد المطلّقة والمختلعة في العدّة وبعد العدَّةء والإشهاد عَلّيه» وأحكام ذلك ۱1۷ 


وكذلك ا أشهد لها عَلَى نفسه بمائة درهم 
زيادة في صداقهاء د كُمَ طلّقها قبل أن يدخل بها؛ أنها يكون لها نصف صداقها 
وات ما ادا 

ومن طلّق زوجته في السفرء فطهرت روتكد ما كير يا فإن زوجها 
يدركها ما لم تتيمّم بالصعيد للصلاة» فإن تيمت قبل الصلاة لم يدركهاء 
ولا تكون طاهرًا بالصعيد إلا عند الصلاة ٠‏ 

ومن طلق امرأته وانقضت عدّتها وتزؤّجت. وفارقها زوجها الأخير» ثمّ 
عاودها زوجها الأوَّل؛ فإِنَّهها تكون معه عَلَى ما بقي من الطلاق عَلى قول 
مُحمّد بن محبوب» وهو قول الأكابر من أصحاب النبي مَل عمر وعليّ 
وأبَّ بن كعب وأبو هريرة وزيد بن ثابت ومعاذ بن جبل» والحسن ومالك 
والشافعي, 

وقَالَ قوم النكاح جديد والطلاق جديدء وهو قول عمر'' وابن عباس 
والنخعي وشريح وأبي حنيفة وغيرهم. 

وقول ثالث: إن دخل بها الأخير فطلاق جديد ونكاح جديد» وإن لم 
يكن دخل بها فعلى ما بقي» وهو قول النخعي. 

وأجمعوا عَلَّى أنه إن طلّقّها ثلانّاه ثمّ تزوّجت غيره ثمّ راجعها؛ أنها تكون 
معه على ثلاث تطليقات. وقال غيره: تكون معه على ثلاث تطليقات [كذا]. 

وَإِذَا تزوّج الحرّ بِأَمَة ُمَ طلّقها؛ فله ردّها في العدَّة بغير رأي سيّدهاء 
TT‏ براي مها 


)١(‏ كذا في الأصل؛ ولعلٌ الصواب: «ابن عمر». 
(۲) فى الأصل: + «لعله». 
(۳) فى الأصل: + «فى العدة وبعد العدة». 


1 هه الجزء السادس عشر 


مسألة: [في لفظ المراجعة] 

أكثر القول: إِنَّ ردّ المطلّقة والمختلعة سواء في لفظ المراجعة؛ فأمًا 
المطلّقة فتردٌ وإن كرهت بلا حقّ بما اتّفقا عَلّيه» والمختلعة ا مُردٌ إلا برأيهاء 
وإن حضرت فجائز. 

ولفظ الردّ أن يقول: اشهدوا أي قد رددت زوجتي فلانة بنت فلان 
بحقّها بما بقي من طلاقها. وإن قال: قد رددتها وراجعتها عَلَى ما بقي من 
طلاقها؛ فجائز. وإن قال: قد رددتها عَلى ما كنا عليه من الزوجيّة؛ فجائز. 
وإن قال: عَلََى ما بقي من طلاقهاء ولم يذكر الْحقّ؛ فجائز. وقيل: إنه إن ذكر 
١11/7‏ الي كين المراجعة لر 

والمختلعة إن قال: اشهدوا أَنّي قد رددتها بحقّها بما بقي من طلاقها؛ 
فجائز إذا رضيت. وإن قال: قد رددتها وراجعتها عَلى صداقها بما بقي من 
طلاقها؛ فجائز برأيها ورضاها في ذلك. 

وقول آخر في المختلعة: اشهدوا أنّْي قد رددت على فلانة مالها الذي 
اختلعت إليّ منه وقد رجعت عَلَيها في نفسها بذلك» وتقول هي: اشهدوا 
أي قد قبلت ما رده على من الصداق وقد رددت نفسي إليه عَلَى ذلك. وإن 
قال: قد رددت عَليها حقّهاء أو قال: صداقها الذي اختلعت إل منه والذي 
برئت إل منه وقد رجعت عَليها في نفسها بذلك؛ فذلك جائز في رد البرآن» 
والأوّل أرفق بالمرأة عند المراجعة» واللفظ يختلف والمعنى واحد والمراده 
وتزاد المتبرئة ولا تنقص. 

وَإِذَا كانت المرأة حاضرة أشهدوا أنه قد رد زوجته هذه» وإن لم تكن 
حاضرة أشهدوا آنه قد رد زوجته فلانة بنت فلان بما بقي من الطلاق ثم 
يعلمها الشاهدان. 


باب ۸: في رد المطلّقة والمختلعة في العدّة وبعد العدَّةء والإشهاد عَلّيه» وأحكام ذلك ۱۹ 


وإن لم يكن الطلاق بعلمها فلا بأس أن يكون الردٌ بلا علمها. وَإِذَا 
علمت الطلاق لم يجز الردٌ إلا بعلمها؛ إما بحضرتها أو في مغيبها مع 
شاهدين» ويعلمها الشاهدان بالرد ولا تجتزئ بخبر واحد. وأمًا في الردّ 
والبرآن فلا يجزئ إلا حَتَّى ترضى بعد الرد. وال قَومٌ: إذا كان برأيها وعلمها 
فهو رد وإن لم تقل شيئاً. وإن قالت: قد رضيت» وأتمته؛ فهو أوكد. 


والمختلعة يقول: قد رددت فلانة» ولا يقول: زوجتي؛ لأنّها بائن. 


مسألة: [فيمن لم يقَرٌ بالرجعة] 
من طلّق امرأته واحدة» ثمٌ أقسم عليه بعض أصحابه أن يراجعهاء فأقبل 
حى قعد بالباب» فخرجت عَلَيه امرأته فقالت له: راجعتّني؟! فقال: إِنّمَا 
أراجعك عَلَّى ألا تؤذيني. قالت: نعم لا أؤذيك ولا أعصيك. فقال له القوم: قم 
فادخل عَلى أهلك» فقام فدخل ولم يقل: اشهدوا أنّي قد راجعتها؛ فقال حاجب: 
قد راجعها. /١١4/‏ وقال غيره: لو قال: اشهدوا أني قد راجعتها لكان في هذا 
قد راجعهاء وأمًا قوله: أراجعك فلم أره إلا كانه قال: أفعل» ولم يفعل بعد. 


مسألة: [في الرذ قبل الحنث» وفيمن يجوز من الشهود] 

والرد من الطلاق قبل الجنث مختلف فيه» ولا أراه يثبت قبل أن يجب 
طلاقة لأن الرة يس بعك الطلاق. 

وجائز الرد بشهادة رجل وامرأتين» ولا يجوز بالنسوة وحدهن إِلا 
ومعهن رجلء ولا يجوز بالصبيء والرجال في هذا أولى» ورجل ونساء 
جائز. ولا يجوز النساء ولو لم يوجد غيرهن. 

ومن رذ بين رجل وامرأتهه فكان طلّقها في الليل؛ فإن كانت تعرف 
الشاهدين والزوج عالم بهما كمعرفته بالنهار جاز ذلك. 


ا النجزة السادس :فشر 


مسألة: [في علم المرأة بالطلاق وبالرد] 

ومن طلق زوجته بعلمهاء ثم ردّها في العدَّة بغير علمهاء فلم تعلم حَنَى 
تزؤّجتء ثمّ أعلمت بذلك؛ فالنكاح الثاني تام ولا ينفعه إعلامه بعد التزويج 
وإن كان له شاهدا عدل. وقال بعض أيضا: إنه ليس له ردّها إذا أعلمها 
الشاهدان بعد العدَّة وإن لم تتروّج. 

ومن كان غائبًا فطلق زوجته» ثم راجعها بشهادة رجلين في العدَّة. فلم 
يأتها طلاق ولا مراجعة إلا في ساعة واحدة جميعًا؛ فهي امرأته» وسواء أتاها 
ذلك جميعًا في العدة أو بعد انقضاء العذة فهي امرأته. 


مسألة: [في رد المختلعة» والمطلقة ثلانًا] 

ومن سلّم إلى زوجته نصف صداقها أو كله ثمّ أراد أن يتخالعاء فقالت: 
اشنهيدوا ہے قد أبرآتة هن عت ما آیر ا لى سی وأبرا ليا شمها على ذلاف؛ 
قليسن عليها أن كرد عله ها قيضت مته من الصذاق وإن كانت قضخه كله 
وما قولها: قد أبرأته مِمًا كان عليه لي من حق فَإنّهِ يتوجه إلى مثل ما يلزمه 
من النفقة وغيرهاء والله أعلم. 
تزؤجني عَليه؛ فبذلك يجب عَلَيها أن تردّه. 

وَإِذَا خالعها وقد استوفت منه الصداق» ثم أراد أن يتراجعا؛ ففي ذلك 
اختلاف: منهم من يقول: اشهدوا اني قد رددت زوجتي /۱۱۹/ فلانة عَلَى ما 
كنا عليه من الزوجيّة. وقال آخرون: يتزوّجها تزويجًا جديدًا بول وشاهدين. 

فإذا كانت المرأة قد صار إليها صداقهاء ثم وقع بينها وبين زوجها البرآن 
وأراد ردها؛ فإنّه يردها بما بقى من الطلاق. 


باب ۸: في رد المطلّقة والمختلعة في العدَّة وبعد العدَّةء والإشهاد عَلَّيهء وأحكام ذلك ۱۷۱ 


ومن بينه وبين زوجته طلاق» فاعترض له رجل آخرء فقال له: قد رددت 
زوجتك فلانة بنت فلان عَلَى ما بقي [لك] من الطلاق» فقال الزوج: نعم؛ 
فهو ردء وقد ردها. 

ومن طلَّق امرأته فحاضت ثلائًاء ثم مد بها الدم يوا أو يومين؛ فإن 
قا لأ يدركها. ذلك إذا اتقضت عة المظلفةة [و ]قلت من الحض 
بماء نجس؛ فإنَّهِ لا يدركهاء وليس لها أن تزوّج حَتََى تغتسل بماء طاهر. وَإِذَا 
أدرك الرجل مطلّقته وقد جعلت الغسل في رأسهاء ولم تغتسل بالماء بعد؛ 
فإلّه يدركهاء وروي: أنَّ عمر بن الخطاب حكم بذلك. 


رفن ابم عا قال ولو أن اا مخ اقل البمن يقال اء ت يت 
روحب ون عا ےو نے کاپ أنها اة ب كانت كحت رل من اقريظة يقال 
له: رفاعة» فطلقها رفاعة ثلانًاء فتزؤجت رجلا من بعده في قريظة يقال له: 
عبد الرحمن بن الزبير - وفي كتاب عنه: نها تحت عبد الرحمن بن الزبير 
فطلّقها ثلانًا فتزوّجها رفاعة بن السموأل -» ثُمّ طلّقها عبدالرحمن قبل أن 
يدخل بهاء فجاءت إلى النبيّ كل فسألته أن ترجع إلى زوجها الأول فقال 
لها بل : «مّل مسك الأخيرٌ»» فقالت: لا. فقال لها: «لا يَحِلَ لك أن تنزؤّجي 


)١(‏ في الأصل: «بن عتيق»؛ ولعل الصواب ما أثبتناه من كتب السنن والتراجم» وهي: تميمة 
بنت وهب بن عبيد القرظية: امرأة من بني قريظة كانت تحت عبد الرحمن بن الزبير 
فطلقها فتزوجها رفاعة ثم فارقهاء فأرادت أن ترجع إلى عبد الرحمن فقال الحديث. 
قال ابن عبد البز: «لا أعلم لها غير قصّتها مع رفاعة بن سموأل حديث العسيلة من 
رواية مالك فى الموطأ». واختلف فى اسمهاء فقيل: سهيمة» وقيل: عائشة» وقيل: تميمة. 
وقال القلعي: ثُمَيمة (بضم التاء) بنت وهب الفزاري. انظر: ابن عبد البرٌّ: الاستذكار» 
ابن الأثير: أسد الغابة» ص۱۳۲۲ (ش). النووي: تهذيب الأسماءء ر779١.‏ ابن حجر: 
الإصابة» .٥٤٥/۷‏ 


VY‏ 24 الجزء السادس عشر 


الأول إن لم يكن الأخيرٌ جَّامعك»'» فذهبت ثم جاءت بعد ذلك فقالت: إِنّه 
قد جامعني الأخير» فكذبها ومنعها أن تراجع الأوّل. ثمٌ جاءت إلى أبي بكر 
فى خلافته فمنعها أن تراجعه. 

ولا يَجِلٌ للمطلق ثلانًا أن يرجع إليها حَتََى تقر أن الثاني قد وطئها. 

وفى كتاب عنه أيضا: «أنّه قال لها: «مّل جَامَعّك الأخير؟». فقالت: 
يا رسول اللهء ما الذي معه إلا كهُدبّة في ثوبي. فقال نبل الله: «لا تحلين 
161 له خی تجامعك وَيَذَوَقّ ‏ سيلكك» دمت فتالك: إنه فد أضاب 
مبّىء فقال: «لا أَصَدَّقَك الآن». فلا تحلّ للأوّل إن لم يكن الأخير جامعها 
بيده الرواية. 

وإن جامع ولم يقذف فقد جامع وقد حلت للأوّل؛ لأنَّ الذوق يكون 
بالجماع وإن لم ينزل» وبه يجب الحدّ والحرمة» قال الله تعالى: #حَقٌّ 
تنكح دوجا غَيرهْ 4 هو حَتَّى يجامع؛ لأنَّ النكاح مأخوذ اسمه من الجماع» 
والله أعلم. 

وعن ابن عمر: أن النبئ كله سئل - وهو عَلى المنبر -: تكون له المّرأة 
و رَجل فيطلقها قبل أن يَدخلَ بها"؛ تَحلٌّ للأوّل؟ 
فقال ب : «لا» حتى تَذُوقٌ العْسَبْلة»”". 


)١(‏ رواه البخاريء. عن عائشة بمعناه» كتاب الطلاق» باب من أجاز طلاق الثلاث» 
ET;‏ في الشهادات» ر۹ 1۰0 01-0... ومسلم» مثله» کتاب النكاح» 
ر ٦۰۱-۳۹۹۹‏ . 

(؟) في الأصل عبارة مُختلّة غير واضحة هكذا: «عن الرجل يُطلق امرأته ثلانًا فتزوّج ولا 
يطوّها الزوج»؛ ولعلّ الصواب ما أثبتناه من المعجم الكبير للطبراني. 

7 رواه الطبراني في الكبير» عن ابن عمر نحوه بلفظ قريب» ر١۱۳۰۸.‏ 


باب ۸: في رد المطلّقة والمختلعة في العدَّة وبعد العدَّةء والإشهاد عَلَّيهء وأحكام ذلك ١‏ 


مسألة: [في الطلاق بعد الخلوة] 

وَإِذَا وقع الْخْلع بين الزوجينء ثم انّفقا عَلَى العودة عَلَى أن طلاقها 
بيدها؛ فذلك جائز» وليس له أن ينزعه منهاء وإن طلق الزوج جاز. 

وكلّ شيء لا يملك فيه الرجعة فهو في الحرّة والأمّة والمدبّرة ونساء 
أهل الكتاب الصغيرة والكبيرة سواء. 

وَإِذَا كان الطلاق بعد الخلوة» والزوج منكر للدخول؛ فلا رجعة له. 
وكذلك الرتقاء. 

ولو كان زوجها مجبوبًا أو خصيّاء فَخَلَا ولم يدخلء ثم طلق؛ لم يكن 
له الرجعة. وكذلك إذا كانت حائضًا أو صائمة في رمضان أو مُحْرِمَة فخلا 
بها ثُمّ طلّقها؛ فلا رجعة. 

وإن كان الزوج اذعى الدخول وقد خلا بهاء وأنكرت المرأة؛ فالزوج يملك 
الرجعة. وإن كان لم يخل بهاء فادّعى الدخول فكذبته المرأة؛ فلا رجعة له عَليها. 

والزوج يملك الرجعة ما لم تتكلم المرأة بانقضاء العذّة» وإن تكلمت 
بذلك بعد الطلاق فيما يمكن في مثله انقضاء العدَّة صُدَّقت ولا رجعة له 
عَلِيها بعد الكلام» ولا تسأل عَلَى هذا بيّنة. 

وإن اتهمها الزوج في شيء من هذه فأراد يمينها؛ فليس له ذلك عَلَيها. 
وإن قال الزوج: خبّرتني أمس أنّك لم تحيضي شيئأء فصدّقته؛ كان له الرجعة 
عَليهاء وإن كذبته لم يكن له أن يستحلفها فيما نرى» والله أعلم. 


مسألة: [في أحكام الرجعة] 


الغسل في رأسها لتغتسل بالماء ولم تغتسل؟ /١1١/‏ فإنه يدركها؛ لما روي 


ve:‏ 24 الجزء السادس عشر 


عن عمر بن الخطّاب ّ4 في رجل طلَّق امرأته طلاقًا يملك الرجعةء فلمًا 
طهرت في الحيضة الثالثة جاء إليها وقد وضعت الغسل في رأسهاء فأشهد 
على رجعتها بعد أن وضعت الغِسل في رأسهاء ثمّ فصل إلى أبي موسى 
الأشعري وأخبره خبرهماء فردها أبو موسى إليه. ثم أتى أبو موسى عمر بن 
الخطاب > وا غه الي فال له ر هنا فلج ؟! قال له أدو موس : 
إِن رددتها إليه» فقال له عمر: لو فعلت غير ذلك لأوجعت رأسك. فقد 
ردّها عمر إليه وقد وضعت الغسل برأسهاء فلم پر ذلك غسلاه :وعي في 
اح 

فلو غسلت رأسها بالماء» ولم تغسل شيئاً من بدنها؛ لم يدركها وفاتته 
وخرجت من حذ الحيض. 

واعلم أنَّ الخسل لا يقوم مَقام الغُسل بالماء» وإِنَّمَا يكون الغُسل بالماء 
الخالص2©. 

واعلم أن المرأة إذا غسلت فرجها ورأسها بالماء فقد خرجت من حدّ 
الحيض وآلو] لم تغسل البدن. إلا أنّها نجسة ولا تحلّ لها الصلاة حَتَّى 
تغسل بدنها كله. ولو أنّها غسلت بدنها كله» ولم تغسل الفرج والرأس؛ لم 
تخرج من حدٌ الحيض. ولو غسلت فرجها وبدنها كله ولم تغسل رأسها؛ 
فهي عَلّى حيضها ولم تخرج من الحيض. ومن وطئ زوجته عَلى ذلك فقد 
وطئ حائضًا إذا لم تغسل رأسها وفرجهاء والله أعلم. 

ولو أنَّ امرأة غسلت رأسها وفرجها من الحيض» ولم تغسل بدنها كلّه 
ثم وطئها زوجها؛ لم يفرّق بينهما؛ لأن الغسل إِنَّمَا هو الفرج والرأس بالماء 
القراح» والله أعلم. 


010 في الأصل: الحائض؛ ولعل الصواب ما أثبتناه من مُصنئّف الكندي» ج^۳. 


باب ۸: في رد المطلّقة والمختلعة في العدَّة وبعد العدَّةء والإشهاد عَلَّيهء وأحكام ذلك م١‏ 


والعبد إذا كانت تحته أَمَةَ طلقها سيّده تطليقتين» ثمٌ عتقت أو عتقا 
> جميعًا؛ فلا رجعة بينهما ولا تحلّ له حَتى تنكح زوجًا غيره. 

أجمع الستلهوة جما أن المتدلعة جاتر لمن خالحها أن يتدوجها 
وهي في الاستبراء؛ فإذا تزوّجها في الاستبراء» ثم طلقها قبل أن يمس؛ 
فلا عدَّة عَلَِيها ولها نصف الصداق إذا طلقها قبل المس» وهو قول أكثر 
أهل العلم. 

والرد لا يكون إلا باللسان؛ الدليل على ذلك: قول الله تعالى: ل نذا 
وى عَدَلٍ َك 4 /٠١۲/‏ ولا تقع الشهادة إِلّا عَلَى القول باللسان. فمن قال؛ 
إن الّجعة تكون بغير الكلام فعَلّيه الدليل. 

وأجمعوا أن الزوج إذا راجع زوجته باللسان كان ذلك رجعةء وتنازعوا 
فى غير ذلك. 

أجمعوا أن المطلّق ليس له أن يطأ إذا لم يُرد بذلك الوّجعة؛ لأنَّ الناس 
فى هذه المسألة عَلّى قولين: أحدهماء أنه غير جائز له الوطء والتلذذ من غير 
أن بحيث رجعة باللساثة والقول الآ لبس .ذلك له أن .يريك به رجه 
ومجموع القولين يوجب أنَّ الطلاق قد اكتسب التحريم» والجهة الأخرى أنَّ 

31 ا 0 لوو عقوم 46 مس م و جد 
الطلاق لو لم يؤثْر شيئا لم يكن في قوله تعالى: < وبعولهنَ أح َبَهِنَ في َلك » 
فائدة. 

والجمعوا أن الودّجعة تصح بثلاثة أوجه: «راجعتك»» أو «ارتجعتك»» أو 
«رددتك»» وتنازعوا فى: «أمسكتك». 


والسكران إذا راجع وكان مُميّرًا كان الرّجعة صحيحة. وَإِذَا أزال الشكر 


تمييزه كانت مردودة؛ لأنّ الرجعة لا تصخ إلا بنيّته. فمن راجع بلا حضور 
عقل كانت رجعيّة مردودة لتعريها من النْيّة. 


1١7‏ هه الجزء السادس عشر 


مسألة: |[ شي الرجعة] 


وَإِذَا تراضى الزوجان بعد انقضاء العدَّة في الطلاة 01 
و إنماة مله و 


للوليّ منع المرأة من ذلك؛ يقول الله كك : : ودا طلقح ليسا 
E‏ ا أرواحهن 4 


نزلت في معقل بن يسار المزني وأبي القداح الأنصاريّء وذلك أن 
أبا القداح عاصم كان تزوّجٍ أخت معقل فطلقها واحدة فبانت منه» فأراد 
المراجعة بنكاح جديد ومهر جديد فمنع المرأة أخوها وقال: إن فعلت 
لا كلّمتك أبدّاء وقال لزوجها: أكرمتك وزؤجتك فطلقتها وأجحفت بهاء 
والله لا أردُها إليك؛ فنزلت هذه الآية» فدعا النبئ كل معقلا وقال له: «إن 
كُنت تُوْمِنٌ بالله وَاليو م الآخِر فلا تَمتَغ أَحتّكَ مِنْ رَوجِهَاء فقال معقل: 
واي أوسيق يالله.واليوم الكغرء وأشهدك أني قد نكحته ولا أمنع منه 
معروفًا أبدَ(". وفي خبر: أنه لَمَا نزالت هذه الآية دعا النبى ي معقلاء 
فقرأ عليه ۷۸ الآية. فقال: رَغِم أنفي رَغِم أنفي لأمر الله» فزوّجها 
طاعة لله ورسوله. 

لت الى E‏ 
في العدة ا ووطلق زوجته سودة أيضاً واحدة وراجع»" 


)١(‏ سبق تخريجه من تفسير الخازن (777/1). ورواه البخاري» بلفظ: «عن الحسن: أن أخت 
معقل بن يسار طلّقها زوجها فتركها حى انقضت عدّتها فخطبهاء فأبى معقل فنزلت: 
قلا لوه أن بتک أَرْواجَهَنَ 4» باب ولا طلقم ليس ... € ر50١5.‏ وذكره أبو الليث 
في بحر العلوم بلفظ قریب» .179/١‏ 

(؟) رواه ابن ماجه. عن عمر بمعناه» كتاب الطلاق» ر5١١5.‏ 

(۳) رواه الطبراني في الكبير» عن الهيثم بمعناه» ر۸۷. والبيهقي» عن هشام بن عروة عن أبيه 
بمعناه» ر۱۳۸۱۷. 


باب ۸: في رد المطلّقة والمختلعة في العدَّة وبعد العدَّةء والإشهاد عَلَّيهء وأحكام ذلك ا 


وقيل في قوله تعالى: إِنْ رادأ إِضَكنحًا» أله إصلاح ما أسلم من العقد 
بالطلاق لا غير. 

والمطلّقة ثلانًا إذا تزوّجت بآخر ثم دخل بها؛ فإن عَيّب بعض الحشفة 
لا غير لم يحلّهاء وإن عَيّب الحشفة أحلّها وإنّ لم ينزل. وإن كان مقطوع الحشفة 
لم يحلّها إلا بتغييب جميع ما بقي من ذكره؛ لأنَّ جميع الباقي تبع للحشفة. 

فلو وجد رجل المطلّقة ثلانًا عَلَى فراشه. فوطتها يظنها زوجته؛ لم 
يحلّها للأوّل؛ لأنَّ هذا ما وطئها في عقد صحيح ولا فاسد» ولكن لو وطئها 
زوجها الثاني وهو يظنّها أجنبية حلت للأوّل. 

وكلٌ مطلّقة ثلانًا اعت انقضاء عدَّتها والتزويج والوطء وفرقة الثاني 
وانقضاء عدَّتها في زمان يمكن ذلك» ولم يعلم خلاف ما قالت؛ جاز 
التزويج بهاء ولا يلزمها بيان من الذي تزوّجها. 

واختلفوا في الرجعة؛ فقال قَومٌ: إذا جامعها فقد راجعها. وقال قَومٌ: إذا 
قبل أو باشر أو لامس. وقال قَومٌ: النظر إلى الفرج رجعة. وقال الشافعي: 
ًا تكون الرجعة إِلّا بالكلام. 

وأجمع أهل العلم عَلَى أن الرّجعة ما دامت في العدَّة وإن كرهت المرأة 
ذلك. 

وكذلك أجمعوا أن الرجعة تثبت بغير مهر ولا عوض. 

وأجمعوا أله إذا قال" كنت راجعتك في العدَّة بعد انقضائهاء وأنكرث؛ أنَّ 
القول قولها مع يمينهاء ولا سبيل له إليها إلا في قول أبي حنيفة فإنّه كان لا يرى 
يميئًا في التكاح ولا في الرجعة» وخالفاه صاحباه فقالا كقول سائر أهل العلم. 


."8 في الأصل: + «إن»» والصواب حذفها لاستقامة المعنى كما في المصنف الكندي» ج‎ )١( 
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وقال الشافعي: إذا قال: قد راجعتك أمس» وهي في العدَّة؛ فالقول قوله. 
وإن قال: إذا كان غدًّا فقد /١١5/‏ راجعتك؛ فليس ذلك برجعة. 


مسألة: [في اغتسال المطلقة من حيضها بالماء النجس] 

قال أصحابنا: فإذا طهرت المطلّقة من حيضتها الثالثة ولم تغتسل» 
ومضت عَليها صلاة؛ فقد فاتت مطلقها ولم يكن له عَلَيها رجعة» مع 
إجماعهم أنه يدركها وهي حائض ما لم تغتسل. وما لم تغتسل بالماء الطاهر 
معهم فلا يَحِلَّ لها التزويج ولا تكون خارجة من العدَّة حى تغتسل بالماء 
الطاهر؛ لأن الفرق بين الإباحة والحظر الغسل» وهذه معهم غير مباحة الفرج 
إلا بعد الغسل» وهي في حكم الأوّل؛ فكيف تفوته عَلََى هذه الصفة؟! 

ولهم قول آخر قالوا: إذا اغتسلت من الحيضة الثالثة بماء نجس لم يجز 
ليا أن تتزوّج وقد فاتت مطلقها. وإن كانت غير مطلقة فليس لزوجها أن 
يطأها حَنَّى تغتسل بالماء الطاهر. وهذه لا تخلو من أن تكون حائضًا أو 
طاهرًا؛ فإن كانت حائضًا فمطلقها مدرك لها إذا كان طلاقًا رجعيًاء وإن كانت 
طاهرًا فقد فاتته. وبقولهم تحل لزوج غيره فينظر فى ذلك إن شاء الله. 

والردٌ بين الزوجين لا يكون إلا بالكلام أن يقول: قد راجعتها أو 
ارتّجعتها أو قد رددتها إليَ. ولا يجوز رد بغير كلام كما لا يكون نكاح ولا 
طلاق بغير كلام؛ لأنْ النكاح تحليل بعد التحريم. وكذلك الرجعة تحليل 
بعد التحريم؛ فالتحليل بالتحليل يُشبّه ويُقاس". وأولى أن يُقاس بعضه 

وليس للمرأة منع الزوج من الزجعة إليها في العدة؛ لأنّها عوض في 


)١(‏ في الأصل: «شبه وقياس»؛ ولعلّ الصواب ما أثبتناه من: مُصئّف الكندي» ج8". 


باب ۸: في رد المطلّقة والمختلعة في العدَّة وبعد العدَّةء والإشهاد عَلَّيهء وأحكام ذلك ۱۷۹ 


الرجعة بحال؛ لأنّها له عَلَيها لا لها عَلَيِهء ولا أمر لها في ماله دونها؛ 
E‏ 


لقوله وك : «وبعولهنَ أح بين في ذلك 4. 

وَإِذَا اعت المرأة عَلَى زوجها أنه راجعها وهو ذاهب العقل» ثمّ لم 
يحدث لها رجعة وعقله معه حَتََّى انقضت عدَّتهاء وقال هو: بل راجعتك 
وعقلي معي؛ فالقول قوله؛ لأنَّ الرجعة إليه دونها وهي في العدَّة تذّعي 
إبطالهاء ولا يكون لها إبطالها إلا ببيّئة. 

ومن طلّق زوجته» فلمًا خلا شهر أو شهران أشهد بِرَدُهاء فقالت: قد حضت 
ثلاث /١١60/‏ حيضء ثمّ عادت فقالت: قد حضت حيضة أو حيضتين؛ فهي 
مصدّقة إذا رجعت» وإن شاء رجع إليها عَلَى ما وصفت. إلا أن يتم عَلَى قولها: 
إِنْهَا قد انقضت عدّتهاء ولا يضرها قولها: «قد حضت» إذا رجعت عن ذلك. 

قال الوضّاح عن سليمان بن ن من قال: أنت طالق إن دخلت إلى 
منزل فلان» فدخلت ولم يعلم» ثم طلقها واحدة» ثم أشهد بِرَدْهاء ولم يكن 
وطئها منذ دخلت المنزل الذي حلف عَلَى دخوله؛ أن ردّه لها يجزئه 
بدخولها وبطلاقه لها الثانية إذا لم تكن خلت العدَّة. 

ومن تروّج امرَأة تّّ ثم فارقهاء ثمٌّ رڏها الزوج الأول ودخل بهاء ثم r‏ أت 
إن زوجها الثاني الذي فارقها لم يكن وطئهاء وصدقها الزوج 0 فارقها 
اريم 0 ھا اخس اي ات لا يقبل 
الآخر عَلَى قولها فذلك إليه ويفارقهاء وإن لم يصدقها فذلك إليه» ولا بأس 
عليه بالمقام معها كانت ثقة أو غير ثقة. 

وقال أبو عبد الله في قول أصحابنا: إن الزوجين إذا وقع البرآن بينهماء 
فاتّفقا على الرّجعة بينهما؛ كان لهما أن يشهدا عَليهما شاهدين بالصداق 
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الذي اختلعت إليه منه أو بزيادة» ليس له أن ينقصهاء ولا يحتاجان في ذلك 
إلى الول إلا من بعد انقضاء عدَّتها. 

قال: وأهًا قومنا'" فيقولون: ليس لهما ذلك إلا بنكاح جديد ومهر جديد 
وولئ وشاهدين. وفي بعض قول أصحابنا مثل قومنا في هذاء والقول الأول 
من قول أصحابنا هو المعمول به عندنا وبه نأخذ. 

قال بشير: عن أبي زياد عن مسعدة بن تميم أن الرجل يرد زوجته بشاهد 
واحد ثم يطؤها أنه جائز. وأمّا قومنا فيقولون: إذا وطئهاء /7؟١/‏ وبعضهم 
يقول: إذا قَبلها؛ فقد رَدّها. ويقولون: إن عليه أن يشهد؛ فإن لم يشهد حَتَّى 
يطأ فقد ردهاء وَإِنَّمَا هذه الشهادة في قولهم مثل الشهادة في البيع إن لم 
يشهد لم يفسد البيع. 

والإشهاد عَلَى الرّجعة يستحب عند أصحاب أبي حنيفة وليس بواجب» 
وقال الشافعي في أحد قوليه: واجب. قال [أصحاب أبي حنيفة]: وتجوز 
المراجعة بالفعل كما تجوز بالقول» وقال الشافعي: لا تجوز إِلّا بالقول. 

ولا يجبر الزوج عَلَى الرّجعة؛ لان ذلك حقّ له مفرّد به فلا يجبر عَلَّيها. 
دليله سائر حقوقه. 

أبو عبد الله ذ4 : ومن طلّق زوجته تطليقة فحاضت حيضتين» ثم 
حاضت الثالثة فمد بها الدم يومًا أو يومين؛ فإِنه لا يدركها إن ردّها فيهماء 
وليس عَليها رجعة إذا انقضت أيّامها التي عودت تطهر عَليهاء وليس لها 
أن تزرّج ما دامت في ذلك اليوم والثاني حَتّى يستمرٌ بهاء فإن استمر بها 
فلها أن تزوّج لأنّه قد بان أنها مستحاضة. فإن ردّها زوجها الأول في اليوم 
أو اليومين فرق بينهما. 


)١(‏ في الأصل: «قولها»؛ ولعلّ الصواب ما أثبتناه. 


باب ۸: في رد المطلّقة والمختلعة في العدَّة وبعد العدَّةء والإشهاد عَلَّيهء وأحكام ذلك ١/١‏ 


قال بشير: من قال: اشهدوا أنثى قد رددت فلانة بنت فلان» أو قال: 
زوجتي فلانة بنت فلان؛ فهو ردٌّء و[لو] لم يذكر بما بقي من الطلاق ولا 
تا وكذلك ال 

ومن قال لزوجته: إن فعلت كذا وكذا فأنت طالقء ثم قال: وإن فعلت 
فاشهدوا ني قد رددتها؛ قال مُحمّد بن محبوب: ا 
رجع عن هذا القول. وقال الوضاع ين كفي لا يرةها حَتَى يقع الطلاق. 
وكذلك عنهما في «مسألة الطاهر»» وهي في «باب الطاهر»“ إن شاء الله. 

ومن طلّق زوجته ثلانًا ثم تزوّجها عبد بإذن سيّده ودخل بهاء تُه طلقيا؛ 
قال ابو علي: ليس له أن يرجع إليها حَنََى تزوّج بِحْرَء وهو قول أبي مروان. 
وقال غيره: له أن يرجع إليهاء وهو قول أبي عبد الله. 

ومن طلّق امرأته ثم طلبت أن يردّهاء فقال: لا أردها ۷۸ إلا عَلَى 
نصف الصداق فإن رضيت وإلا فهذا حقك خذيه» فرضيت فردها عَلَى ذلك؛ 
فإِنّمَا لها ما ردّها عَليه. 

ومن طلَّق امرأته وانقضت عدّتهاء ثم قال: إنه ردّهاء وأنكرت ذلك؛ فإن 
أحضر بيّنة بالردّ في العدَّة وأرّخا ذلك وإلا فاتته» والأيمان في هذا هاهنا. 

فأمًّا إن قال: إنه قد أعلمها بالرد في العدّةء وأنكرت ذلك؛ فالأيمان 
بينهما تحلف هي: إنه ها أعلمها بالره في العدة وقد بانث منة» أو بخلف 
هو: لقد أعلمها بالرد في العدَّة؛ وهي | مرأته. 


ال إذا لم تكن تحيض» ثم حاضت يومًا وليلة واحلة؛ فإن عدّتها 


)1 كذا فى الأصل: «الطاهر» أو «الظاهر»» ولم تجد بابًا ولا مسألة فين أجزاء الضياء کلّھا 
بأحد الاسمين» ولعلّها من الأبواب الساقطة» والأجزاء المفقودة» والله أعلم. 
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تنقضي بثلاث حيض في ثلاثة أشهر. وإن حاضت ثلانًا في أقلّ من ثلاثة أشهر لم 
تنقض العدَّة ولا يدركها زوجها عند بعض أصحابنا بعد انقضاء حيضاتها الثلاث. 

وإن كانت تحيض حيضًا كاملاء فحاضت حيضة غير تامّة أقلّ من ثلاثة 
كوامل» إلا أن تتابع ثلاث حيض ناقصة مثل ما ذكرنا فإنّهِ يكون حيضها 
وتعتل به؛ لأنّه قد صار وقنًا لها. 

ابن جعفر: ومن كانت تحته يهوديّة أو نصرائيّة» ثم فارقها فتزؤّجها ذمّي 
مثلهاء ثم فارقها؛ فللمسلم أن يرجع إليها بتزويج؛ لآنْ ذلك زوج حلال لهاء 

ومن طلّق امرأته ثلانّاء ثم تزوّجها عبد بإذن سيّده ودخل بهاء ُه طلّقها؛ 
قال ابو علي: ليس له أن يرجع إليها حَتى تزوّج بِحْرٌء وهو قول أبي مروان. 
وقال غيره: له أن يرجع إليهاء وهو قول أي عبد اللّه. 

هاشم: ومن طلَّق امرأته ثمٌ طلبت إليه أن يردّهاء فقال: لا أردها إلا عَلَى 
فضت السداق ا رضيف وإلا فا قك خدسه ترضيف يه وردها على 
ذلك؛ قال إِنَّمَا لها ما ردّها عَلَيِهء وإن أراد مراجعتها فكرهت فزادها وهو 
يظن أن ليس له أن يردّها؛ فليس لها مِمّا زادها شيء. 

ومن أا لیت إليه امرأته. ثم راجعها في العدّة عَلَى أقلّ من الصداق؛ 
فلها صداقها کامل» وإن زادها فلها ما زادها. 


مسألة: [في الرجعة في الخلع] 
اختلف أصحابنا في الرجعة في الخلع؛ فقال /١١8/‏ أكثرهم: يكون بين 
الزوجين بإشهاد شاهدين في العذة: وقال بعضهم: EE‏ بولي 


باب ۸: في رد المطلّقة والمختلعة في العدَّة وبعد العدَّةء والإشهاد عَلّيه» وأحكام ذلك A۳‏ 


وشاهدين وصداق يتفقان عَلّيه؛ لأنّه نكاح مستقبل بعد فسخ الأول ولو كان 
ذلك في العدَّةء وهذا القول أحبٌ إلينا وعليه موافقة مخالفينا. 

واتفقوا على الرّجعة بين الزوجين إذا كان طلاقًا يملك فيه الدّجعة 
بحضرة شاهدين على ما كانا عليه من النّكاح والصداق الذي كان نكحها به 
في الأول وإن كرهت المرأة ذلك ما دامت في العدَّةء فإذا انقضت عدّة المرأة 
فقال الزوج: إنه ردّهاء وأنكرت ذلك؛ فإن أحضر بيّنة وإِلّا فاتته ولا أيمان 
في هذا هاهنا. وإن قال: إِنّه قد أعلمها بالرد في العدة» وأنكرت ذلك؛ 
فالأيمان بينهما؛ أن تحلف هي: إِنّه ما أعلمها بالردٌ في العدَّة وقد بانت منه» 
أو يحلف هو: لقد أعلمها بالرد في العذة وهي امرأته. 

ومن كتاب أبي قحطان: ومن ملك امرأته كُمّ طلّقها قبل دخوله بهاء ثم 
أشسهة على رذها فوطئها ولم ترجع إليه بنكاح جديد؛ فقد فسدت عَليه» 
ويفرّق بينهما. 

أبو مُحمّد: وَإِذَا انقضت عدَّة المطلّقة من الطلاق الرجعي وكرهت الرجوع 
إلى الزوج؛ فلا سبيل له إليهاء وتزوّج بمن شاءت وتعطيه. 

غيره: ومن طلّق زوجته» ثم تزوّجها عبد بإذن سيّدهء ثُمّ طلّقها برأي سيّده 
أو طلّقها سيّده؛ كان لزوجها الأوّل مراجعتها. وفيها قول آخر: وأمًا إن تزوّجها 
بغير رأي سيّده لم يكن للأوّل أن يتزوّجها ولا يراجعها؛ لأ ذلك ليس بزوج. 


مسألة: [في رذ الزوجة] 
ومن أراد رد زوجته من برآن [و]جاء بشاهدين يشهدهما عَلَى رجعتها 
فقال: المرأة مرتي» وانصرفا عَلّى ذلك؛ وطتها. قال أبو عبدالله: هذا ضعيف 
وأخاف الفساد عَليهماء إلا أن يكون قال: اشهدوا أنَّ المرأة مرتي يريد بذلك 
ردّها؛ فاه رد وهذا أحدث ما لقيته من لفظ الرّدٌ والله أعلم. 
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عرض على أبي عبد الله: في المختلعة تتّفق هي والزوج عَلى الرجعة وهما في 
العدّة عَلَى أن يردّها عَلّى صداقها الأوّل» فردّها بشاهدين ثُمَ طلقها قبل /9؟١/‏ 
أن يدخل بها من بعد الرد؛ أنه يلزمه جميع الصداق وجميع ما زادها مليف قال: 
نعم» هذه عَلَيها العلّة منه من يوم طلّقها؛ لأنَّه قد كان دخل بها من قبل» وليس 
هي بمنزلة التي طلقها من قبل أن يدخل بها ولا يلزمها عة منه» ولها أن تتزوّج 
من قبل أن تعتدٌ وتأخذ منه نصف صداقهاء وقد كان قال أبو عبد الله من قبل ذلك: 
ليس لها إلا نصف صداقها ونصف ما زادها عليه؛ لأنّه لم يدخل بها من بعد أن 
راجعهاء ثم رجع فقال بالقول الأوّل عَلَى ما كان في الكتاب. 

ومن طلق زوجته تطليقة» ثي حاضت ثلاث حيضء ثم تزوجت زوجًا غيره؛ 
فلمًا دخل بها استبان بها حمل فاعتزلها وأشهد الأول عَلى ردّهاء ثمّ ولدت 
لاقل من ستة أشهر من يوم تزوّجها الآخر وأقل من ستتين من يوم طلقها 
الأول؛ فإن الولد للأزل ويدرك ودذهاء فإذا رذها ووضعت حملها فقد انقضت 
عدَّتهاء ولا يطأها إذا طهرت من نفاسها حى تعتد من الآخر ثلاث حيض. 

قيل لأبى عبد الله: فهى طاهرة وكيف تعتدٌ وقد وضعت حملها؟! قال: 
إِنْمَا تعتذّ من الزوج الآخر للسُّنة إذا كان قد دخل بها. 

ومن طلق زوجته وأشهد وراجع» فكتمها تلك المراجعة وقال للشاهدين: 
اكتما على وانقضت عذتهاء فاختصما فى ذلك إلى على بن أبى طالب» 

وعن شرّيح"" قال: من أعلن الطلاق وأسرٌ المراجعة فلا رجعة له» وهو 
قول جابر بن زيد ومسلم. 


)١(‏ في الأصل: «ابن شريح»» والصواب ما أثبتناه من كتاب: سبعة أجزاء من أقوال قتادة» ومن 
موسوعة الإمام جابر» ومن مُصنّف الكندي» ج۳۸. 


1A0 


| 
۹٩‏ هي ه 


3 0 ع بحرن E‏ او“ ٤‏ ع E‏ ر ت 

قال الله تعالى: «وَالْمَطَلْقدْتُ يربص بأنشِهنَ تله فوع ولا یل طن أن يكم 
یا امي € (البقرة: ۲۲۸) الآية» والثلاثة قروء هى ثلاث حِيّضء فإن 
كانت لا تحيض من كبر أو صغر فثلاثة أشهر؛ هذه عدَّة الحرّة في الطلاق البائن 

ر ا 0 راع وی عت و فاق بد تن - 1 0 

والرجعي. #ولا يحل لس أن يكْتْمَنَ ما حَلَقَ لَه ف أَرَحَامِهنَ 4 أي: لا يكتمن انقضاء 
العدّة ل يمومع لحن /1٠١/‏ بيهن [في دَلِكَ ]4 في الطلاق الرجعي. 

وقال الله تعالى: « لِلَدبنَ ولون من ايهم ربص أربعة تر 4 (البقرة: )۲۲١‏ وهى 
عدَّة الإيلاء والظهارء إذا خلا أربعة أشهر منذ آلى وظاهر بانت زوجته 
وانقضت غدتها وحلت للأزواج. 


حيو اعت توخي غير 


5 5 ر - - > 2 د عد و ا چ 24 2 َو 
وقال تعالى: * وَالَدِينَ يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتريصن يأنفسهنَ أزبعة هر 
وَعَقمًا 4 [البفرة 994] قيذه هذة المميتة الخدة من الح والعيك: 


وقال تغالىء ل إذا کت المؤمذت تر لوشن ين قل أن تمسوهرت كما 
کي َيه من عدو تند وتا 4 (الأحزاب: ۹)؛ فكل اف لم يجز بها زوجها 2 
طلّقها قبل الجواز فلا عدَّة عَلّيها ولها أن تزوّج من حين ما طلقها. فإن مات 
عنها قبل الجواز ولم يطلّقها فعدَّتها عدَّة المميتة أربعة أشهر وعشرًاء ولها 
العيراث أيضاً مه والضداق تاقا: 


.4 الآية (۲۲۸) من سورة البقرة» وتمامها: < إن كى يمن أله ... حك‎ )١( 
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فإن طلّقّها قبل الجواز» ثمّ مات وهي في العدَّة» فحبست نفسها عَلَى 
قدر العدّة عن التزويج؛ فقيل: لها الميراث ولها نصف الصداق. وقال بعض 
الفقياء» لها الصداق افا رالمات إذا حرست شي 

فإن قال قائل: إن العدّة إِنّمَا تجب خوفًا من الحمل والمميتة غير 
المدخول بها معلوم أن لا حمل بهاء فلِمَ وجب عَليها العلَّة؟ 

قيل له: فإن العدَّة عَلَِيها للعبادة المحضة؛ ألا ترى أن الصغيرة والمُؤيسة 
من النساء لا يحملن وقد خوطبن بالعدّة» فكذلك هذه المميتة العدَّة عَليها 
عبادة» وإن لم يكن هناك سبب حمل» والله أعلم. 

ومن طلَّق امرأته» فلمًا ضربها المخاض أرسل إليها رجلين فأشهدهما 
بردّهاء فولدت غلامًا وفي بطنها آخر؛ فلا تحلّ له. وقال آخرون: هو أملك 
برها ورجا ف ا کی شع ما ی با 

ومن خالع امرأته» ثمّ أشهد عَلى رجعتها بغير محضر منهاء وأعلمها 
ذلك قصدقته وأمكنته من نفسهاء فكان عَليها أن لا تمكته من نفسها تی 
يُشهد عَلَى رجعتها بمحضر منها؛ لأثّه لا يجوز له أن يردها إلا برضاهاء فإذا 
جهل ذلك فلا نرى فساداً إن شاء الله. 

والتي يملك الزوج رجعتها إذا مات زوجها وهي في العدّة رجعت إلى 
187 هذة المت وقنافها مل مات. 

وعِدّة الحامل المتوفى عنها أن تضع حملهاء وإن وضعت حملها قبل 
انقضاء العدَّة بالشهور والأيّام فلا تنقضي عدَّتهاء ولا تزوّج حَنَّى تمضي 
أريعة أشي وعقة عِدّة الم 
)١(‏ كذا في الأصلء ولعلّه يقصد: «فإن طلقها قبل الجواز في مرض الموت»» وأما في غير 

ذلك فلا وجه للعدة ولا الميراث» والله أعلم. 
(؟) في الأصل: «له»» والصواب ما أثبتناه. 


باب 9: في العدَّة AV‏ 


وعن ابن عمر: في قوله تعالى: «وَلَا ييل كن أن يكن مَاحَلَنَ َه ف أحَامهنَ 4 
قال: الحيض والحمل. وعن علقمة قال: الحيض. 

وعن أبن بن كعب قال: كان من الأمانة أن اؤتمنت المرأة عَلَى فرجها. 

وقال ابن عبّاس: يعني: الحمل؛ لأنَّ النساء كُنَّ يطلّقن عند الطهرء 
وكانت المرأة تطلق وهي حامل فتخفي حملها حَتّى تشهد الرجل بالطلاق 
كله وقد كتمت الحمل لتزوّجء» فنهاهن الله تعالى أن يكتمن الحمل؛ فقال 
بعض المسلمين: يا رسول الله» ما عدَّة الصغيرة التي لم تحض والكبيرة التي 
لاضيفي» تأيول الله ععالي» # فين E‏ اك 4 

وقال ابن عبّاس: كان ذلك في أوّل الإسلام إذا طلّق الرجل امرأته بثلاث 
تطارتات وبحي خادل فهو ااحة يرجيبا مالدانه في اعدف كم صارت 
#وَبعُولهنَ أَحَنْ ردهن 4 في الحمل بعدما طلّقت ثلانًا منسوخة بالآية: «الطّلَقُ 
انان نري ادقرية بِحْسَنٍ 4 في غير ضرار» في وفاء المهر 
والمقعة. 


مسألة: [في أحكام مختلفة في العدّة] 

والعدَّة هي حقّ لله تعالى» أراد أن يُذهب بها عن عباده الشْبّه. 

ومن طلّق امرأته ولم يعلم أنَّهها حامل فلها أن تخبره ولا تكتمه ذلك. وَإِذَا 
بقي الولد في بطنها عشر سنين أو أقلّ أو أكثر فلا تزوّج حَتّى تضع ما في 
بطنهاء فإن حاضت فهي مستحاضة. 

وكذلك إذا مات الولد في بطنهاء فإن حاضت فهي مستحاضة. 

وكذلك إذا مات الولد في بطنهاء فمكثت سنة أو سنتين؛ لم يحل لها أن 
تزوّج حَنَى تضع ما في بطنهاء حيّا كان أو مينًا. 
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ات المرأة ون تعفن ۾ ها أن تین تاديف سيقن ایتا 
من المحيضة وعلى المطلق التفقة وبيتهما الميراث. 

وإن حاضت حيضة ثم انقطع عنهاء وكانت هي مِمّن تحيض؛ فعدّتها 
ثلاث حيض /١١7/‏ وإن طال ذلك. 

وإن كانت ممن تحيض كلّ سنة حيضة:؛ فطلّقها فحاضت واحدة, ثم 
عرض لها وجع فانقطع عنها؛ فعدّتها ثلاث حيض وإن طال ذلك. 

ومن طلَّق امرأته ثم توفي عنهاء فقال الورثة: قد انقضت عِذّتك» وقالت 
المرأة: لم تنقّض؛ فإِنَ القول قول المرأة تصدق فيما قالت. 

ومن طلَّق امرأته واحدة» ثُمّ طلّقها أيضاً وهي في العلّة؛ ففيه اختلاف: 
منهم من قال: تعتدٌ بما مضى من العدَّة من يوم طلّق الأوّل. وقال آخرون: 
تستأنف العدَّة من الطلاق الأخير. وقال هاشم: وبالقول الآخر أخذت أنا. 

وعدَّة المستحاضة التي لا ينقطع عنها الدم ثلاثة قروء» وأقراؤها تلك 
الأيّام التي تعرف أنَّها حيضهاء والاستحاضة لا تحسب من العدَّة. 

ومن مات في بلد ولم تعلم امرأته بموته إلا بعد أربعة أشهر وعشر؛ فقد 
انقضت عدَّتهاء فالعدّة من يوم مات ومن يوم طلّقء وفي المميتة اختلاف. 

ومن مات وامرآته حامل فعدّتها أبعد الأجلين من الأيّام أو الوضع للحمل» 
وبذلك قضى أبيَ بن كعب وعليّ وعبد الله بن عبّاسء وفيه بين قومنا اختلاف. 

ومن طاق زوه كل حاص حفن أو كلاقاء كه اسان ولدها وأدكر 
الزوج؛ فليس هذا بشيء» قد حاضت وليس ذلك له. 

والمرأة إذا زارت أهلها ومعها زوجهاء فطلّقها في منزل أهلها؛ فإِنّها 
ترجع إلى منزلها فتعتذ فيه. 

وعدَّة الحدّة من الح والعبد سواء. 


باب 9: في العدَّة 1/4 


وعدَّة المرجوم زوجها عة الط :وقن يعض الك أن علفيا عذة 
المتوفى عنها زوجهاء والله أعلم. 

والمرأة مصدّقة فى انقضاء عدَّتها؛ فإذا قالت: إن عدَّتها قد انقضت 
بسقط؛ قبل ذلك منها وانقضت عدَّتهاء وقيل: لا يمين عَليها في ذلك. وإن 
قالت بالخيضن فأقل ما سمعنا أنه قبل منها بعد شهر من طلقت» على أنها 
قد حاضت ثلاثة أيّام ثم طهرت عشرة أيَّام ثم حاضت ثلاثة أيّام ثم طهرت 
عشرة أيّام ثم حاضت ثلاثة أيّام؛ فذلك سعة وعشرون /؟١/‏ يوشا وقال 
بعض: أقل ذلك أن تكون طاهرًا عشرة أيَّام ثمَّ تحيض ثلاثة أيَّام؛ فذلك 
تسعة وثلاثون يومًا. 

وكذلك إذا طلقها زوجها ثلاثاء ثمّ قالت من بعد إِنّهَا تزوّجت غيره 
وانقضت عدّتها؛ قبل ذلك منها إذا كان قد خلا لها ما يمكن أن تنقضى 
عذتها من الأوّل ثم تزوّج وتنقضي عدّتها من الآخر. 

وما لم تغسل رأسها وفرجها من الحيضة الآخرة بعد الطهر فلزوجها أن 

وإن غسلت بماء نجس فقيل: إِنَّهَا تفوت الأؤل ولا تزوّج حى تغتسل 

وإن أخرت الغسل بعد الطهر حنّى يمضى وقت تلك الصلاة التى 

العدّد فى الطلاق والوفاة على أربعة أضرب: أحدهما: ثلاثة قروء. 
والثاني: ثلاثة أشهرء والثالث: أربعة أشهر وعشرء والرابع: وضع الحمل. 


والمرأة إذا و نهنا مخلوقا خرجت به من العذدَّة وإن وضعت 
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علقة أو مضعة ففيه تنازع للعدة: وَقَالَ قَومٌ: إذا وضعت ماهو معلوم أنه ابتداً 
الخلق خرجت به من العدَّة» وَإِذا لم تعلم هل ذلك ابتداء الحمل أم لا اعتدّت 
بغيره. وقال قَومٌ: كل ما يُسمّى حملا إذا وضعته خرجت به من العدّة. 


مسألة: [في خصلتي العدّة] 

والعدّة خصلتان طلاق ومدة» والمدّة عَلَى ثلاثة أوجه: مدّة عَلَى عدد 
َيّام» ومدة أقراء وهو حيض» ومدة وضع الحمل؛ فالمدّة التي هي عدد أيّام 
هي المتوفى عنها زوجها وعدّة من لم تبلغ الحلم والمُؤيسة:؛ والحجّة في 
هذا قول الله تعالى: لاق يغوي اليض ,هه وفال الى القت 
الال لين أن مقن حتنوة 4 

ومطلّقة لا عدّة عَلَيهاء وهي التي لم يدخل بها زوجها. 

رال ة تيب على ال بارش ملك اروس عن البشيد. 


مسألة: [في انقضاء العذدَّة بالشقط] 

ومن طلّق زوجته وهي حامل» ثم أسقطت سقط بِيّئًا بعد شهر؛ انقضت 
عدّتها وهي أملك بنفسها. 

ا لان ذلك تساك د 
وقال بعض أصحابنا: لا تنقضي عدّتها إل بما كان له جارحة بيّنة» ومنهم 
أبو الحواري. وقال بعضهم: حَتَّى يعلم ذكرًا أو أنثى. 

وَإِذَا خرج المولود ميّنّا انقضت به العدَّة؛ لأنَّ اسم الولد يقع عَلَّيه وإن 
كان ميمًا. 


مي حير 7 و ي 2 د ره 4 جت ّت الك تحور 
)١(‏ سورة الطلاق: ٤‏ وتمامها: «إن ريس يدمن نة أ هر ولي لرَيسْنَ ت الخال َجَلْهنَّ 


3 الوك اذه ككل اقوة e‏ 


باب 9: في العدَّة ١و١‏ 


قال أبو مُحمّد: وَإِذَا أسقطت المرأة سقطاً يستحق اسم ولد أجزأها للعدَّة 
وفيه اختلاف بين الفقهاء» وهذا رأي. 

قال آبو ادو في ا اد العاف يد اال و و 

واختلف في العدَّة؛ فقال قَومٌ: تفوت زوجها إذا أسقطت» ولا تزع 
ا ا ئی يكون سقط ب بين الخلق. 

ر وري ساقي ر خا ر ا ادك ر 
ثلاثة أيّام؛ فلا يدركها زوجهاء وليس لها أن تزوّج ولا ينظر إلى زيادة الأيّام 
ولكن إلى الحيضة الثالثة» ثم تنقضي العدّة. 

والمرأة مصدّقة في انقضاء العلّة ولا يمين عَليها في ذلك؛ لأ الله تعالى 
قال: SECC‏ ف أَيَحَامِهنَ » فلذلك صدّقن في العدة؛ 

ولو طلّقها زوجها ثلانًا قالت من بعد: إِنْهَا قد تزوّجت بزوج وطلقها 
وانقضت عدَّتها؛ قبل ذلك إذا كان قد خلا ما يمكن أن يكون ذلك. 

ومن طلّق زوجته ولم يعلم أنّها حاملء فلمًا كان اليوم الثاني قالت: أنا 
هذه الليلة ولدت وقد انقضت عدَّتيء ولم ير عندها ولد؛ فإنها تضدق فما 
اذّعت وتزوّج. فإن قالت بعد ذلك: إلى كذيست والآن نقد 3 تبت؛ فلا يقبل 
ا قر لها وان حدقي قاذ داق غل وقد حرمت خلت 

وَإِذَا تزوّجت الحرّة بعد وضعها للحمل فإذا طهرت من نفاسها جاز للزوج 
وطؤها. 

وَإِذَا غابت المرأة إلى بلد. ثم رجعت إلى بلدها طح ار 
ني تزوّجت وطلّقني وانقضت عدّتي؛ قالوا: ا 00 يقبل قولهاء ولا يصح 


)١(‏ كذا في الأصلء» علامة سقط تشبه رقم اثنين بالهندية هكذا: ؟. 
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ذلك عَلَى أصولهم؛ لأنَ التزويج حقّ من الحقوق» والحقوق إذا ثبتت 
7١‏ لم تقبل إلا بالصحّة. 


مسألة: [في نيّّة المعتدّة» وعدّتها] 


ويجب على المعتدّة أن تعتدٌ بقصد وإرادة؛ لأئها عبادة قد تعبدها الله 


ا 


تغالی بها ولا تأت إا إلا ييئة؛ قال الله جل تازه ونا اسا إلا دوا 
لَه لصي له ارين * (البيّنة: 5)» وقال النبن كل : «الأعمّال بالئيات». 

قال أصحابنا: إذا أتى عَليها وقت العذة تقول: قد فورقت بالطلاق أو 
المت فقد سقطت. العدة عتها. 

وقال أبو مُحمّد في موضع آخر أيضاً: إن المميتة تعد مذ مات زوجهاء 
ولا تفقة لها؛ فإن أكلت ردّت ما أكلت» وذلك أنْها أكلت مال الورثة؛ والغلط 
فى الأموال مضمون. 

والمطلّقة تعتدٌ مذ يصل إليها الخبر» وإن استنفقت لم يكن عَلَّيها رده وذلك 
آنها أكلت ما كان مباحاً لها أكله: وكان عليه أن يعلمها؛ لأن ذلك فعله هو. 

وغدة المفقودة على زوجها سكة؛ احنياطا للحمل والحيفرا" من العف 


وذلك إذا أراد أن يتزوّج بأختهاء أو كانت هي الرابعة من نسائه. 


مسألة: [هي التعبّد بالعدّة] 
قال الله تعالى: #إِن ارتم مدن تَلَنَهُ أشْهْرٍ وص لر حصن * فهو أنهم 
لما علموا بعدة التي تحيض لم يعلموا بعدة من لم تحض فارتابوا لذلك» 
فأنزل الله لك : « إن أرْيبثْمُ 4 إن شككتم. والشك: هو الريب؛ قال الشاعر: 


0 في الأصل: «والحائض»؛ ولعلٌ الصواب ما أثبتناه لاستقامة المعنى من: ضف الكندي» Aa‏ 


باب 9: في العدَّة 1۹۳ 


يس في الْحقّ يَا أَمَيِمَة رَيْبٌ إِنَّمَا الريب ما يفول الكَذُوبُ(" 

يعني: ليس في الْحقّ شك وإِنَّمَا الشك في قول الكاذب وفي خبره» 
والله أعلم. 

ومعنى قوله: « إن أَرَيَسٌ 4: إن شککتم» و«إن» تقع في كلام العرب 
يقيمونها مقام «إذا» في كثير من كلامهم إذا كانت مُخمفةء وأمًا المشدّدة 
ڈنیا لا تون كسرطا. والمكئنة تعمل للخ ر الماضى فی قوله تحال 
فيما خاطبنا به من لغتهم بقوله - جل وعرً -: ١‏ ايها اَل ءامنوا أتَهُوا الله 


س سس و 


رت اقل الخو اخ بلي ا ل ينه م 4> ص اع ع إلى عن 
ودروا ما بقى من اربوأ إن كنسّم مُؤْمِنِينَ 4 (البقرة: ۲۷۸)» والله أعلم؛ لأنّه قد أثبت 
EC‏ ا 


اسم الإيمان لهم. وكذلك قوله ‏ جل وعزّ -: «ولا تَهِنُوا ولا روا وأنتم 


د 2د سه 


۷ الْأَعَلَوَنَ إن ثم مُؤْمِنِينَ 4» والله أعلم. 


أجمعوا أن العدّة عبادة ولا يجوز إتيانها إلا بية؛ لقول النبين 6له: 
«الأعفال بالثباتء وَإنْمَا لکل آمرئ ما توئ فغير مقبول ولا مقاب غليها 
صاحبها إلا بنيّة وقصد. 


وَإِذا طلّق الرجل زوجته أو مات عنها وجب عَلَيها أن تدخل في 
العدّة بئكة واختيار واعتقاد؛ فإن لم تعلم بطلاقه أو موته حَتّى خلا لذلك 
مدّة لم تجب عَلَيها العدَّة إل عند علمهاء فإذا علمت وجب عَلَيها العدّة 
عند العل ولا تسمّى معتدّة وهي غير قاصدة للعدة ولا عالمة بوجوبها 
عَليها. والقائل: إن عدَّتها تنقضي بمضي الزمان وإن لم تعتدٌ منه؛ محتاج 
ال 
)١(‏ البيت من الخفيف» نسبه السيوطي لابن الزبعري في الدرٌ المنثور» .50/١‏ والإتقان في 


علوم القرآن» .۳۷٦/١‏ وذكره ابن الجوزي بلا نسبة في: زاد المسي .٠٤/١‏ 
(۲) في الأصل: + «إلا»؛ ولعلّ الصواب ما أثبتناه. 


:0 هه الجزء السادس عشر 


مسألة: [في اشترا اط التي في العدّة] 

اختلف أصحابنا في المرأة يأتيها خبر وفاة زوجها أو طلاقها منه بعد 
انقضاء المدَّة التي تعتدٌ بها؛ فقال أكثرهم: إن عدَّتها قد انقضت بمرور الأيّام 
و[لو] لم تنو ذلك ولم تعتقده. وقال بعضهم ‏ هو كالشاذ من قولهم - 
لا يكون ما مضى من الأيّام التي لم تعلم بوفاة الزوج أو طلاقه من عدَّتهاء 
وعَلّيها إذا علمت أن تقصد إلى فعل ما تعبّدت به؛ لأنْ العدَّة عبادة لا تؤدّى 
إلا بقصد واختيار ونِيّة. وهذا أرجح القولين عندنا في باب النظر» ويدل 
على صحَّة هذه المقالة ما أجمعوا عليه أن المرأة إذا خلا بها زوجها ثمٌ 
فارقهاء فائّفقا عَلَى أنه لم يطأ؛ أنّهما مصدقان في ذلك ولها نصف الصداق» 
وهو قول ابن مسعود ولا يصدقان في العدَّة التي أوجبها الدخول؛ لأنَّ 
العلّة عندهم حقٌّ لله بك ليها تعتدها به فيجب أن لا تخرج منها إلا بأن 
تقصد إلى فعلهاء ولا تكون مؤدّية 3 ارقي لأ ادر وهذا مي 
سائر العبادات. قال الله كبك : « يربص بأنمسهنٌ لَه فوع 4 (البقرة: ۲۲۸)» 
وقال تعالى: يريصن بأنقسهن أَرْيَمَةَ دمر َغ € (البقرة: 5 57)» والتربص هو 
الانتظار؛ فكيف تكون متربصة ولم تعلم بالتربص ولا تربص وجب عَلَيها؟! 


مسألة: [في عدّة الصغيرة] 

د ناك حت زود 1/7" حظيرة كان على ار ھا أن لأ وروحرها 
حَنَى تنقضي عذتهاء والصغيرة غيم متعبّدة بالعلّة كما تُعُبّد بها من بلغ من 
النساءء ولكن العبادة عَلَى الأولياء أن يأخذوها بمثل الفعل الذي يلزم من 
تعبد من النساء المتعبّدات بالطلاق والموتء كما يأخذونها بالطهارة 
والصلاة ويلزمونها الصيام وإن كانت غير مخاطبة بذلك» ولكن عَلى الأولياء 
أن يأخذوها بالعدّة ولا يزوّجوها إلى انقضاء العدَّةء وهذا باتّفاق. 


باب 4: فى العدَّة 140 


مسألة: [في أقل ما تنقضي به العدّة: 
وفي حساب عدّة الصغيرة والآيسة] 
وأقلّ ما تنقضي عدّة المرأة من الطلاق بثلاث جيض. 
وقال بعض أصحابنا: إِنْهَا إذا قالت: انقضت عدّّتي بثلاث حيض تسعة 
وعشرين يوماً؛ قبل ذلك منها وكانت مصدّقة. ويدل عَلَى صحّة هذا القول: أن 
امرأة أتت علي ابن أبي طالب» فقالت: إِنّي طلّقت وحضت في شهر واحد ثلاث 
حيض. فقال علي لشريح: قُل فيها. قال شريح: تنظر نساء أهلها مِمّن يرضى 
دينهن وأمانتهن» فإن قلن: إِنْهَا حاضت في شهر واحد ثلاث جيض [و]طهرت 
عند كلّ حيضة صدّقت. قال علي: قالون. وقالون: كلمة بالرومية معناها: أَصَبْت. 
ومن طلّق زوجته تطليقتين فاعتدّت بالجيّضء وكانت في الثالثة فطلّقها 
تطليقة ثالثة؛ فإِنّها تتمٌ بقيّة عدّتها من الحيضة الباقية تمام الثلاث الحيض 
وقد انقضت عدَّتهاء ولا يجب عَلَيِها عدَّة غير تمام هذه الحيضة. وقال 
بو حك اشا غير هلا 
ومن طلَّق زوجته الصغيرة وقد مضى من الشهر أيّام فالعدّة تكون من رأس 
الشهر عند الهلال» ولا تلك الأيّام تحسب لها من العدَّة» وهذا أكثر القول عند 
أصحابناء إلا أله قد قال بعضهم - وليس العمل عَلَّيه -: إِنَّهَا تعتدٌ من يوم 
طلقها. وكذلك عدّة الكبيرة التي لا تحيض مثل عدَّة الصغيرة في الأيّام". 


مسألة: [في عدّة المرأة التي انقطع حيضها] 
وَإِذَا طلّقت المرأة وهي مِمّن تحيض» فلم تحض؛ فهذه أجلها ثلاث حيض 
حَتى تأيس من الحيض وتصير في حدّ ستين سنة» ثم تعتذ /۱١۸/‏ بالشهور. 


)١(‏ في الأصل: «عدة الكبيرة في الأيام في الأيام»؛ ولعلَ الصواب ما أثبتناه. 
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والتي لم تجض وهي امرّأة» ثمّ طلقت؛ فإِنْها تعتدٌ في الاحتياط 
سنة» تسعة للحمل وثلاثة أشهر في العدَّة لتخرج من الشبهة؛ لأنّها 
امرّأة ولم تحض. 

والمرأة التى لا تحيض قط؛ قال بعض أصحابنا: تعتلٌ سنة. 

وقد وجدت عن ابن عبّاس إذا حاضت المرأة حيضة واحدة حين بلغت» 
ثم طلقها زوجهاء ولم يرجع إليها الحيض وانتظرت أشهرّاء ولم يأتها الحيض؛ 
فإنُها تعدل تسعة أشهر للحمل وثلاثة أشهر للعذة مكان ثلاث حيض. 


مسألة: [في عدَّة من طلقّت بعد المراجعة: 
وعدة من أسقطت سقطا] 

ومن طلق زوجته ثمّ رجع قبل انقضاء عدّتهاء ثْمّ طلقها قبل أن يطأها؛ 
فإِنّها تبتدئ العدَّة» وبهذا يقول أصحاب الظاهر. 

وأجمعوا أنه إذا طلقها ثم راجعهاء ثم مسَّها ثم طلقها؛ أنّها تعتدٌ من 
الطلاق الثاني. وكذلك إن خالعها ثمّ ردّها في العدَّة وزادها عَلَى صداقها 
زيادة» ثم طلّقها قبل الدخول؛ فلها نصف ما زادها. 

والتي أسقطت سقطاء ثم أسقطت آخر بعده بثلاث أيّام؛ فعدّتها من 
الشقط الأوّل عند بعض» ولا تتزؤج حَنّى تتم الأربعين يوماً من السقط 
الآخر. وانظر في ذلك؛ فإِنّي لم أر ذلك إذا كانت بعد حاملًا فإِنّها لا تنقضي 
العدّة حَنَّى تضع سقطًا يعلم أنه حمل. 

فأمًا إن وضعت سقطًا ولم يبن؛ فقالَ قَومٌ: تنقضي العدَّة من الأوّل, ولا 
تزوّج حَتَى تحيض ثلاث جيض. وقال قَومٌ: تنقضي العدَّة وتحلّ للأزواج إذا 
أسقطت سقطا بيكاء والله أعلم بذلك. 


باب 4: في العدَّة ۹۷ 


مسألة: [في الاعتداد بالحيضة التامّة] 
والتي تحيض یومین» ثم تحيض حيضتين تامّتين؛ فقيل: لا يدركها زوجهاء 
ولا تزوّج حَنَّى تحيض ثلاث حيض آقلّ كل حيضة ثلاثة أيّام عَلى قول. 
وَإِذَا رأت المطلّقة الدم في الحيضة الثالشة يومين» ثم طهرت وصلّت؛ 
فقيل: ليس لزوجها الأول أن يراجعها وقد انقضت عدّتها منه» وليس لها أن 
تزوّج حَنَّى تحيض من الثالثة حيضة تامّة. وقال قو عشرة أيّام بتلك 
الثلاث» وليس عَليها أن تنتظر /١119/‏ حيضة أخرى وقد حاضت ثلاثة أَيّام. 


مسألة: [في عدّة زوجة الصبيّ والمجبوب» 
وفي دخول العدّة في العدّة] 

وَإِذَا مات الصبيَ عن امرأته قبل أن يدخل بهاء فظهر بها حمل بعد 
موته؛ فعدّتها أربعة أشهر وعشرًاء ولا ينظر إلى الحبل؛ لأنّه ليس منه» وإِنَّمَا 
أحدث بعد موته. ولو كان الحبل قبل موته وهو صبئّ رضيع» ثم مات عن 
امرأته وهي حامل في فجور؛ فعدّتها أن تضع حملها. 

وليس عَلََى زوجة الصبئ إذا مات عنها عدَّة الوفاة» وعَلّيها عدَّة المطلقة 
ام تبراء رحمها إن كان دصل بها وقان مله بول الحاك وإ كافك جاده 
فوضعت على ك خال» كان الحمل قبل مرت أو يعد ركه [كذا]: ولا يلحقها 
عة الوفاة إلا من الزوج البالغ. 

وإِذا طلّق الصبئّ أو مات فهو والصحيح في الولد والعدَّة سواء. وكذلك 
المجيحوب إن كان رل الما وقد قا لا غل على زوج المجرب: 
والله أعلم. 


وَإِذَا مات المجبوب فامرأته في العدَّة بمنزلة امرّأة الصحيح. 
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وَإِذَا تزوّجت المرأة في عدَّتها من طلاق الرجل ودخل بها الأخير؛ فرق 
بينها وبين الأخير» وعَليها عدَّة واحدة من الأوّل والأخير ثلاث حيض منهما 
جميعًاء بلغنا نحو من ذلك عن معاذ بن جبل. 

وقد قيل: إن العذّة تدخل فى العدّة. وقد قيل: لا تدخل عة فى عدت 

وقول مع قال إن العذة تدخل في العدَّة هو قول بعض فقهاء 
المسلمين» لا أنه لا يحسب بشيء من العدَّة ما دامت المرأة مع الزوج 
[الأخير] على سبيل الزوجيّة حى يفرّق بينهما ويعلم فساد ما دخلا فيه 
هنالك تعتدٌ بقيّة عدَّة الأول وتعتدٌ عدَّة من الآخِر كاملة» وتدخل العدّة 
في العدَّة حينئذٍ عَلَى قول من يقول ذلك. وأمًا ما دام الآخر زوجًا لها فلا 
تحتسب تلك الأيّامِ من عذتهاء ولا نعلم في هذا اختلافًا من قول 

ومن طلَّق زوجته» ثُمّ طلّقها في العدّة؛ فليس عَلَيها عِدّتان ولم يقل أحد 
بذلك: 

والمطلّقة التي عَلَّيها /١4١/‏ لزوجها الرّجعة إذا قالت بعد عشرة أَيّام: 
ني أسقطت» ولم تكن تدّعي حملا؛ فهي أولى بفرجها وتزوّج. 

مسألة: [في ذكر آيات الطلاق] 

قال الله تبارك وتعالى: * والمطلقت يربص بانمسهن له وو 4 فلو لم 
ينقل إلينا بيان حكم المُطَلَقَات لكان الواجب أن تجري عَلّى كلّ من وقع 
عَليه اسم مطلقة ثلاثة قروء؛ إذ لم يذكر في هذه الآية صغيرة من كبيرة ولا 
مُؤيسة من غير مُؤيسة ولا حائل من حامل ولا مدخول بها من غير مدخول 


باب 4: في العدَّة 1۹۹ 


ص0 » 1 2 تر ا ا ا عير ا 2 م محر 
بهاء فلمًا قال الله تبارك وتعالى: #والتتى پس من الْمَحِيضٍ من ساپک إن ارتو 


ج 
2 مهو در 4ف >2 م ع حت ا حو > > حور 


ميدع که اھر وال ل عيضن وکت الال ھی ك قن ا 34 
وقال تعالى: «إِذا کحم الْمؤْمتِ ر طَلْقسُونٌ من ل أن تسوه فما لك هی 
مِنْ عدو تعَتَدُويهًا4» وفرّق جل ذكره بهذه الآية بين حكم المُطَلّفَات ببيان هذه 
الآيات. 

فإن قال قائل: ما الدليل عَلَى أن تلك الآية مجملة وهذه الآيات مفسّرات 
دون أن تكون تلك مسوعة أو كلك ناسكة وهذه الآبات مسوخات؟! 


مسألة: [في معنى القرء] 

قال الله تعالى: * والمطلقت يربص يأنمسيهنٌ تَلََدَ فو 4 واختلف 
الناس في القرء؛ فقال بعضهم: هو الحيضء وفيهم أهل العراق» وبه يقول 
شيخنا أبو الحسن َه » وهو قول ابن عباس فيما يوجد عنه» وبه يقول 
أصحاب أبي حنيفة» فيما يوجد عنه في موضع آخر أنه الطهر. وبالحيض 
يقول الخليل بن أحمد. 

وقال بعضهم: القرء هو الطهرء وفيهم أهل الحجازء وبه يقول الشافعي. 

قال أبو عبيدة: وكلّ قد أصاب؛ لأنه خروج من شيء إلى شيء 
فخرجت من الطهر إلى الحيضء ومن قال: بل هو الطهر» فخرجت من 
الحيض إلى الطهر'". 


.٤ سورة الطلاق:‎ )١( 
«لأن القرء هو خروج شيء إلى‎ :"87/١ (؟) كذا في الأصلء وفي غريب القرآن للسجستاني»‎ 
شيء» فخرجت المرأة من القرء الحيض إلى الطهر ومن القرء الطهر إلى الحيض». وكلام‎ 

المؤلّف منقول من هذا الكتاب بنصه كما يتبيّن من المقارنة بينهماء والله أعلم. 
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قال: وأظنه أنا من قولهم: قد قرأت النجوم» إذا غابت. 

وقال غيره: القرء الوقت؛ يقال: رجع فلان لقرئه ولقارئه» أي: لوقته الذي 
كان يرجع فيه. فالحيض يأتي لوقت والطهر يأتي /۱٤١/‏ لوقت. 

وقال ابن السّكّيت: القرء: الطهر والحيض» وهو من الأضداد. 

قال بعض قومنا: إن القرء هو الحيض؛ لأنَّ القرء في كلام العرب هو 
وقت يتبيّن. 

وقال الهذلي: 

گرهث العَقرّ عقر بني شليل إذا هَبّت لقاريِها الزياځ 

يريد: إذا هبّت الرياح لأوقاتها. 

وقال آخر: 

صَبُوځ بالمداشة ابكار آل ف مدل ذا حلع العذار 

لقد طات الزمان لقارفه الخقار* 

اعتذار مؤنث» والحيض موؤئث» والطهر مذكّر؛ فعلم بإثباته الهاء أنه أراد 
الطهر. 

قيل له: لا يُسمّى الطهر قرءاً ولا الحيض قرءأء وَإِنَّمَا القرء اسم لوقت 
الحيض والطهرء والوقت في كلا الوجهين مذكر. 


)١(‏ البيت من الوافر» لمالك بن الحارث الهذلى. انظر: تفسير الثعلبى» .١17١/7‏ وتفسير 
البغوي. .۲٠٤/١‏ والزاهر لابن الأنباري» 2577/١‏ ؟47/7. واللسانء والتاج؛ (قراً). 
(؟) الآبيات من الرجزء لم نجد من ذكرها بهذا اللفظ. 


باب 9: في العدَّة ۲۰١‏ 


مسألة: [في الاختلاف في معنى القَرَء] 

اختلف الناس؛ فقال قومٌ: إن القرء هو الحيض. وجعلوا قول الله 
تعالى: 8 ئة رو أنه أراد ثلاث حيض؛ واحسجُوا بقول الرسول للسائلة: 
«إذا أذبّرَت الْحَيضَّة فَاغتَسِلِى وصلىء وَإِذَا أقبلت الحيضّة فَدَعِى لَهَا 
الصلَاةً أَيّام أقرائك»"» وصحّحوا الخبر وعملوا عَلَيه. 

وقالت الفرقة الأخرى: القرء هو الطهر؛ واحتجُوا بقول الأعشى: 

في كل عام نت جاشم عغَرْوَةٍ ‏ تشذ لأقصاها عزيم عََائِكا 

مُوَرّئةٍ را وفي الح رَفْعَةَ لما ضاعَ فيها مِن فُروءِ سايكا" 

قالوا: والأعشى مِمًا يحت بشعره في اللغة» وهو من فصحاء العرب» 
والله تعالى خاطب العرب بما تفقّهه وتعمّله. 

وقالت الفرقة الأولى: أمرنا باتباع الرسول نإ وطاعته إذا كان المفسّر 
للشريعة وأحكائها: وقول اله جز" جلالده ال ا وقول الى 
وما ۶اک اسول ف دوه وما كم عنه انها 4 يوجب علينا الرجوع إلى 
قوله والعدول عن قول غبرة من الشعراة وغيرهم» واتباع السنة في هذا أولى 
من اتّباع شعر الأعشى. 

وقالت الفرقة الأخرى: قد تنازعنا فى حقيقة الآية» وأن الله /١57/‏ تعالى 


أراد بكولم ٍا له روي * الحيض والطهر» فت فتعلّقتم بانه أراد الحيض وة تعلّقنا 


)١(‏ رواه الربيع» عن ابن عباس بمعناه» باب )١(‏ في الحيض» ر55. والنسائي» عن عائشة 
في أمَّ حبيبة بنت جحش بلفظ قريب» ذكر الاغتسال من الحيض» ر؟ .٠١‏ 

(۲) البيتان من الطويل» للأعشى في ديوانه» ص57١157-1.‏ وغريب الحديث لابن قتيبة» ١/5١7؛‏ 
مع اختلاف في صدر البيت الثاني. وورد صدر البيت الثاني بلفظ المؤلّف في: غريب الحديث 
لابن سلام» .۲۸٠/١‏ وتهذيب اللغة» (قرأ). ومعرفة السنن والآثار للبيهقي» .٠٠/٦‏ 


r.‏ 4 الجزة السادس غشر 


بأنّه أراد الطهرء ثمّ مّ طلب كل منا دللا يخصم به منازعه فأوردتم خبرًا عن 
الرسول 5ل واحتججتم بأنكم یرت بطاعته 4ن » ولو لم نَحُوجُكم إلى 
اام على ار ا ,د ر او ر ا 
إن الشريعة عربية» ولا يخلو أن يحتج لها بالشعر العربي» واحتجًجنا بقول 
شاعر قد احتحٌّ بشعره واستدل به. فعارضتمونا بالخبر وعندها أيضا في ذلك 
ا 
النبي #4 قال له: رة فَلبْرَاجِعها حَنَّى تَجيض ثم طهر نم تجيض ثُمّ 
20111100 ]» فتِلكَ الْعِدّةٌ التي آَمَرَ 
الله تعالّى أَنْ يطلّق لَهَا النُسَاع". فقالوا: قد حصل هاهنا حيضتان وثلاثة 
أطهار» فصمٌ لنا أن القرء هو الطهر. 

قالت الفرقة الأخرى: هذه معارضة لا تصخ؛ لأن أصل الحرمتين عَلَى 
سؤال تقدّم من سائل لم يتحقّق كيفية السؤال؛ فيصح معنى الجواب» وإِنّمَا 
هو نقل من عندكم. والذي عارضناكم فيه من الخبر الذي احتجّجنا به هو 
أصح إذ الخبر قائم بنفسه غير محتمل للتأويل ولا أن يخرج به عن ظاهره. 
فنحن تنازعكم إلى أن يقوم لكم دليل كدليلنا. 

وقد جوّز جمهور العلماء انقضاء العدَّة بالحيض وجوّزها بالطهر؛ 
فإذا كان عَلََى هذا فسائغ أن القرء اسم يقع عَلَى الطهر وعلى الحيض» 
وبالله التوفيق. 

وقيل في المرأة إذا اختلط عَليها الدم في الأشهر وطلقت: إِنّهَا تعتدٌ 


00 رواه الربيع» عن ابن عمر بلفظ قريب» كياب الطلاق باب (۲۸) في الخْلْع وَالتَمَقَقَ 
ر۲۹٥.‏ وأبو داود» نحوه» باب فى طلاق السنة» ر۲۱۷۹» .٠٠٥١/۲‏ 


باب 4: فى العدَّة .م 


مسألة: [في عدّة المطلقة في الحيض] 
وَإِذَا طلّقت المرأة وهي حائض فلا تعتدٌ بتلك الحيضة من عدَّتها وعَلَّيها 
ثلاث حيض من بعدهاء ووافقنا عَلَى ذلك أبو حنيفة والشافعي. فإن طلّقت 
أخرى من بعد ذلك فعدَّتها من التطليقة الأخرى ثلاث حيض غير الحيضة 
التي طلّقت فيها عَلَى قول بعض أصحابناء وبعضهم يوجب العدّة عَلَّيها من 
التطليقة الثانية» والله أعلم. /٠٤١/‏ 


مسألة: [في عدّة الحامل] 

5 ل 3582 رع دو مج همد عر كوم © ماود لودو 5 5 

قال الله ك : # وأؤلت الاحمال أجَلهنٌ أن يصَعن حمَلَهَنَ 4 قال: كلّ حامل وضعت 

وذكر الساتقيم أن ها بدت الحارك ا رضحت بح ونا 
زوجها بأيّام» وهو الحديث» وبه يقول. 
عَلّيها حقّ من وجهين فلا يسقط أحدهما بسقوط الآخرء كما لو وجب عَلَيها 
حقان لرجلين لم يسقط أحدهما حقّ الآخرء وكما إذا نكحت في عدَّتها 
وأصبيبك اعتدّت من الأول ثم اعتدّت بعد من الآخر. 

وقد ذكر: أنَّ امد ال وت اا نمل يا بام فتعرّضت للباه» فقال 
لها أبو الستايل» لا يحل لك أن سرد جى عتى تمض أريعة أشهر وعشةاء فأدت 
النب كله فذكرت ذلك فقال لها: «كَذَّب أَبُو الستابل» حل لَك أن تتزوجى»”". 


)١(‏ رواه الشافعى فى مسنده» عن عبيد الله بن عبد الله عن أبيه فى سبيعة بنت الحارث 


بلفظ قريب» ر۱۲۰۸. والبيهقى فى سننه» (ر57841١).‏ وفى: معرفة السنن والآثار» عن 
عبد الله بن عتبة عن أبيه بمعناه» باب عدة الوفاة» ر4ة55» 5/لا5. 


ع 4 النجزة الشادس :فشر 


قال أصحابنا: عدّة المميتة أبعد الأجلين من وضع الحمل وانقضاء 
الأيّام. وكذلك عن ابن عبّاسء والله أعلم. وكذلك الأمّة. 

وَإذا طلّق الرجل زوجته طلاقًا رجعيًاء فقالت بعد عشرة أيّام: إنّي أسقطت 
سقطاء ولم تكن تذعي حملا؛ فهي أولى بفرجها ولها أن تزوّج. 

والعدَّة عَلَى امرّأة الخصي والعِتّين إذا خليا بها؛ لأنَّهما يكون منهما 
المنئ» وأمّا المجبوب فلا. 


فصل: [في عدّة الأمَة] 

الدليل عَلَى أنَّ طلاق الأَمَة تطليقتان: أن عدّتها حيضتان لكل تطليقة 
حف كما أن لاق ال فلاف حفن وعدنيا بالحيض لات فة 
عَلَى النصف من أحكام الحرّة؛ فلمًا كان الطلاق لا نصف له كانت التطليقة 
والنصف تطليقتين. كذلك الحيض حيضة ونصف» فلمًا لم يتميز النصف 
من ذلك كانت حيضتين. وقد روي عن بعض الفقهاء أنه قال: لو استطعت 

والعدّة حقّ للرجل عَلَى المرأة» قال الله تعالى: «هَمَا لَكُمْ ليه مِنْ عِدَّوَ 
توا 4 فين ك أن العدة تجب للزوج عَلّى المرأة /١44/‏ وهي من 
حقوقه. وكذلك القول في الصغيرة وإن كانت الفرائض لا تلزمها؛ لأنَّ العدّة 
من حقوق الزوج. 

والعدّة فرض عَلى المرأة في الموت لا حقّ فيها للزوج؛ لأنّها تجب 
وإن لم يدخل بهاء وليس سبيل العدَّة في الطلاق سبيلها في الموت؛ لان 
العدّة للطلاق وإن كانت فرضًا عَلَى المرأة فإِنَ للزوج فيها [حمًا] بما 
يجب عليه من النفقة» وليس للمميتة نفقة عَلى الزوج في العدَّة ولا 


باب 4: فى العدَّة ۲۰0 


غيرها. وقد روي عن النبي كَل أنه قال: «طلاق الآمَة تطلیقتانء وقروهَا 
حیضتان» . 

وقال أصحاب الظاهر: عدّة الأمّة عة الحدّة لا فرق بينهماء إذ الله تعالى 
لم يخص أمَة من حُوّة. 

اختلف الناس في عدَّة المخلوعة؛ فقالَ قوم عدّتها كعدّة المطلقة. وقَالَ 
قَومٌ: عَليها عدّة وهي حيضة واحدة. وقال قَومٌ: لا عدَّة عَلَى المخلوعة؛ والحيضة 
استبراء ولا نسميها عدة. وبالقول الأول يقول أصحابنا ‏ رحمهم الله -. 

وإذا طاق الرتصل زوجة لاا ومات وهي في العدة كفت عذنها الي 
هي فيها؛ لأنَّ المطلّقة ثلانًا أجنبيّة ولا زوجيّة بينهما؛ فموت المطلّق 
لا يوجب عَلَيها عدَّة لأنّهها غير زوجة. 

والدليل عَلَى أنه عَلَيها عدَّة الطلاق لا عدَّة الوفاة؛ لأنّهها غير زوجة. 

والدليل بإجماعهم عَلَى أنه إذا طلّق ثلانًا وهو صحيح» فمات وهي في 
العذّة؟ أنه لا ميراث يبتهماء ولو كاتت زوجة استحقت الميراث؟ لقول الله 
تعالى: وڪم صف ما رك أَروجَكُمَ ...4 وقال: « وله أَلريْمٌ مما 
ركسم .. 4 (النساء: »)٠١‏ وقال في العلّة: «والذي َوهو EE Ke‏ ني 
بِأَنفْسهنَّ 4 (البقرة: 784)» وهذه غير زوجة فلا عدَّة عَلَيها من طريق الوفاة 
والمفرّق بين الصحيح والمريض يحتاج إلى دليل. 

وقذلاك قال أضحابناء إن المظلقة كلكا والمتعلعة والمااعةة والمكثارة 
نفسهاء كلّ هؤلاء بائنات لا ميراث لهنّ في العدَّة ولا للأزواج منهنٌ» 
وعذتهن عل كا حال ثلاث يض أو خلاثة أشهر: 


)١(‏ رواه أبو داود» عن عائشة بلفظه» باب في سنة طلاق العبد» ر۲۱۸۹» 101//7. والترمذي» 
نحوه» باب ما جاء أن طلاق الأمة تطليقتان» ر85١١.‏ 


هه الحزة السادسن غشر 


وإن كان للرجل /0٠0/‏ امرأتان. فَطَلّقَ أحدهما ثلانًاء ثمّ مات ولم يعلم 
التي طلقها؛ فقيل: عَليهما جميعًا أن تعتدًا ثلاث جيض وأربعة أشهر وعشرًاء 
وذلك أنه لا يعلم المطلّقة منهما فيأخذ في ذلك بالثقة. وكذلك كلّ رجل 
مات عن زوجته. وكانت في وجه تجب عَلَّيها العدَّة بالحيض ووجه 
بالشهون» اعت العذكين جتميعا. 


وَإِذَا اعتدّت الصغيرة بالشهورء ثم حاضت من قبل أن تكمل العلَّة؛ 
استأنفت العدَّة بالحيض. 

فإن اعتدّت بالحيض» فلمًا حاضت حيضة أو حيضتين انقطع عنها 
الحيض؛ فلا تعتدٌ بالشهور حَتَى تصير في حدّ من يسن من المحيض» 
وإياسها منه أن تبلغ السن الذي من بلغه من النساء لم تحضء فإن أتاها بعد 
ذلك حيض اعتدَّت بما حاضت من قبل» وتعتدٌ ثلاث جيض. وقال من قال: 
إذا بلغت ستين سنة فقد أيست من الحيض وتعتدٌ بالشهورء فإن جاءها بعد 
ذلك حيض وهي تعتدٌ بالشهور فعدتها بالشهور. 

وإن جاءها الحيض"! فى وقت تَحيض فيه بعض النساء وبعضهن 
لا تحيض فيه؛ فعدَّتها بالحيض. 

وأجمعوا أن المرأة إذا بلحت سين سنة فهى مؤيسة فإذا أيست قبل 
ذلك كان لها أن تعتدٌ بثلاثة أشهر بظاهر الآية» فإذا اعتدّت بالأشهر عند 
وقوع الإياس لها ثم طرأ عليها الحيض اعتدّت بالحيض» ولا أعلم في 
هذا اختلاقًا. ولو تركنا [و]الظاهر ما وجب عَلَيها أن تعتل بالأقراء بعدما 
اعتدّت بالأشهر عند وقوع الإياس» غير أي لم أعلم أن أحدًا رخص لها 
في .ذلك 


)١(‏ في الأصل: «في المحيض»؛ ولعل الصواب ما أثبتناه من: مُصئّف الكندي» ج8". 


باب 9: فى العدَّة كا 


وإن قال قائل: لِم أبطلت عدة المعددة بال تعر إا ضاضت وأوجبت 
عَليها الرجوع إلى العدَّة بالحيض وقد امتثلت ما أمرت به؟ 

قيل له: الناس في هذه المسألة عَلَى قولين؛ فقال الأكثرون: تستأنف. وقال 
آخرون: تتم بالحيض» وقد وردت الآيات بالعدد» ولا ذكر لعدة بعضها شهور 
وبعضها أقراء» فالواجب عَليها أن تأتي بثلاثة قروء /٠٠/‏ [إن غير منكّر أن]٠‏ 
تدخل في عدّة فتنقل إلى غيرهاء ولا يحسب لها ما مضى من عدّتها. 

الدليل عَلََى ذلك إجماعهم: أن الرجل إذا طلّق زوجته تطليقة أن عَلَيها 
أن تعتد بثلاثة قروء» فإذا مات وقد مضى من عذتها قُدء أو قُوءان وجب 
عَليها أن تعتذ أربعة أشهر وعشراء ولا تحتسب بشيء مِمّا مضى من عدَّتها. 
وَإِذَا اعتدّت بقرء أو قرءين ثم آيست وجب عَلَيها أن تعتدٌ بثلاثة أشهر. 
والاعتلال في هذه المسألة كالمسألة التي قبلها. 

والنفساء إذا طلّقت لم تعتدٌ بذلك الدم؛ لأنّها مخاطبة أن تعتدٌ بدم 
الحيض» ودم الحيض غير دم النفاس؛ فَعَلَيها أن تعتدٌ بثلاثة قروء» ولا تعتدٌ 
بدم النّفاس بالإجماع عَلَى ذلك. 

أجمع المسلمون أن المرأة إذا اذّعت انقضاء العدَّة. وكان مِمّا ذكرته 
ممكناً معروفًا من عادات النساء؛ كان القول قولها مع يمينهاء فإذا اعت ما 
ا يعرف لم يقبل قولها إلا ببيّنة. 

وَإِذَا ادّعت ما" يُمكن في العادة قبل قولهاء وقد جعلهن الله مُؤمنات 
حيث قال: «ولا يحل طن أن يَكْثْمَنَ مَا حَلَقَ َه ف أنحَامِهنَ 4» فأوجب الرجوع 
إلى قولهنَ» والقبول منهنّ فيما ذكرته مِمّا لا يقف عليه غيرُمُنَ. 


(0) في الأصل: + «ليس»؛ ولعلَّ الصواب حذفها كما أثبتنا ايسكوي ا 
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مسألة: [في المعنى الذي تنقضي به العدة] 
اختلف الناس في المعنى الذي تنقضي به العدَّة؛ فقال قائل: إذا طعنت 
المرأة في الدم من الحيضة الثالثة فقد بانت وحلّت للأزواج. وقال آخرون: 
إذا انقطع الدم من الحيضة الثالشة فقد بانت» وليس الغسل من الدم في 
شيء. وقال قائلون: إذا اغتسلت من الحيضة الثالثة فقد بانت وحلت 
للأزواج؛ وبهذا القول يأخذ أبو حنيفة. 


وتنازع الناس أيضاً في الغسل هل هو من العدَّة أم لا؟ قال داود: والعُسل 
عندنا ليس من العدَّة في شيء؛ [لأنَ] العدّة معئّى والغسل غيره. 

وَإِذَا اذّعت المعتدَّة في كلّ شهر حيضة قبل قولها اتَفافًا. وكذلك إن 
اعت في الطلاق أنّها تزوّجت برجاء ثُمَّ طلّقها بعدما دخل بهاء وأنّها 
اعتدَّتء والمدَّة ممكنة في /١55/‏ ذلك؛ قبل قولها وجاز أن يتزوّج بها 
بإجماع. 


رجل طلّق زوجته؛ ثمٌ وكّل بها بعض أهله» فدخل من حيث وضعت 
الغسل لتغسل من الحيضة الثالثة» فأتاه فأخبره» فأقبل إليها وهي في مغسلها 
فناداها يا فلانة» فقالت: ما تشاء؟ قال: إِنّي قد راجعتك. قالت: والله ما ذلك 
لك حَتّى تخالفا وارتفعت أصواتهما. فارتفعا إلى أبي موسى فاستحلفها بالله 
إن كتف لقد اقفسلت حن ناذا قالك: ما كنت اقلت يعد: قتضن أنه 
أحقّ بها ما لم تغتسل من الحيضة الثالثة. 

عن مطر عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن عمر سأل 
أبا موسى وكان قد بلغه قضاءه» قال: كيف قضيت فيها؟ قال أبو موسى: 
قضيت فيها آنه أحقّ بها ما لم تغتسل. قال: أما إنك لو قضيت بغير ذلك 
لأوجعت رأسك. 


باب ۹: فى العدَّة ۲۰۹ 


وعن أبي معشر النخعي: أنَّ عمر سأل ابن مسعود عن المراجعة من قبل 
أن تطهر من الحيضة الثالثة» قال: قل فيها. قال: زوجها أحقّ بها ما لم 
تغتسل. قال: وافقت ما [في] نفسي» وهو راا 

أبو مُحمّد: ومن طلّق زوجته وكان وقتها أن تحيض عشرًا عشرّاء فحاضت 
ثلاث حيض خمساً خمساً؛ فقد بانت منه» ولا يجوز أن تزوّج بغيره. 

قال تعالى في المميتة: واي يوو مك ودرو وجا يسن بهن 
عة أَذَمْرٍ وَعَثْرَا )» قال: يتربّصن, وابتدأ الخبر عن الرجال؛ لأنَّ المعنى 
للنساء في الفعل» وذلك جائز في الاسم يُذكر ويكون تمام خبره في اسم» أو 
أن يترك الأول ويعتمد عَلَى الثاني الذي يراد بالشبر؛ ألا ترى أن المعنى من 
مات عتها زوجها تريصت. وأنشد: 

َعَنْيَ إن مَالت [بِي] الريخ مَبْلَةٌ عَلَى ابن أَبِي ذبان أن يكم“ 


فقال: لعَلْي» ثم قال: أن يتندما؛ لأنَّ المعنى فيه. 


0 


وانشد: 
بق افد إن ابنَ قيس وَقتلّه بغير دم ار المذلة خلفة 
7 فألقى ابن قيس ثمٌ أخبر عن قتله لأنه المذلة. 
أبو عبد الله: وَإِذّا أقرٌ الرجل لزوجته أله طلّقها منذ سنة ولم تعلم» وكانت 
قد حاضت ثلاث حِيض من بعد الوقت الذي أقرٌّ أنه طلقها؛ فلا يجوز لها أن 
تزوّج من وقتهاء وعَليه نفقتها إلى الوقت الذي علمت فيه بالطلاق. 
)١(‏ البيت من الطويل» لم جد من نسبه. انظر: تفسير الطبري» .31١/7‏ وتفسير الثعلبي» 185/7. 
واللامات للزجاجي» .175/١‏ والمحكم والمحيط الأعظم» واللسان» والتاج؛ (ذبب). 


(؟) البيت من الطويلء لم جد من نسبه. انظر: ابن فارس: الصاحبي في فقه اللغة» ١/05(ش).‏ 
وتفسير الثعلبى» .٠۸٤/١‏ 
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فإن كان غائبًا وليس له بالطلاق بيَة"؛ فعَليه تفقتها [إذا] قر أنّه كان 
ظلقها فلا رافظ واحد» أو واحدة [بعد واحدة] إلى أن علمت» ولا تزرّج 
حَتَّى تعتدٌ منذ علمت بالطلاق ثلاث حيض؛ إلا أن يكون طلّقها بشهادة 
شاهدي عدل؛ فلها أن تزرّج إن كانت حاضت ثلاث حيض. 


فصل: [في الراجع من النساء, وفيما لا يحل للمطلقة كتمه] 

الأصمعي: الراجع من النساء: التي يموت زوجها. 

مجاهد في قوله تعالى: ولا يحل طن أن يَكْتْمَنَ ما حَلقَّ اه ف أَيَحَامهنَ » 
لو ع سو عسي و ره 
بحائض وهي حائضء ولا تقول: آنا حبلى وليست بحبلی» ولا تقول: لست 
بحبلى وهي حبلى. 
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مسألة: [في إحصاء العدّة] 
أكثر الحيض ء عشرة يام ا ثلاثة ة أيه إلا في المطلّقة. 
وقيل: إِنَّمَا تكون عدَّة المرأة من يوم طلّقها زوجهاء والذي مات من يوم 
بلغها ذلك إن كان غائبًا ولم تُعلم؛ فإذا كان إِنّمَا بلغها ذلك وقد انقضت 
عدّتها من يوم مات أو طلّقء أو فقدء أو انقضت أربعة أشهر منذ ظاهر منها 
ولم يكفّر؛ فقد حلّت للأزواج» ولا عدّة عَلّيها بعد ذلك إذا لم تكن حاملا. 


)١(‏ في الأصل: نية؛ ولعل الصواب ما أثبتناه من مُصئّف الكندي (ج۳۸)» كما قوّمنا هذه 
الفقرة منه أيضاً. 


باب 4: في العدَّة ۲۱۱١‏ 


غير أن المفقود زوجها إذا خلت أربع سنين مذ فُقِد فلا يَحِلَ لها أن تزوّج 
عت يطلقها وله وتعكل يعد الظلاق عله المميعة. 

ومن طلق امرأته وهي طاهر» ثم طلقها وهي حائض؛ فإِنَّها تعتدٌ بهذه 
الحيضة» وتكون عدّتها من الطلاق الأوّل. 

أبو مُحمّد: والمرأة إذا كانت تعتدٌ بالحيضء» فحاضت حيضتين /١51/‏ 
مثل ما عدت تحيض» ثم حاضت الثالثة مخالفة للأوّلتين ناقصة أو زائدة؛ 
فقالوا: إِنّْهَا قد فاتت الزوج الأوّلء ولا يجوز لها أن تزوّج حى يتفق لها 
ثلااث جيض متساويات» وفى الزيادة اختلااف. 

فأمًا إن كانت الحيضة الثالثة ناقصة فقالوا: إِنّهَا لا يَجِلّ لها أن تروّج حَنَّى 
تحيض الرابعة موافقة للأوّلتين» [فإن حاضت الرابعة موافقة للأوّلتين] فقد انقضت 
عذتها [بذلك] ويجوز لها أن تزوّج. وإن كانت الرابعة مخالفة للأوّلتين ووافقت 
الثالثة فلا تنقضى عدّتها حَنَّى تأتى الخامسة» فإن وافقت الخامسة الثالثة والرابعة 
فقد صار ذلك عادة لها وقد تحوّلت عادتها إلى هذه الثلاثة جيض التي اتفقن» 
وقد انقضت عدّتها بهن. وإن كانت الخامسة مخالفة للجميع فهي في العدَّة ولا 

وأمّا إن كانت حيضتها الثالثة من الثلاث الأوّلات زائدة ففيها اختلاف؛ 
قال قومٌ: قد حاضت مثشل حيضتيها الأوّلتين وزيادة فقد صحّت لها الحيضة 
ولا يضرها الزيادة وقد انقضت عدَّتها ويجوز لها التزويج. وفَالَ قَومّ في 
الزيادة: إِنّهَا قد انتقلت عادتها ولا يَحِلَ لها أن تزوّج حَتَّى تبين بثلاث جيض 
متفقات لا زيادة فيه ولا نقصان. 

ومخ طلق زوه ركان وكدها أن سض عاعشا فاضت اتك 
حيض خمساً خمساً؛ فقد بانت منه» ولا يجوز أن تزوّج بغيره. 
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وقال أصحاب أبي حنيفة: الكافرة إذا كانت تحت كافر فإنّه ليس يجب 
عَلَِيها العدّة إذا طلّقها أو مات عنها. والدليل عَلَّيه: أن العدّة عبادة فلا يخاطب 
بها الكافرة. الدليل عَليه: الصوم والصلاة. 

5 الم سام رکا فعن مخاطوة ا 
يتزوّج بها لأجل المسلم. ثم إِنّهَا وإن كانت متعبّدة فإِنّها لا يجب ذلك 
لأجل العيادة» بل يمع آخر. 

وفع ظلق اماتا ن كل جیا فاا العالدة» فم وی 
عنها قبل أن تند تنقضى عدّتها؛ فعن ¿ ابن محبوب: أن لها الميراث» وغدتها عذة 
المظلقة: نما تكون غدّتها عذة المميعة إذا طلقها واحدة أو انين ومات 
وهي في العدّة استائفت علة المستة. 

ودع طلق لوضف فولدت في يومها أو اليوم الثاني فتزويجها حلال حين 
وضعتء ولا يَحِلَ أن يطأ الذي تزوّجها حى تطهر من نفاسها. 

أبو مُحمّد: وَإِذَا تزّج الحرّ الأَمَةء ثُمّ طلّقها؛ فله ردّها في العلّة بغير 
اي ل e‏ 

والمملوك ليس له رد الأمّة ولا الحوّة بعد الطلاق إِلّا برأي سيّده في 
العذة ويعك العدة 

قال أبو عبد الله: قيل: إِنّمَا تكون عدَّة المرأة من يوم طلّقها زوجهاء والمميتة 
من يوم مات» والفاقد من يوم فُقدء والمُظاهر من يوم ظاهر منهاء إلا من يوم 
بلغها ذلك [إن كان غائبًا ولم تعلم؛ فإذا كان إِنْما بلغها ذلك]'. وقد انقضت 
عدّتها من يوم مات أو طلق أو فد وانقضت أربعة أشهر منذ ظاهر ولم يكفر؛ 
فقد حلت للأزواج» ولا عدَّة عَلَيها بعد ذلك إذا لم تكن حاملا. غير أن التو 


.7١١ الزيادة مستغادة من ذكر المسألة قبل صفحتين» ص‎ )١( 


باب 9: في العدَّة 1۳ 


زوجها إذا خلت أربع سنين منذ فُقِد فلا يَجِلَ لها أن تزوّج حَنَّى يطلّقها وليه 
وتعتلٌ بعد الطلاق أريعة أشهر وعشرًا عذّة المميثة. 

ومن ملك امرّأة ثم افتضها بإصبعه, ثم طلّقها؛ فلا عدّة عَلّيها. وكذلك 
إن مش فرجها بفرجه ولم يولج فلا عدّة عَلّيهاء حى يولج أو يقذف الماء 
على الفرج فعَليها العلَّة. 

واختلفوا في المطلّقة تحيض حيضة أو حيضتين ثم يرتفع حيضها؛ فقالت 
طائفة: تنتظر تسعة أشهر ثمٌ ثلاثة أشهر ثم قد حلت» وهو قول عمرء وروي 
عن الحسن» وبه قال مالك والشافعي وأهل العراق. وقال: هذا قضاء عمر بين 
المهاجرين والأنصار لا ينكره منهم منكر. 

وقالت طائفة: أقراؤها ما كانت حَتََى تبلغ سنين الْمُؤيسات من الحيض» 
وهذا قول جابر بن زيد والحسن وعطاء والشعبي والشافعي أيضاً. 

وقول ثالث عن عكرمة: إِنَّهَا إن كانت تحيض حيضًا مختلمًا فإنّها ريبة 
وعدّتها ثلاثة أشهر. 

7 وقول رابع عن ابن المسيّب: إِنَّهَا إذا كانت تحيض في الأشهر 
اة شعلكها نة 

واختلف في المستحاضة؛ فقالت طائفة: تعتدٌ بالأقراء» وهو قول الحسن 
والزهري وسفيان وغيرهم. 

وقال عكرمة وقتادة: ثلاثة أشهرء وبه يقول الشافعي. 

وقول ثالغه شنةة وهو قول ابن السب وفالك: 

وقول رابع: إن كانت أقراؤها مستقيمة فأقراؤهاء فإذا اختلط عَليها فعدَّتها 
سنة» وهو قول أحمد وإسحاق. 
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وقول حامس إن عذفيا اتر إذا كافك ااا ملم وان كانت 
مجهولة فثلاثة أشهر. 

والمطلّقة النفساء لا تعتدٌ بدم النفاس حى تستأنف ثلاثة قروء؛ روي 
هذا القول عن زيد بن ثابت والحسن وعطاء والزهري» وبه قال أبو عبيدة» 
وذكر أنه قول أهل الحجاز والعراق جميعًا. قال: لأن النفاس ليس من القرء 
ولا يلزمه اسمه. 

وقَالَ قوم إن عدّة المختلعة حيضة واحدة؛ واحتجُوا أنَّ امرَأة ثابت بن 

قوله تعالى: ولا عمل لي أن يَكْْمَنَ ماعل أله ف أَيحَامهنَ 4 قيل: الولدء وقيل 
الحيض. قال الزَّجَاج: وهو بالولد أشبه؛ لأنَّ ما خلق الله في أرحامهن أدلّ 
عَلَى الولد؛ لاله تعالى قال: ‏ هو ای موہ في الأردَا و کیت یکا 4 « مولن 
حي بيهن في دَِكَ © يعني: الزوج أحقّ برجعتها وهي حبلى. 

وقوله: في ذَلِكَ 4 يعني: في العدَّة؛ لأنَّ العرب تقول: «ذلك» في كلّ 
منكر ومريب؛ لأنّها ثريب الشيء. 

يقال: نَرَلَت في المقبل الغفاري وفي امرأته لم يشعر بحبلها. 

ثم قال: إن أَرادَأ إِضَكنحًا 4 يعني: المراجعة فيما بينهماء فعمد إسماعيل 
فراجعها وهي حبلى» فولدت منه ثم ماتت ومات ولدها. 


مسألة: [في زيادة العشر على الأربعة الأشهر] 
قلت لأبي العالية: لِمَ هذه العشر مع الأربعة الأشهر؟ قال: تنفخ فيه الروح. 


فان قال قائل: ليم قال: عشرًا؛ فقد قيل: لأنّ عدد كل مدّة فيها يوم وليلة؛ 
فلذلك E‏ 


باب 9: في العدَّة 510 


فصل: [في المضغة» وفي بداية العدّة] 

وقيل: إنّه حمل إلى أبى سعيد الإصطخري" مضغة. فأفتى أن 
لا تنقضي العدَّة بها /١5١/‏ أو لا تكون أمَّ ولد فحضر القوابل فألقوها في 
ماع جار" فانتشغرت وبان الخلق فيهاء فرجع عن فتواه. وقيل: المضغة 
مدا [خلق] الأسان. 

وما" تَضَّعُه الحامل يكون أربعة أقسام: 

فسا يكون غاقا مَصِووًا تعرفه الخاضة والعاكة؛ قهذا تشضى-يه العذة 
وتكون آم ولده. 

والثانى: يكون خلقًا مصوّرًا تعرفه أهل الخبرة والبصيرة من النساء 
فكثالك اشا 

والثالث: أن تلقي دماً أو علقة فلا حكم له. 

والرابع: أن تلقي مضغة تعرف» فيه اختلاف. 

اختلف الناس في المرأة يموت عنها زوجها أو يطلقها؛ قال قومٌ: عدَّتها 
من وقت السماع. وقَالَ قومٌ: البيّنة. وقال قَومٌ: بمضي الأيّام. وبين أصحابنا 
فى ذلك اختلاف. 

وعن ابن عبّاس وابن عمر وزيد وابن مسعود وعلئ: أن العدة من وقت 
السماع» ونحوه عن داود. 

وذكر عن عمر بن عبد العزيز وابن المسيّب: إن صححت الفرقة بالبيّنة 


)١(‏ الحسن بن أحمد بن يزيد الإصطخريء أبو سعيد (ت ۳۲۸ه): فقيه شافعي من نظراء ابن 
(۲) فى الأصل: «فيما جاز»؛ ولعلٌ الصواب ما أثبتناه. 
(۳) في الأصل: وأما؛ ولعل الصواب ما أثبتناه لاستقامة المعنى كما في: مُصنّف الكندي» ج. 


1 241 الجزء السادس عشر 


فالعدَّة من حين البيّنة» وإن كانت بالسماع فمن وقت السماع. وتعلقوا 


- 


رسول الله بأن زوجها قد قتل» فقال لهاء «أنڻي في ييو ك > لی يِل 
الْكتَاث أَجَلَّهُ»"» فأمرها بذلك من وقت السماء ا من حين الوقاة. 


مسألة: [في عدّة المتوفى عنها زوجها] 
كانت عدَّة المتوفى عنها سنة؛ لقول الله تعالى: # مَتَلعًا إلى ألْحَوَلٍ 4 ثمّ 


هميد ص ا رجن کے مرخ د مر 


جاء قوله تعالى: # يريصن بأنفسهنَ َة اهر وَعَْرًا 4؛ فهذه لير 
بعد الأولى وإن كانت بالتأليف قبلها. 

واختلفوا في كيفية النسخ؛ قآل معقي: إن هذه ال تخت باك وقيل: 
إنَّهَا إِنّمَا نسخت ما زاد عَلَى أربعة أشهر وعشرًا لا غير. 

وقيل عن الأوزاعي: إن قوله تعالى #وَعَشرَا 4: عبارة عن الليالي لا إسقاطًا 
لها فى ذلك» ولق ارك الأيّام لقال: أربعة اهر وة 

وقيل: إِنَّمَا أراد الأيّام بالليالي» وَإِنَمَا حذف الهاء لأنّه ذكر العدد ولم 
يذكر المعدود. 


NE 


ونظير قوله 4: «مَنْ صَامٌ /٠١۱/‏ رَمَضَانَ تم أَنْبَعَهُ بست 
زَكَانَ كَصَوْمٍ الدهر]»"» إِنّمَا أراد الأيّام لا شك وإن e‏ الھاء 
وقيل: إِنّمَا زيد في عدَّة المميتة لمكان إرثها وجعل من لا يرث تبعًا لِمَن 
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یرت. 


ا رواه الربيع» عن أبي سعيد الخدري بمعناه» باب الحداد والعدة» ر۹ ۳. 
02 رواه ابن ماجه» عن أبي أيُوب بلفظه. باب صيام ستة أيام من شوال» رآ .. والطبراني 
فى الكبير» نحوه» ر ."A۱۳‏ 


باب 9: في العدَّة 1۷ 


وَإِذَا كانت المميتة حاملا فعدَّتها أبعد الأجلينء وبذلك يقول على 
وان فاس 

واحتحٌ من خالف ذلك: بحديث سُبَيعَة الأسلميّة لَمَا مات عنها زوجها 
ووليّها غابت فولدت» فخطبها ريق شاب فرضيته» وطمع فيها 
أبو الصذابل بن يفك وكان كلا فت بها قال آراك قب تحت 
للأزواج» وإِنَّمَا عليك أربعة أشهر وعشرًاء فقال تلو : «كَذَبٍ أَبُو الستابل بن 
بَغكك قد حَلَلْت». وقوله: كذب. أي: أخطأ. قالوا: ولأن كلّ عدَّة تجب 
فيتخوّف من الحمل؛ فلهذا قطع الحمل كلّ عبرة. 

وموم اشن برع كا ولا لتقا الذي 
وقوله: يريصن بأنفسهنّ أَرْيعَةَ ار وشا 4 إلا أن يصح أن هذه السُنََ فإن 
صحّت فلا معدل عنهاء والله أعلم. 

وقد قال الشافعي: لا أعرف وجوب انقضاء العدَّة بعد المرّق عَلَى 
الاغتسال في كتاب ولا سنة» وهذا هو شه منه؛ لأنَّ عنده الأقراء الأطهار, 
فإذا انقضى الأطهار حلت للأزواج وإِنَّمَا يعتبر وجوب حرب الحيض أحكم 
انقضاء الأطهارء فلا يحتاج إلى اعتبار انقضاء الحيض وتحرير بقائه» وَإنَّمَا 
يصخ ذلك على أضالنا أن الأقراء عنده الحيض» فيحتاج إلى ما يحكم 
بمتلفاته [كذا] للحيض ليعلم ذكره ارتفاعه. 

ثم ما ذكره لا يصخ؛ لاه روي عن علي وابن عمر في آخرين من 
الصحابة اعتبار الغسل من الحيضة الثالثة» ولا يُعرف لهم مُخالف من 
الصحاية كن يقول: إن الق الخ فصارت المسالة اجماغًا. 


وعد أصتحاب: أبن خحديفةة أن الزاتية ا عة علا اما كانت أو 
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غير حامل؛ لقوله لا : «الوَلَد لِلفِرّاشء وَللعَاهر ال لْحَجّر»» فلم يجعل لها 


به حرمة. 


الترض«الاتظارة ام قال عق 11 يلوو كمه الس يدود 
لْمَنُون © «الطورة +0 وگال تعالى: # هل مودت ا إل إسدف الحسقن 


عل اح بو ع دعت روخ 


و ری بک 4 (التوبة: 07). قال عروة بن حزام: 
تَوَبَض بها رَيْبٍ المَئون لعَلهَا ١‏ ثطلق يَوْما أو يَمْوتُ حَليلها“ 


يقال: امرّأة مميتة وفاقدة» وهي التي يموت زوجها. 


ا رواه الربيع» عن عائشة بلفظه وزيادة» باب )۳١(‏ في الرجم والحدود» ر9١1.‏ 
0 البيت من الطويلء لم تجد من نسبه. انظر: جمهرة اللغة» واللسان» والتاج؛ (برص). 
وتفسير الفعلبي؛ 1171/4 
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ياب 


و 


في عدّة الأمَة والذمُيّة 


٠١ 


واعلم أنَّ الأمة التي كان سيّدها يطؤهاء» ثم يموت ويتركها؛ فتلك أَمَة 
وعدَّتها حيضتان. 

وقال بعض: حيضة واحدة» وبه يقول ابن عمر ومالك والشافعي» وروي 
عن الحسن وغيره. 

وقال قَومٌ: أربعة أشهر وعشرّاء ورفع ذلك عن علي وجماعة غيره. 

وقال قومٌ: عذّتها ثلاث حيضء وبه قال عطاء والثوري وأصحاب الرائ: 

وقالت طائفة: عدّتها نصف عدَّة الحرّة المميتة» وهو قول عطاء وطاوس 
وقتادة. 

فهذه أقاويل أربعة» وعن الحسن قول خامس: إِنَّهَا إن عتقت فعدّتها 
حيضة: اذا مات هنها قداث حيضن. 

وقول الشافعي وأبي ثور ومالك: عدّّتها حيضة في العتق والوفاة جميعًا. 

والأمّة إذا طلّقها زوجها واحدة» ثم لم يردها حَتَّى وطئها سيّدها؛ 
فلزوجها أن يعود يتزوّجها. وأمّا إذا طلقها اثنتين» ثمّ وطئها سيّدها؛ لم يكن 
لزوجها أن يعود يتزوّجها حَنََى تنكح زوجاً غيره؛ لأنّهم قالوا: وطء السيّد 
ليس مثل وطء الزوج. 


وإن أعتقها قبل موته فتعتدٌ ثلاث جيضء ثمّ تزوّج إن شاءت إذا مات 
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وهي في العدّة. وأمًا المدَبّرة إذا عتقت بسبب التدبير أو بسبب ولدها منه 
فعدَّتها عدَّة المميتة أربعة أشهر وعشرة أيّام. 

والأمَة عدّتها للزوج كنصف عدّة الحرّة. وقال بعضهم: لو استطعت 
لجعلت لها حيضة ونصفَاء ولكن لا يصلح؛ فعدّتها بالحيض حيضتان» 
وبالشهور شهر ونصف. روق ذلك عن عمر 415+ لو استطعت أن أجعل 
عة ال فة وها 16١7‏ قلت فال رج اها شا وة 
فسكت. فلمًا لم يتبعض لهم فيها قرء ونصف كمل قرءان. وَإِذَا كانت 
لا تحيض من كبر أو صغر [فعدّتها شهر ونصف]. 

والعدّة للأَمَة من زوجها الحرّ والعبد إذا كانت مِمّن تحيض فحيضتان. 
وكذلك طلاقها تطليقتان..وإن كانت ين لا تحيض من كبر أو صخر 
فعدّتها شهر ونصف. وأمًا في الإيلاء فبعض قال: تعتدٌ أربعة أشهر. وقال 

والأمّة المميتة عدّتها شهران وخمسة أيّام. وإن كانت حاملا فأبعد 
الأجلين من الأيّام والوضع. وفيه اختلاف بين الفقهاء؛ قال قَومُ: عدَّة الأمة 
المميتة من الحرٌ والعبد شهران وخمسة أيّام. وقال قومٌ: عدَّتها أربعة أشهر 


وعشرة أيّام جعلوها مثل الحرّة. 


مسألة: [في عدّة الأمَة والذمْيّة] 


عدَّة المطلقة ثلاث حيض؛ لأنّها كانت قد بانت كما تبين الإماء بتطليقتين. 
وإن طلقها واحدة قمر يملك الرجعة فان عقت ف عدنها فاا فلذرك 
حيض عدّة الحرّة. وإن مات وهى فى العدَّة وقد عتقت ورثته إذا أعتقت قبل 


باب :٠١‏ فى عدّة الآمَةَ والذمّيّة ۲۲۱١‏ 


مرت و[عذقيما] عذة الحؤة المميفة أريعة ار وعةاء وقال عضي إذا 
اختارته من بعد العتق. 

العا على الام عدّتها من الحرٌ والعبد. 

وقيل: إذا قال زوج الأمَة المطلقة: إن قد راجعتها في العدَّة» وقال ذلك 
بعد انقضاء العدَّة وقال المولى: صدقء وقالت الأمَّة: لم يراجعني؛ فالقول 
قول سيّدها إذا كان ذلك ببيّنة؛ لأنّه لو زوّجها لجاز النكاح عَليها ولو كرهت 
وهو أملك بنفسها. 

وقال بتعض في التي كان مولاها يطؤها ثمٌّ مات وهي حامل منه: إِنَهَا 
تعنق يولدها إذا ولدته: وبا الأجلين؛ لأنَّها عتقت عند موته بما في 
بطنها. وعندي: أنّها انما تعتق إذا ولدت وورثها ولدها؛ لأنّه قيل: إن مح 

مينًا ولم يكن لها منه ولد غيره أنّها أَمَةَ فإذا طهرت من نفاسها حلّت 
للأزواج. وإن أعتقها فى حياته دتا أن تضع حملها. 

ومن أعتق سُرّيّتهه ثم أراد أن يتزوّجها؛ /١154/‏ فلا عدَّة عَليها. 

ومن كان له شرية فولدت له أولادًاء ثمّ تركها زمائاء ثم أعتقها عند 
مؤثه4 قإنها تعدل أزيعة أشهر وعقة ١‏ غإنها بمئولة ال تحن عند الموت: 

وقال أبو عبدالله: هذه عدَّتها ثلاث حِيض عدَّة الحرة» وأمًا إذا 0 
وكذلك إذا أعتقت إذا مات په أو سیب غيره و كلك عدتها. 

وإن كانت إِنَمَا أعتقت من بعد موته فعدَّتها ثلاث حِيّض» يعني: إذا 
كانت مملوكة بعد موته ثمّ عتقت بعد ذلك فعدّتها بالجيض ثلاث 
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ومن كان له جارية لا يطؤهاء فأعتقها فتزوّجها رجل؛ فلا عدَّة عَلَيها 
وهي أعلم بنفسها. وإن كانت مدَبّرة فعتقت قبل موته؛ فلا عدَّة عَلَيها وإن 
كان يطؤهاء فالمدبرة عذتها أربعة أشهر وعشرًا. 

عائشة عن النبئ كله أنه قال: «طّلاقٌ الأمَةَ تَطليقَتَان وعدذقيا حَيضّتان». 

وعدَّتها بالحمل لا فرق بينها وبين الحرّة فيه إجماعاً. 

قال آبى غ ن الل دده اله واخ أن ااا 
المطلّقة الحامل عدَّتها وضع حملها. 


مسألة: [في عدّة الأمَة بارتفاع الملك والتحريم] 
وعدّة الأمّة بأحد شيئين بارتفاع الملك والتحريم» وعدَّتها عَلَى نصف 
من عدَّة الحرّة إلا الحامل فَإِنّها تستوي معها في المدَّةء وطلاقها باثنتين 
وعدّتها بالحيض حيضتان لعدم معرفة النصف من ذلك. والله أعلم. 
مسألة: [في عدّة الذميّة] 
وعدَّة الظهار والإيلاء من العبدة والحرّة سواء؛ قال بعضهم: شهران. 
وكذلك' البهوذية والتصرائقة على أكثر القولء وقول لأ عمل عليه إن عدة 
الكتابية حيضة وطلاقها واحدة. 
وعدّة الذثتة مخ المسلمين كعدّة الحزة المسلمة وكذلك المكاتبة. وقال 
بعض: على الذثقة كلق هذّة الحدة: والرأي الأول دتا أكثر ويه تاد 


مسألة: [في عدّة الأمّة إذا أعتقت] 


والأَمَة إذا مات زوجها /٠٠١/‏ في أوّل اليوم» فأعتقها سيّدها في آخر 
اليوم الذي مات فيه زوجها؛ فإِنّها تعتدٌ عدَّة الحرّة» وعِدَّة المميتة المملوكة 


باب :٠١‏ فى عدّة الَآمَةَ والذمّيّة YY‏ 


من الحرٌ والعبد. وقال قَوُ: شهران وخمسة يام وقال آخرون: علَّة الحرّة. 
وكذلك اة فى الآبلاء أربعة أشهر. 


مسألة: [في متغفرّقات الباب] 
وَإِذَا أسلمت زوجة المشرك اعتدّت منه ثلاث حيض. فإن أسلمت ثمٌّ 
مات من يومه اعتدّت أيضاً بالحيض؛ لأنَّه قد قطع الإسلام الذي بينهما. فإن 


أسلم وهي في العدَّة أدركها عَلَى نكاحها وهي زوجته. فإن مات وهو مشركء 
ثم أسلمت؛ فإنها تعتدٌ عدَّة المميتة» ولها منه الميراث؛ لأنَّه مات وهي 
زوجته ولم تدخل في الإسلام. 

والمعتقة عن دبر والمدبّرة في مرضة الموت؛ فعدَّتها أربعة أشهر وعشرًا. 

ومن كان يطأ أَمَةَ ثمّ هجرها زمانًاء ثمّ أعتقها؛ فعدّتها ثلاث حيض. 

وَإِذَا كانت المرأة أمّة فلها أن تخرج في الطلاق كله وفي الوفاة. 
وكذلك المدّبّرة وأمّ الولد» وليس هؤلاء كالحرائر من المسلمات 
والمصليات. واا جع ا ذلك لوا لآن مايه أملك يذلك م 
يستخدمونهن في حاجتهم. 

والمميتة من الإماء عدّتها أيضاً أبعد الأجلين؛ إن كان وضع حملها قبل 
شهرين وخمسة أيّام فعَليها تمام شهرين وخمسة أيّام» وإن كان وضعه بعد 
ذلك فأجلها وضع حملها. 

والأمَة المطلّقة إذا ذهب بها مواليها ولم يتركوها مع زوجها في بيته فلا 
فق لها غلية. 

وَإِذَا كانت قد برأها ثلائًاء فم طلقها وهي عَلّى حالها معه؛ فعَلَيه 
النفقة والسكن. 
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أجمع اال جا الرجل إذا زۇج آَم ولده من رجل» ومات 
السيّد وهى زوجة الرجل الذي زوّجها منه؛ أن لا عدّة عَلَيها من سيّدها. 

وقال أكثر فقهاء قومنا: إن عدَّة الذمّيّة الحرّة تكون تحت المسلم عدَّة 
الحرّة المسلمة. و[هو] قول مالك والثوري والشا[فعي وأصحا]ب الرأي 

واختلفوا في الح يطلق المملوكة» والمملوك يطلق الحرّة؛ فقال قَومُ: 
الطلاق بالرجال والعدَّة بالنساء» وهو قول زيد بن ثابت وابن عمر وابن 
عبّاس وعطاء ومالك والشافعي وغيرهم. 

وقال قَوهُ: الطلاق والعلة بالنساء» وروي ذلك عن علي وابن مسعود» 
وبه قال أبو حنيفة والحسن البصري وابن سيرين وعكرمة. 

وروي عن ابن عمر أنه قال: الطلاق بأيّهما رِفَ» وبه قال الأوزاعي. 

واحتح من قال بقول الأوّل: أن الله ك خاطب الرجال بالطلاق والنساء 
بالعدة: 

وقال الحسن: الطلاق والعدّة بالنساء ليس من قبل الرجال؛ إن كان خُرًا 
رهی أمة قطلذفها طللاق الأخة. وان كان غبداً وه دده قطلافها طلاق الحدة. 
ولك دة أو ام وبه يقول أصحابنا. 

وقال الشافعى: عَلى الذمّيّة العدّة والإحداد. وقال أبو حنيفة: لا عدّة 
عَليها ولا إحداد. 

والأعة ا عات متها وهی خانا. فإنيا تق رادها ذا ولد س 
وعدّتها أبعك الأجلين عة الحرّة. وإن ولدته میتا ولم يكن لها ولد غيره 
يرثها لم تعتق وهي آمَة» فإذا طهرت من حيضها حلت للأزواج. 


باب ٠١‏ : فى عدّة الآمَةَ والذمّيّة م 


وع ا ا من الم الخد سوق عاتن والح من المد والح 


کی اا ی 


عن مجاهد: فى قوله ك : ١‏ فإذا تَطهّرَنَ 4 (البقرة: ١۲۲)ء‏ أي: من الأذى 
الذي أصاب فروجهن وإن لم تغتسل؛ لأنّه لا أذى إلا هناك. وقال ابن عبّاس: 
ذا تَطهرَنَ 4 فاغتسلن من المحيض. 


i 


الكاركة ما يجوز تلمُطلقَات والمميتات في العدّة 


١ ١‏ وما لا يجوزء وما يلزمهن ويلزم لهن 
وما لا يلزمهن من ذلك وأحكام ذلك 


والمطلّقة لا تعتكف ما كانت في العدَّة» ولا تبيت عن بيتهاء ولا تحجٌ 
إلا التي عَلَّيها حجّة الفريضة؛ فإنّها تحج إذا أرادت» وهو قول عمر وعثمان 
والشافعي وغيرهم. 

ولا يجوز للمطلّق واحدة أو اثنتين أن ينظر مإن مطلقته إلى شيء] 
مِمّا يحرم عَلّى غيره إلى أن يردّها. 

وقال أبو معاوية: ليس /١51/‏ الظهار مثل الطلاق» والمظاهر يدخل عَلَيها 
بغير إذن ولا تستتر منه وينظر إلى فرجها إن شاء وتنظر إلى فرجه من غير أن 
بمنها کی پک والمطلق کیل ل کی من ذلك کی ينهد على رها 

والمظلقة فاا ل خضب 

والمطلّقة واحدة تخرج في حاجتها وتصل رحمها وترجع ولا تنام إِلَّا 
في بيتهاء وإن مات ميّت من أرحامها فلا بأس أن تخرج إليهم وترجع وتنام 
ا ا وتو المريقن من رها 
وتعود جيرانها وتعزيهم إن مات لهم ميّت أيضاً. وتخرج إلى العيدين وهي 
ا جر هامح اکان اتر إلى اا 

في الحديث: أن امرأة توفي عنها زوجها فاشتكت عينهاء فأرادوا أن 
يداووهاء فسئل النبئ 4# عن ذلك فقال: «قّد كَانَت إِحَدَاكُنَ تمك في اسر 


باب :١١‏ ما يجوز للمُطلَّفَات والمميتات في العدّة وما لا يجوزء وما يلزمهن ويلزم لهنّ TV‏ 


حلاس ا في بَيتِهَا إلى الْحَولِ فِإذًا كانَ الْحَولُ قَمَرّ كَلبٌ رَمَتهُ بِبَعرَةٍ ثمٌ 


00 


خَرَجَتْ أفلا ارتا أشهر وعشرًا» 

قوله 2 : «فمَرّ كلب» يعفبى: أنها كانت فى الجاهلية تعتذ سنة عَلَى 
زوجها لا تخرج من بيتهاء ثمّ تفعل ذلك في رأس الحول ليرى الناس أن 
إقامتها حولا بعد زوجها أهون عَليها من بعرة ترمي بها كليًا. 

وقد ذكروا هذه الإقامة عامًا في أشعارهم؛ قال لبيد يمدح قومه: 

وَهُمُ رَبِيعٌّ للمُجاور فيهُمٌْ وَالْمُرمِلات إذا تطاول عَامُها“ 


af ° 0 7 : 0‏ 1 5 6ك ب وس يم > 
ونزل بذلك القرآن في آول الإسلام قوله تعالى: #وَالْذِنَ توفت ونم 
ويذرون أزونجا وَصِيّةَ لأزوتجهم مُتلعًا إلى الْحَوَلٍ عير إِخْرَاحٍ € (البقرة »)٠٤١‏ ثم 
l2‏ و ا ے ہے ے چ 
ي 00 ت 


نسخ ذلك بقوله تعالى: # يتريصن بأنفسهن أربعة أشهر وَعَشْرا ). 


فقال ا : «گیف لا تصبدُ إحداكُنَ قدرٌ هذا وقد كانث تصبدُ حولاً". 
مسألة: [فيما للمطلقة في العدَّة] 


وعن قتادة: أنه كان يقول في المطلّقة واحدة: إن لزوجها أن يتنحنح ولا 
يستأذن» وتتشوّف له [وتتصد]ع. ولا یری /\oN/‏ لها راسا ولا بطنًا ولا 
[رجلاء ولكن]) ينام معها في البيت. قال: هذا رأيناء ويستأذن. 


)١(‏ رواه البخاري» عن أمَّ سلمة بمعناه» باب الكحل للحادة» ره507. ومسلم» مثله» باب 
وجوب الإحداد في عدَّة الوفاة وتحريمه ذلك إلا ثلاثة أيام» ر۸۸٤٠.‏ 

() البيت من الكاملء للبيد بن ربيعة العامري في ديوانه» ص١ .٠١‏ وغريب الحديث لابن 
سلام» .٩۷/۲‏ وجمهرة أشعار العرب» .1١5/١‏ 

(۳) ذكره ابن عبد البرّ في التمهيد بلفظ: «..هذا القدر...» بعد أن ذكر حديث أم سلمة «قد كانت 
إحداكن...»» بدون إسناد .۳۲٤/۱۷‏ 

(6) التقويم والزيادة من: كتاب «سبعة أجزاء من أقوال قتادة»» (مرقون). 
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والمطاقة واو للا سس ا 
توجياه وأا المطلقة فوا خلا ب رل تك 

وليس للمطلّقة ثلانًا أن تخرج من بيتها حَتَّى تنقضي عدّتها. 

ولا تخرج المطلّقة واحدة أو اثنتين إلا بإذن زوجها إلا في شيء واجبء 
ولا تبيت عن بيتهاء وله أن يبيت معها في بيت واحدء ولا يدخل عَلَّيها إلا بإذن. 

والمطلّقة ثلانًا لا تخرج من منزلها قبل أن تخلو عدَّتها؛ لأنَّهِ ليس له أن 
ينكح أختها حى تنقضي عدَّتها. 

ومن طلَّق امرأته وله منها أولاد؛ فلا بأس أن يدخل عَلَيها بسلام وينظر 
وده ولا يدخل إلا سايم ق كان طا والحدة أو اتم . فلها أن تقعد 
متزيّنة متخضّبة إن شاءت» تهيئ له بأحسن ما يكون من الهيئة من غير أن 
برق منها شيعا 


مسألة: [في سكنى المطلق ومطلقته في بيت واحد] 
وَإذَا وقع بين المرأة وزوجها بينونة أو حُرمة بطلاق» وهما يسكنان في 
بيت واتحد كما كاتا قبل التفرقة؟ فإنه بتر غليهماء ويغرق بينهما إذا بائت 
منه بالحرمة أو بشلاث تطليقات. وأمًّا تطليقة واحدة أو اثنتان فلا ينكر 
عَلِيهما ذلك» ولا يفرّق بينهما. وإن أنكر ذلك عليهما فلم ينتهياء وهما 
وليّان؛ فلا يبرأ من الول حَتَّى يصرٌ عَلَى الذنب. فإن كان قد نصح لهما 
وأمرا أن لا يقرا عَلى ذلك فلم يقبلا؛ برئ منهما بعد الحجّة عَلَيهما. 


مسألة: [في أحكام المختلعة] 
والمختلعة تخرج» وإن لم تخرج فشاء زوجها إخراجها أخرجها. 
والملاعنة والمتوفى عنها زوجها تخرج. 


باب :١١‏ ما يجوز للمُطلَّفَات والمميتات في العدّة وما لا يجوزء وما يلزمهن ويلزم لهنٌ ۲۹ 


وَإِذا توفي زوج المرأة وله رقيق فلها أن تضع جلبابها عندهم؛ لأن 
نصيبها منهم» ولا يَحِلّ لها منهم أحد أن تزوّجه. 

والمختلعة الحامل لها النفقة» واختلفوا فى الكسوة» وفى نفقتها اختلاف 

مسألة: [في أحكام المميتة في العدّة] 

فال الله ال ا تريخ 4 ال فليس للمطلقة وا 
أو اقندين أن يخرجها 114۷ رل لها ذلك» إ9 أن تات قاح والنالمفة. 
أن تقذفه أو تأتي بزنا. 

وروي عن فاطمة بنت قيس حين طلقها زوجهاء فأتت النبى كل فقالت: 
«إن زوجي طلقني ولم يجعل لي شكق ولا تفقة»» فقال [رسول الله كلةِ]: 
نما [الشكن وَالتّمَقَهْ لِمَن كَانَ له عَلَى رَوجَته الوّجعَة)!". 

وأمًا المميتة فهى مولية فى حال العدة ولا تلبس حلياء ولا ثيابًا مصبوغة 
بووس رل تعقران ولا بطب ولا التحرين إلة أن لذ يحكهها إلا ذلك افليس 
لغير زي رلا تكيدل بالأثمد- وعو اللاضك د الامن علة فى غيها. 

وتخرج وتنتقل حيث شاءت» وقبيتك یت آرادت؛ ولا پا إن مضت 


إلى أهلها قبل [انقضاء] أجلها. 


5 8 رك وو 01 لك سم سس عر ل ربع اث بعر يخ سس سس سل يه 
)١(‏ سورة الطلاق: .١‏ وتمامها: #وَلا يحَئَحَتَ إلا أن يأتين بِفحِمَةٍ مبِينَةَ ويلك حدود الله ومن يعد 
رمعم > تاعاس موصن ١‏ ارتو دم هه مور ره #وطوائين .ير بي ل“ 
حدود لله فد ظَلَم تَفْسَكُء لا سَدَرِى لعل آله يحَرِتُ بعد ذلك أمْرا 4. 
"روا العناكن عن فاط ينك فس يلفظ بي فى الطلاق» 21 والدار قطي ل 


فى الطلاق والخلع» ر .٤0‏ والبيهقى» کتاب النفقات» ر١٤ .١١١‏ 
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ولا تأكل من مال الميت شيعاً؛ لأنه حين مات زال ماله إلى الورثة. وإن 
الزوج. وإن كانت حاملًا فلا نفقة لها إلا في حصّتهاء فإن لم يكن لها حصة 
لم تأكل من مال ورثة الهالك شيئاًء والله أعلم. 

وللمميتة الخروج إلى العيد وإلى صلة رحمهاء وتجتنب الطيب والزينة 
والحليّ والكحل إلا من رمد» وليس ذلك عَلَى صبية لم تبلغ ولا عَلَى ذمية 
ولا غلى أمةء انها ذلك على الة البالغة المسلمة: 

ولس على الصشيرة] لكفت عما أخذ عَلَى من بلغ من النساء في حال 
العدَّة من اللباس؛ لأنها غير مخاطبة والقلم عنها مرتفع. 


مسألة: [في تصديق المطاقة في العدّة] 
وَإِذَا مات رجل فقالت مطلّقته بعد موته: لم تكن انقضت عدّتي؛ فهي 
مصدّقة فى ذلك وترثه»ء وإن ماتت هى قبله وطلب ميراثها صدق وورثها 
أيضاًء إلا أن تصخ بيّنة عدل أن عدّتها قد انقضت. 
مسألة: [في النفقنة والسكنى في العدّة] 
روت أمّ سلمة زوج النبي بلة: «أن المتوفى عنها زوجُها لا تلبس 
المعصفرً [من الثياب]. ولا الْمْمَشَفَةَ ولا الحلئ. ولا تختضبٌ ولا 
تکتحل»')» وفى رواية عنها: 37 الْحُميتة 5 عن لبس المعطكر والففشق 
والحلى والخضاب /٠٠١/‏ والزيتة)'". 


277١ ٤ر رواه أبو داود» عن أمَّ سلمة بلفظ قريب» باب فيما تجتنبه المعدة في عدَّتهاء‎ )١( 
والنسائى مثله» باب ما تجتنب الحادة من الثياب المصبغة» ره57017.‎ 
رواه الطبراني في الأوسطء عن أمّ سلمة بمعناه» ر741/5.‎ )۲( 


باب :١١‏ ما يجوز للمُطلَّفَات والمميتات في العدّة وما لا يجوزء وما يلزمهن ويلزم لهنّ ۲۳١‏ 


ال ماوت تسل جرع تمص في ب وَإِنَّمَا منعث 

فخ الاين [فقط] وتاس من الكباق. ما ل" تكرت ييه مر أو ما قصل به 
إلى غيره لعدم ملكها عنه. 

وَإِذَا مات الزوج والمرأة حامل أو حائل لم تكن لها نفقة عَلَيه؛ لأنَّ 
الخطاب قد زال عنه» وما يخلفه من مال فلغيره. 

وللمطلتة واحدة ار اق الف كل المظلى؟ لآل ملك عا ال س 
ما كانت في العدَّة؛ لأنّ حكم الزوجيّة باق عَلَيها والإجماع عَلَى ذلك» وعلى 
توريث الحئ منهما من الميت. 

واختلف أصحابنا في وجوب النفقة والكسوة للمطلّقة ثلانًا؛ 
فال ر ر ا و عقيس رفول مسن ل برسي 
السكنى ولا نفقة عندي أقوى في باب الحجّة. ولما روت فاطمة 
بنت قيس أن النبئ كله لم يجعل للمطلّقة ثلانًا كسوة ولا نفقة» وبالله 
التوفيق. 

مسألة: [في النفقة والكسوة للمطاقة ثلانًا] 

ا ا ا ا ا 
«وَإِلْمْطلّقَتِ ملع بالْمَعروِ € (البقرة: )14١‏ وهو النفع» فَعَمّ بذلك جميع 
القطلقات, 

وحجّة من لم يوجب ذلك: الخبر عن النبئ ف في فاطمة بنت قيس» 
وفي حديث صفيّة أنها اشتكت عينيها وهي حادّة عَلَى زوجها ابن عمرء فلم 
تكتحل حَنَّى كادت عيناها ترمضان» وقيل: ترمصان. 

فالرمص - بالصاد -: هو الذي يظهر عَلَى العين إذا هاجت. 
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والرسض - بالضاوب: هو مارد من الرمضاء وهو أن يقر الجن غلى 
الحجارة حَنَّى تحمى» فتقول: هاج بعينيها من الحرٌ مثل ذلك. يقال منه: قد 
رمض الإنسان يرمض رمضًاء إذا مشى على الرمضاء المحماة بالشمس» فشبه 
الحر الذي يظهر بالعين بذلك. 

روت فاطمة بنت قيس قالت: كنت عند رجل من بني مخزوم» فطلقني 
البتق» فأرسلت إلى أهلي أبتغي النفقة فقالوا: ليس علينا نفقة» فقال 
رسسول الله كله : «لَبِْسَ لَك تَمَقَة علِيهم وعليك العدَّة". فلا حَلّلت حَطَْبَنِي 
معاوية وأبو جهم» فقال رسول الله كَلِ: «وأما معاوية /١١/‏ فعائلٌ لا شيءَ 
ل وأمًا أبو جهم فرجلٌ لا يضمٌ عصاهُ عن عاتقيء أينَ أنتم من أسامة بن 
زيد». وكان أهلها كرهوا ذلك فقالت: لا أنكح إل الذي دعاني إليه 
رسول الله کي » فنكحته. 


مسألة: [في الحوامل اللاتي لهنْ نفقنة في العدّة] 
والنفقة لكلّ حامل إلا حاملًا قد انقضت عدَّتهاء وهي التي يولي عنها 
زوجها وهي حامل» فمضى لها أربعة أشهر فلم يكفرء ولها أن تزوّج وهي 
حامل ولا يطأ حَنَى تضع. 


(۱) رواه مسلم عن فَاظِمَة بِنْت قيس أن أبَا عَمْرِو بْنَ حفص طُلَقَهَا اله وَهُوَ غَائِبٌ فَأَوسَلَ 
ِلَيْهَا وَكِيلَهُ بشعير قطن فَقَالَ: وَاللَه ما لَك عَلَِنَا مِنْ شَيءِ»» فَجَاءَتْ رَسُولَ الله 4ة هَذَكَرَتْ 
ذَلِكَ لَه فَقَالَ: «لّهس لَك عَلَيْهِ نة فَأَمَرَهَا ن تقد في ينت أ شَريك...»» باب الْمُطَلَقَة 
تَلانَا لا تَمَقَهَ لاء ر4١77.‏ ومالك في الموطأء مثله. ما جاء في نفقة المطلقة» ر54١٠.‏ 

(۲) رواه الربيع» عن ابن عباس بلفظ: «أما أبو جهم فلا يضع عصاه عن عاتقه وأما معاوية 
فصعلوك لا مال له ولكن أنكحي أسامة بن زيد...»» كتاب الطلاق والخلع والنفقة» ر۳۲٠.‏ 
ومسلم عن فاطمة بنت قيس مثله» باب المطلقة ثلانًا لا نفقة لهاء ر١٠/5١.‏ ورواه أحمدء 
عن فاطمة بن قيس بلفظه» ر٤۴‏ ۲۷۳۷ 577/5. 


باب :١١‏ ما يجوز للمُطلَّفَات والمميتات في العدّة وما لا يجوزء وما يلزمهن ويلزم لهنٌ ARL‏ 


وبعض رأى النفقة للتي بانت بالإيلاء الحامل؛ قال: لأنّها لا تزوّج حَتَّى 
تضع [حملها]» وهي في العدّة عليه نفقتها حَتََى تضع. 

ولم نر للملاعنة الحامل نفقة. 

واللاتي يحرمن على آزواجهنٌ إن كن حوامل فلهن النفقة [حتی يضعن» 
وإن لم يكنّ حوامل فلا نفقة لهنٌ. وكذلك المختارات إن كن حوامل فلهنٌ 
النفقة]. وكذلك الملاعنة إن كانت حاملا. 

ومن عجو عن فق مله عت تفت العدة فهو دين عليه 

ومن خيّر امرأته فاختارت نفسها فلها النفقة؛ لأنه يملك رجعتها. 

ومن ظلق ارات فا ومن عامل فقوت الول فى طعا و يق 
عَليها سنة» تسعة أشهر للولد وثلاثة أشهر عدَّة ثمّ لا نفقة عَليه» ولا تزمّج 
أبدا حى تلد. وقال مُحمّد بن محبوب: لها النفقة سَئّتين» ثمّ لا نفقة لها. 

وإن لم تكن حاملًا وبانت منه بواحدة أو اثنتين أنفق عَلَيها حى تنقض 
عذتها ما انقضت. 

وقال أبومعاويةة إذا اأعت المطلقة أنيا سامل [فإله تنظر إليها كسرة؛ 
فإن قلن: إِنَهّا حامل؛ فلها النفقة. وإن لم يقلن: إِنّهَا حامل]؛ فلا نفقة لها. 
فإن جاءت بولد فقالت: إِني كنت حاملا وقد ولدت» وطلبت النفقة فلم 
أعطء فأعطنى نفقتى مذ طلقتنى؛ فعَلّيه أن يعطيها نفقتها مذ طلقها وادّعت 
الحما. 

فإن اشتبه عَلّى النساءء فلم يقلن حاملًا ولا غير حامل» فطلبت هي 
النفقة وقالت: إِنْهَا حامل؛ فلها النفقة إلى سنتين» فإن جاءت بولد إلى سنتين 
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فالولد ولده» ولا فالولد ولدها إذا جاءت به لأكثر من سنتين» وتردٌ عَلَيه ما 
أنفق عَلّيها. فإن لم تلد وقالت: ضرب في بطني؛ فليس لها بعد انقضاء 
السنتين /١77/‏ نفقة» ولا يرجع عَلَيها بما أنفق؛ لأنّه لا يدري لعله كما 
تقول: إِنَّه ضرب في بطنهاء والله أعلم. 
مسألة: [في المطاقة المعتدّة كم يظهر حملها] 

ومن طلق :افزاقه علاطا اعات قلات عيضن کے تروجت ورمعل بها 
الزوج» ثمّ ظهر حملها؛ فإن الأخير يعتزلها حى تضع حملهاء ثم يتزوّجها 
بنكاح جديد» ونفقتها في اعتزال الأخير عَلَى الأؤل؛ لأنَّ الولد ولده» ولأنّ 
نكاح الآخير قد انفسخ. 

وكذلك إن طلَّقَها تطليقة واحدة» فاعتدّت ثم تزوّجتء ثم ظهر حملها؛ 
فالأخير يعتزلها وينفق عَلَيها الأوّل. فإن أراد مراجعتها أشهد عَلَى رجعتها 
قبل أن تضعء ثمٌ لا يقربها حَنَّى تضع.ء ثم تحيض ثلاث حيضء ثم يطؤها 
وهي امرأته. وإن لم يردّها أنفق عَليها ولم يقربها هو ولا الأخير حَنّى تضعء 
فإذا وضعت فإن أراد الأخير تزويجها بنكاح جديد ومهر جديد فذلك له. 

وللمختلعة الناشز المزوج الحامل النفقة. 


مسألة: [في نفقة المُظَلَقَات] 
وَِذَا لم طب الط إلى مها ف فى ال قف ها 
فلا شيء لها عَلَّيه» وسواء ذلك كانت حاملا أو غير حاملء وَإِنَّمَا يؤخذ لها 


نفقتها حَنَّى تضع حملهاء أو تنقضي عدَّتها بالحيضء إن لم تكن حاملاء إذا 
طلبت هي ذلك وهي في العدَّة فأمًا إذا طلبت بعد انقضاء عدَّتها لم تدركه 


لِمَا مضى. 


باب :١١‏ ما يجوز للمُطلَّقَات والمميتات في العدّة وما لا يجوزء وما يلزمهن ويلزم لهنّ Yo‏ 


وكذلك إذا طلبت النفقة قبل انقضاء العدَّة ومن بعد أن خلا لها شىء مذ 
طلّقها؛ فليس لها عَلَّيه شيء لما خلا إذا لم تطلب ذلك وإِنَّمَا عليه فيما 
يستأنف مذ طلبت ذلك إلى الحاكم. 

والمظلقة و اح أو اتن إذا كانت اما و ما فق غلييا ماداست 
حامكة فإن مات ورثته ولا نفقة لها. 

والمملوك إذا طلّق امرأته وهي حبلى فعَلّيه النفقة حى تضع حملها 
ولیس عليه رضاع ولدها. 

ولا نفقة للحامل المتوفَّى عنها بإجماع» إلا قول شاذً عنه. وعن جابر أنه 
قال: حبسها الميراث» ولا ينفق عَليها من مال الذي في بطنها /١177/‏ حَنَّى 

و مختلف فى نفقة ١‏ لمطاقة ثلاثاء كان طلقها كلما 1 بكلمة واحدة أو طلق 
واحدة بعد واحلة. 

وعن موسى بن علئ: أن المطلقة ثلانًا لا نفقة لها ولا سكنى» وهو قول 
الفضل وعران. 

وقال أبو عبد الله: لها النفقة والكسوة والسكنى إلى انقضاء عدّتها. 
وكذلك قال سليمان بن عثمان: إن لها النفقة. 

قال أبو عبد الله: وإن كان طلّقها واحدة أو اثنتين؛ ثم طلّقها تمام الثلاث؛ 
لم يكن لها عليه نفقة ولا كسوة ولا سكنى. 
ويفرق بينهما؛ أن لها النفقة لأنّها تعتد منه. وكذلك الموطأة فى الحيض 
فيفرّق بينهما لها النفقة. 


فد ا الجزء السادس عشر 


والنفقة لجميع الحوامل إلا المميتة» ويقال لها أيضاً: الفاقدة. 

ولا نفقة للمرأة إلا يوم تطليقهاء إلا الحامل فلها النفقة مذ بان حملها. 

والعيد إذا طق زومعه الح ة فليا التق واا الا تة قان أب أها سل 
وتركها تعتدٌ في منزله فعَلّيه النفقة» وإلا فلا نفقة لها. 

وَإذا طلّق العبد زوجته بإذن سيّده فعلى سيّده نفقتهاء أَمَة كانت أو حرّة. 
وكذلك إن خالعيا بإذن سقده وكانت اما فليا الشفة علن كه 

وقال أبو مُحمّد: وَإذا طلّق العبد زوجته برآي سيّده وهي َمَة فلا نفقة 
لها ولو كانت حاملا. 

روى جابر قالت: طلّقت خالتي ثلانًاه فخرجت تج نخلا لهاء فلقيها 
رجل فنهاهاء فأتت النبي 4ة فذكرت ذلك له» فقال لها: «اخڙجي فَجُذَّي 
لك اف تَصَدَّقي منة أو تَفَعَلِي حَيْر. 

أجمع المسلمون أن للمطلقة الرجعيّة النفقة والسكنى» وأجمعوا أنّهما 
يتوارثان في العدّة. 

ولجمعوا أن المطلقة ف ]ذا كانت عام هلها غل مطافها النفقة» وان 
لم تكن حاملا ففي نفقتها اختلاف. /١754/‏ 

مسألة: [فيمن طلق زوجته] 

ومن طلَّق زوجته. ثم توفي عنها وهي في العدَّة؛ فلا نفقة لها في ماله 
ولو گات اماك که إن طا طا بلك ردب فالميزاك يدل من 
النفقة» وإن طلَمّها طلاقًا لا يملك رجعتها وهي تستعدٌ لنفسها فليس لها. 


)١(‏ رواه مسلم» عن جابر بمعناه» باب جواز خروج المعتدة البائن والمتوفّى عنها...» ر۲۷۲۷. 
والنسائي» عن جابر بلفظ: «معروفًا» بدل «خیرًا»» باب خروج المتوفّى عنها بالنهار» ر٤۹٤۳.‏ 


باب :١١‏ ما يجوز للمُطلَّفَات والمميتات في العدّة وما لا يجوزء وما يلزمهن ويلزم لهنٌ ۷ 


ون لل امرأته فعَلّيه أن ينفق عَلَّيها ويكسوها وينزلها منزلاء فإن لم 
يجد فالفقة والكسسوة دين عليه مى وجد آذاه إليهاء وآما المترل فلا يلزمه 
إذا لم يكن له منزل يملكه وهو فقير» فلا سكن عليه لهاء هذا إذا طلقها 
طلاقًا يملك الرجعة. 

ومن طلق زوجته وعَليها كسوة؛ فهي له محسوبة من كسوة العلّة. 

ومن طلّق امرأته فلم تطلب منه النفقة حَتَّى رفعت عليه إلى الحاكم؛ 
فليس لها ما تقدّم إِلّا من يوم حاكمها. 

وكلُ الحوامل لهنّ النفقة إلا الأمّة والملاعنة [والمميتة]. 


مسألة: [فيمن أنفق عَلَى مطلقته عَلَى نيّة ما] 

ومن أنفق عَلَى مطلّقته عَلَى نها حامل» فلم تكن حاملا؛ فَإِنّها ترد عَلَيه 
ما استنفقت للحمل وهي بائن منه. ولو أنفق عَلَيها عَلَى أنّها زوجة له» فكان 
النكاح فاسدًا؛ لم يرجع بالنفقة عليها. من قِبَل أن نفقة الحامل لأجل الحملء 
فإذا تبيّن غير ذلك ردت ما أخذت بسبب الحمل الذي لم يكن. وأمًا النُكاح 
الفاسد فإن النفقة تجب بنفس العقد وتسليمها عَلَى ظاهر العقد. وقد كان بها 
سا قل ل لوالا ها » والنفقة إِنَّمَا تجب بالاستمتاع لا للعقد 
المنفرد. ألا ترى أن العقد لا نفقة له حَتَّى تسلم نفسهاء والأخرى لم يحصل 
له منها حمل» والله أعلم. 


مسألة: [في سقوط النفقة] 


ومن مات وترك زوجة حاملا أو غير حامل فلا نفقة لها؛ الدليل عَلَى 
ذلك أن الميف قد زال مالة إلى غين من الوركة فلا تفقة لها :فى مال الغير: 
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ووجه آخر: أن الشقة تسقط أيضا يما يتعوض من الميراث. 

َإِذَا مات العبد المملوك وترك زوجة فلا نفقة لها. وكذلك إن طلَّقّها في 
حيافه فلا فة لها لآن الولك لها 

والمطلّقة إذا لم تطلب /٠٠١/‏ نفقتها حى انقضت نصف العدّة أو 
عدّتها كلها لم يحكم لها بما مضى» وإن اذّعت لها لم يحكم لها ولا بتفقتها 
للجهالة. وكذلك المملوك إذا لم يحكم له فيما مضى. 

وإن طلتها قبل الذخول بها كان [لها] تصف ما أصدقيا إا ولا فة 
لها بإجماع» كان طلّقها واحدة أو اثنتين. وإن طَلَّقّها واحدة أو اثنتين وقد 
دخل بها كان لها النفقة بإجماع. 

فإن طلَّقّها ثلانًا ففي ذلك اختلاف. وإن كانت حاملًا فله[ا النفقة 
للحمل الذي] في بطنها لا لهاء ولا سكنى لها؛ لأنَّ الله جل ثناؤه لم يذكر 
لها سكنى وهي حامل. 

َإِذَا قالت المطلقة: إِنّهَا لم تحض» وقد خلا لها سنتان مذ طلّقها؛ فعَلَيه 
لها النفقةء إلا أن تقول: إِنّهَا لم تجض وقد انقضت عدّتهاء وعَلَيها له يمين 
إن استخانها في ذلك. 


مسألة: [في الاستحلاف على النفقة] 
ومن طلق زوجته فاذعت آنا حامل فيه مصَدّقة» وغليه لها النفقة إلى أن 
تضع حملها. فإن خلا لها تسعة أشهر ولم تضع واتهمها بالكذب فعَليها 
يمين بالله إِنّها حامل وما وضعت حملها وينفق عَلَيها إلى ستتين. وإن خلا 
ستتان ولم تضع فعَليها رد ما أنفقه عَلِيها ويطرح عنها مِمًا صار إليها من 
النفقة مقدار نفقتها في عدَّة ثلاث حِيّض. 


باب :١١‏ ما يجوز للمُطلَّفَات والمميتات في العدّة وما لا يجوزء وما يلزمهن ويلزم لهنٌ ۳۹ 


وإن احتجّت أن الولد ضرب في بطنها فعَلّيها اليمين في ذلك ولها 
الفقة عليه فإن الها أنها قد وضعحت فعليها له يمين وكلما اهمها 
استحلفها أنّها ما وضعت حملها وسلّم إليها النفقة. 

فإن لم تقل: إِنْهَا حامل» وكانت تعتدٌ بالجيض» فأنكرت أنَّها لم تحض؛ 
فإنّه ينفق عَلَّيها إلا أن تخلو ثلاثة أشهر قضاء عدَّتها. فإن أنكرت أنّها لم 
تحض واتّهمها؛ فله عَلَِيها يمين إِنَّها ما حاضت» ثم ينفق عَليها ثلاثة أشهرء 
ويستحلفها على رأس ثلاثة أشهر يميئًا وينفق عَليهاء ويستحلفها على كلّ ما 
مضى يمكن أن تكون قد انقضت عدّتهاء وغاية ذلك إلى أن تأيس من 
المحيض» ثم تعتدٌ /١77/‏ ثلاثة أشهر بعد ذلك. 

فلا نفقة للمميفة» وإن أكلت ردت ما أكلت؟ وذلك أنها أكلت مال 
الورثة» والغلط فى الأموال مضمون. 

والمطلّقة إذا كانت تعتدٌ بالجيّض فعلى زوجها النفقة ما لم تنقض عدّتهاء 
وهي مصدّقة في ذلك؛ لقول الله تعالى: « ولا ڪل هي أن يَكْسْمَنَ ما حى اله ف 
امه 4 (البقرة: ۲۲۸)» لا يكتمن انقضاء العدّة؛ فهى مصدّقة إلى منتهى ما قالت. 

وقال بعض: عَلَيها [يمين فى انق]ضاء كلّ ثلاثة أشهر إِنَّها ما حاضت 


مسألة: [فيمن لهاا لنففة | 
ومن خالع في مرضه أو صحّته» ثمّ مات وهي في العدَّة أو هي حامل 
منه؛ فلا نفقة لها في ماله إذا طلبت ذلك إلى حاكم. 
ومن طلق وهو فقير لا يقدر عَلَى شيء فلا نفقة لهاء وإن استغنى بعد 
ذلك فإنّه لا يغرم لها نفقتها في عسرته. 


SA Ye:‏ النجوء السادس :فشر 


ونفقة المطلقة للشُّئّةَ في الطلاق الذي يملك رجعتها لازم للمطلّق مَنّ 
ورُبع لكل يوم ما كانت في العدَّة منه حَنَّى تنقضي» والسكنى عليه لها حَنَى 
تنقضى العدّة. 

ولا نفقة للمطلّقة ثلانًا ولا حا للمختلعة» ولا لكل بائن بحرمة ولا طلاق 
ولأ يرآن ولا لان ولا غير ذلك» ولا نفقة للمميتة أيضا. 


بخطأء إلا المميتة فلا نفقة لها عَلّى زوجها. 

والنفقة لكلّ مرضعة» زوجة كانت أو مطلّقة في حال الرضاع. 

وقالواة للمظلقة ريا وضاعها جره لك شور درهنان إلى فوت أكدر 
ذلك. وروي: أن لها النفقة. وأمًا غير الوالدة مِمّن ترضع بالأجرة فلها الأجر 
غ اع ما رة وقي الما الت 

مسألة: [في خروج المطلقة: وفي نضقة أولادها] 

والمطلّقة واحدة ليس لها أن تخرج إلا بحجّة. 

الط فا ميت حم الفا عه قليس لها الاقامة مه بام القراث: 
إذ لم يكن فيه أن ترجع إليه". 

ولا تضلى المراة المي 1۷ف غير مها 

ويفرض للمطلقة على مطلقها لولده الذي ترضعه درهمين في كلّ شهر 
إذا كان فقيرًا إلى درهمين ونصف» ويفرض لها ثلاثة دراهم إن كان موسراً. 


)١(‏ في الأصل: «والمطلّقة ثلانًا نهيت عن الإقامة معه بأمرها القرآنء إذا لم فيه رجعة أن 
ترجع إليه»؛ ولعلَّ الصواب ما أثبتناه من: جامع ابن بركة» ۳۹/۲. 


باب :١١‏ ما يجوز للمُطلَّفَات والمميتات في العدّة وما لا يجوزء وما يلزمهن ويلزم لهنٌ 5 


فإذاكان للرسل آولاة من أهنوأة طلفياه وطلت أن فورض لها عليه 
a‏ وني احرسم لس لوو باعي 
مجو سر را وم يوا 
ولده الذي يحتاجون إليها. وإِنَّمَا يلزمه لهم الخادم إذا كان له سعة مالء 
وإن كان فقيرًا فليس ذلك عَليه. وليس عليه لولده لحم في الفطر ولا 

مسألة: [في أحكام عدّة الذمَيّة والأمة] 

والمرأة المطلتة من آهل الكتاب طلاقًا بائشا والمميتة ليس عَلَيها ترك 
الطيب ولا الحلى؛ لأن الذي فيه من الشرك والذي تترك من فرائض الله 

فأمًا الأمة وأ الولد والمديّرة إذا كنّ عَلَى ركام فمات عن إحداهن 
ل له را الك 

a NE‏ د 
الكبيرة. وكذلك يقول أصحاب أبى حنيفة. 

وأمًا أم الولد إذا لا ا ل لي ا ولیس 
عَليهَا أن تش من اللبن والطيب. ها د تتقي المطلّقة والمتوفَّى عنها زوجها؛ 
لأنَّ هذه لا تعتدٌ من نكاح. 
فاسدا؛ فقأيها من العئة ثلاث حيض. عنس مله ی یں عذتها مخ 
الطيب والثياب ما تد سے وال عنها وا رلا يشير عاد 
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و[ل ]آم الولد المعتقة والميت عنها سيّدها أن يتن في غير منازلهن؛ 
لان هذه ليست بعدَّة نكاح صحيح. 

ANI‏ وكذلك کل اما خرجت من دار الحرب مسطلمة وخلفت 
زوجها كافرًا؛ فلا عدّة عَلّيهاء ولها أن تزمّج إن لم يكن بها حبل؛ فان کان 
بها حبل فليس لها أن تزوّج حَتّى تضع حملهاء ولا يقع طلاق زوجها 
الكافر”" عَليها. وقيل: عَليها العدَّة إذا كانت حدّة استبراء لرحمها بالحيض 

وكذلك المرأة من أهل الحرب ولها زوج في دار الحرب لا عذة غليهاء 
ولمولاها الذي اشتراها أن يستبرتها بحيضة إن أسلمت. أو كانت من أهل 
الكتاب فله أن يطأها ولا عدَّة عَليها من زوجها ولا يقع عَليها طلاقه. 

فإن لم تسلم ولم تكن من أهل الكتاب فلا ينبغي له أن يطأها ولو سبى 
زوجها بعدهاء فإن خالعها عَلى ما وصفت لك قد انقطعت عصمتها. 

وكل فرقة وقعت في هذا الباب فهي فرقة بغير طلاق» ولا يلزم الزوج 
من المهر شيء إن كان دخل بها أو لم يدخل إذا سُبيًا أو سبي أحدهما. 

وربابة الصبيئ إذا كان يرضع أقلّ ذلك درهم ونصف» ومنهم من قال: 
درهمان» وأكدرة ثلاثة دراهم. 


مسألة: [في خروج المعتدّة وانتقالها من بيتها] 
والمميتة تخرج من بيت زوجها وتنتقل إلى أهلهاء ولا بأس عَلَيها إن 


وتستتر مِمَّن يجوز له نكاحها. 


)١(‏ فى الأصل: «الكبيرة»؛ ولعلّ الصواب ما أثبتناه. 


باب :١١‏ ما يجوز للمُطَلّفَات والمميتات في العدَّة وما لا يجوزء وما يلزمهن ويلزم لهنّ Yer‏ 


وما المطلّقة فلا تخرج حَتََى يحلّ أجلهاء فإن خرجت ولزوجها عَلَيها 
رجعة فقد أبطلت نفقتها. 

وَإِذَا كانت المرأة في منزل بكرّى مع زوجهاء فطلّقها فيه؛ فعلى زوجها 
الكرى حَنَّى تنقضي العدّة» فإن أخرجها أهل المنزل فهي في سعة من 
التحول عنه. 

وإن كانت المطلّقة في منزل زوجها الذي طلّقها فيه» وقد غاب زوجها؛ 
فإن عَلَيها أن تقيم فيه حى تنقضي العدَّة. ولو كان المنزل لغير زوجهاء 
فأخذها أهل المنزل بالإجارة؛ فينبغي له أن يعطي [عنها] الإجارة وتسكن 

والحامل وغير الحامل في السكن والنفقة في الطلاق سواء. 

[والمطلّقة إذا غاب عنها زوجها وهي في منزل ليس] معها فيه رجل» 
وهو مخوف تخاف منه /١١59/‏ عَلَى نفسها ومتاعها؛ وسعها النقلة. 

ولو كانت في يلاف" من المخاليفه فطلّقها زوجها هنالك» فدخل 
عَلَيها خوف من السلطان وغيره؛ وسعها دخول المصر الذي تأمن فيه. 

ولو طلّقها زوجهاء وهي في منزل أهلها أو غيرهم زائرة؛ فإن عَلَيها أن 
تعود إلى منزل زوجها حَتّى تعتدٌ فيه. 

ولو خرجت هي وزوجها من منزله إلى منزل من غير أن يتحؤّلا فيه 
وينتقلاء فطلّقها فيه؛ فإن عَلّيها أن تعود إلى منزلها فتقيم فيه حَنََى 
تنقضي عدّتها. 
)١(‏ الْمِخْلَافُ (بگشر الميم) بِلْعَةِ الْيَمَنِ: هي الْكُورَة وَالْجَمْعْ: الْمَخَالِيكء وَاسْتُعْمِلَ عَلَى 


مَخَالِيِفي الطائفيء أي: تَوَاحِيِهء وَقِيل: فى كل بد مِخْلَافٌ أي تَاحِيَةٌ. انظرء الفيومي: 
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ولو سافر بها زوجها فطلقهاء وقد سافر بها ثلاثة أَيّام؛ كانت بالخيارء إن 
كافك مقت على س ھا وإن شاءت رجعت إلى منزلهاء مع زوجها 
ًا تفارقه» إلا أن يكون الطلاق ثلانًا أو يكون لعاناً أو خلعاً فذهابها معه 
وحدها ورجوعها معه وحدها سواء؛ لأنّه ليس معها ذو محرم. 


ولو توفي معها زوجها أو طلقهاء وهي عَلى مسيرة يوم أو أقلّ من ذلك؛ 
كان عَلَّيها إن طلقا أن ترجع إلى منزلها. وأمَا المميتة فإن لها أن تذهب 
حيث شاءت مما يجوز لها الذهاب إليه إذا انقضت عدّتها. 

َإِذَا طلّقها طلاقًا بائتا وقد سارت من منزله ثلانًا أو أكثرء والمكان الذي 
تريد يوما أو أقلّ؛ مضت إلى ذلك المكان فاعتذت فيه ولم ترجع إلى 

وَإِذا طلقها زوجها وهي في مصرء وبينها وبين منزلها ثلاثة آيّام» وبينها 
وبين المكان الذي أرادت كذلك؛ أقامت في المصر حَنَّى تنقضي عدّتها ثمّ 

وللمطلّقة أن تخرج من بيتها إلى الدار وتبيت في أيّ بيوت الدار شاءت 
إذا كانت بيرت الدان لز وجا وآ طلا قلاا وليين له إلا بيت واحد 
فيشبغي أن يستروا بينها وبينه سترّاء وإن أبى ذلك عَليها فلتتقل. 


ولا ينبغي للمطلقة أن تسافر مع ذي محرم ولا غيره حَنَّى تنقضر 
LCN aks‏ لدي لا RUE‏ 

رَإذّا انهدم منزل المطلّقة وسعها التحول منه إلى حيث شاءت. 

للمُطلق إذا انهدم منزله أو كان المنزل بكراءء فأخرج الزوج منه أو 
جاءت حالة عذر يسع معها التحؤل؛ أن يحولها حيث أحبّء المشيئة في 


باب :١١‏ ما يجوز للمُطلَّفَات والمميتات في العدّة وما لا يجوزء وما يلزمهن ويلزم لهنّ 32> 


ذلك إلى الرجنل ل إلى المرأة» وله تقلها حيث شاء ويخصتها وينفق 
عَلَيها؛ لأنَّ عَلَيه النفقة والسكن والإحصان كي لا يلحق منها ما يكره من 
الولك ويره 


مسألة: [في أحكام المميتة» والاحداد] 

قال أبو حنيفة: المُميتة ممنوعة من الطيب والزينة بإجماع. 

وعن النبئ بي من طريق زينب بنت أبي سلمة عن أمَّ سلمة عنه تَل: 
«أنه نَهَى المتوفى عَنهَا زوجها أن تكتجل». 

وعن ابن عبّاس وابن عمر: أَنّهما نَهَيا عن الزينة والكحل' إلا من وجع؛ 
فاه جعل الوجع عذرّاء وكذلك نظائر كثيرة. 

ولا خلاف في أن المطلّقة لا تخرج من بيتها ليا ولا نهارًا. وأمّا المميتة 
فقد قال أبو حنيفة: إِنْهَا لا تنتقل أيضاً؛ لأن الله تعالى قال: « مَمَعًا إل الْحَوَلٍ 
عَيْرَ إحُراج 4 (البقرة: »)74٠‏ فأمر لما كان الفرض عَلَى المتوفّى عنها أن تلبث 
للعدَّة حولًا وأن لا تخرج من بيتهاء فنسخ من الحول ما زاد عَلَى أربعة 
آلف وف وجعل عدَّتها أربعة أشهر وعش ا فرجعت بالعدّة من الحول 
إلى هذه الآية. وبقي من حكم آية الحول: قوله َك : عير إِخْرَاجٍ 4 فلا 
ينبغي أن تخرج المعتدّة بالنقلة إلى بيت غيرهاء فنسخ من هذه الآية النقلة 
إلى منت قرعا 

وروي: أن النبئ بل نَهَى المعتدَّة من الوفاة من الانتقال عن بيت زوجهاء 
وذلك أن الْفْرَيْعَةَ بت مَالِكٍ أخبرت أنها قالت لرسول الله يللهُ: «إن زوجي 
حَرَجَ في طَلَبٍ أَعْبِدٍ لَهُ أَبَقُواء فَلَحِقَهُمْ فَقَتَلُوه فاستأذنته أن تنتقل إلى أهلها 


)١(‏ في الأصل: «والقول»؛ ولعلّ الصواب ما أثبتناه. 
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فأذن لها ثمّ ردّها فأمرها أن تعيد عليه قولهاء قالت: فأعدتهء فقال کل : 
«أمكثي في بيتك /١7١/‏ حَنَّى يَبِلُعَ الكتاب أَجَلَهُ» فبيكت السْنّة ما دلّ عَلَيه 
الكتاب بذلك. 


وللمُميتة أن تخرج نهارًا ولا تبيت عن بَيتها؛ يدل عَلَى ذلك حديث 
المريعة؛ لاله يذ نهاها عن الانتقال ولم ينهها عن الخروج؛ لأنّه لم ينهها 
عن خروجها إليه نهارًا حَتََى سألته عن أمرها. 


ويروى عن ابن مسعود في نسوة قتل أزواجهن؛ قال: يتزاورن بالنهار 
ويّبتن بالليل في منازلهن. وقد روي عن عمر وعثمان وزيد بن ثابت وابن 
عمر وغيرهم من الصحابة مثل ذلك. وَإِذَا كان الدليل من السّنّة قائمًا والقول 
من الصحابة موجوداً لم يكن لأحد من اتّباعهم معدلاً. 

وقال أبو يوسف: إن للمعتدّة أن تنتقل من بيتها بالعذر الظاهر؛ ومن 
الحجّة: ما وروي عن على بن أبي طالب: أنه نقل أمّ كلشوم ابنته لما قتل 
عُمَرا"'» فقيل: إِنّه نقلها؛ لأنّهها كانت في دار الإمارة. 

ونقلت عائشة أختها لَمّا قتل طلحة. وروي عن ابن عبّاس أنه قال: إذا 
بَذَتْ عَلَى أحمائها حلّ لهم إخراجها. 

ولبس غل المظلقة الج والعيعومة اإحداق ولا على المخليعة رلا 
الملاعنةء ولا المختارة نفسها إلا فى الثلاث فهى مخيّرة أيضاً فى الثلاث؛ 
لقول النبئ #: «لَا يَحِلَ لامرّأة تُؤْمِنُ بالله وَالْيَوْم الآخِر أَنْ تَحِدّ [عَلَى مَيّتِ] 


)١(‏ فى الأصل: + «مثل ذلك وإذا كان الدليل من الشٌّئَّة قائمًا والقول من الصحابة»؛ ولعلٌ 
الراب ما أثبتناه. 

(؟) في الأصل: عثمان؛ ولعل الصواب ما أثبتناه من كتاب: الأمّ للشافعي »)١۷۲/۷(‏ ورواية 
البيهقي وغيرهماء والله أعلم. 


باب :١١‏ ما يجوز للمُطلَقّات والمميتات في العدَّة وما لا يجوزء وما يلزمهن ويلزم لهنّ EV‏ 


وق ثلاث يالا إلا على رفح أ رة آشهر وَعَشْرَّا)'! . وروي عنه تل أنه 


قال: على متا إلا عَلَى رَؤج» وأي ئ الأمرين كان فالأمر غير وارد على 
المظاقة بالإحداد. 


وإحداد المرأة عَلى زوجها ترك الزّينة والخضاب. وهو مأخوذ من المنع؛ 
وفي إحداد المرأة عَلَى زوجها لختان» يقال: حت عَلََى زوجها جذ 


جدادًاء وأَحَدّت تنجد إحدادًا. 


روت عائشة عن النبئ 44 /107/ قال: «لَا جل لامرَأة تُؤْمِنُ بالل 
وَاليَْم الآخِرٍ أَنْ تد عَلَى ميت فق ثلاث يالب إلا عَلَى رؤج أَرْبَعَةَ 
3 شهر وَعَشْرًاء. َ 

عن أمّ سلمة عن النبئ كل أله قال: «المتوفّى عنها رَوْجُهَا لا تَلْبِسُ 
الْمُعَصْمَرَ من الئَيَابٍ ولا الْمُمَشَقَةَ ولا الحلي ولا خضب 
ولا تَكْتَحِلٌُ»". [وعن أمّ عطيّة]: «وَلا تَلْبَسُ توًا مَصْبُوغًَا إلا نو 
عَضب”” [وَلَا تَكْتحِلٌ]. وَلَا تمس طعا إلا عة طُهرهًا من مجيضها 


.٥٣ رواه الربيع» عن أبي سعيد بلفظه» بَابُ (19) الْحِدَادٍ وَالعِذَّق رآ‎ )١( 

(۲) رواه أبو داود» عن أمَّ سلمة بلفظه» باب فيما تجتنبه المعتدّق ر٤ 277١‏ ۲۹۲/۲. 

(۳) في الأصل: «ولا ثوب عضب»؛ ولعل الصواب ما أثبتناه من كتب الحديث. 

)٤(‏ رواه مسلم» عن أ عطية بلفظ قريب» باب وجوب الإحداد في علة الوفاة...» ر۲۷۳۹. 
وأبو داود» نحوه» باب فيما تجتنبه المعتدة في عدَّتهاء ر1909. 
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وفى الحديث: ب ينبغي لأحدٍ أن جد عَلَمِ ميت أكئّر من ثلاثة 2 م“ 
إلا الْمَرأة فإنّها تُحِدّ عَلَى روجا أربعَة أشهر وعشرً»”. 

ال عات المراة فى ك وهو المسدابيء و لابب هر وحن 
الإحداد في الأموات”» إلا أنَّ الإحداد في الزوج خاصّة. 


ولا إحداد عَلَى الصغيرة لارتفاع القلم عنها. ولا عَلَى الذمّيّة؛ لأنّها غير 
مؤمنة. ولا إحداد عَلَى أمَّ الولد بإجماع الأمّة. 


يقال: أخذت المرأة وحَدّتء ولغة النبئ كله حَدّت تَحِل: إذا تركت الكحل 
والزينة بعد وفاة زوجها. وأصل ذلك من المنع» أن تمنع نفسها من ذلك 
واا ا الحدود في الآأرض من هذا. ومنه رجل محدود» أي: ممنوع من 
الوق ونه شي الشتان حداذاء 


يقولٌ ِي الْحَدَادُ وهو يَسوقُني إلى السَجْن لا تَجْرّعْ فما بك مِن باس" 
وكان الحسن لا يرى الإحداد. 


واختلف قومنا في الإحداد» وهو صفة من صفات العدّة؛ فقال قَوَمُ: 


ا روي الحديث عن رملة بنت أبي سفيان وعن نسيبة أمّ عطية بطرق متعدّدة» رواه البخاري» 
باب إحداد المرأة على غير زوجهاء ر”1777١.‏ ومسلم» نحوه» باب وجوب الإحداد في عدة 
الوفاق» ر١7/11.‏ 

(0) في الأصل: «الأموال»؛ ولعلَ الصواب ما أثبتناه من: مُصنّف الكندي» ج۳۸. 

9ه البيت من الطويل» لقيس بن الخطيم في ديوانه» ص .٤"‏ وجمهرة اللغة (حدد)» والمحكم 
والمحيط الأعظم» واللسان, والتاج؛ (بأس). ورد عند الجميع بلفظ: «.. وهو يقودني»» ولم 
تجد من ذكره بلفظ: «.. وهو يسوقنى»» والله أعلم. 


باب :١١‏ ما يجوز للمُطلَقات والمميتات في العدَّة وما لا يجوزء وما يلزمهن ويلزم لهنٌ ۲۹ 


فاه جاء نعي زوجها جعفر بن أبي طالب من حرب مُؤتة» فقال لها 
النبي كل : «تلَبَيِي تلاثا»» ولم يأمرها بالإحداد. 

يذهب قرم إلى وجرا تی عل + لوقا ا بیت ریب ينث ج 
فاتها فالتة سمعث ومبول الله له قزل ولا تل لامراة أن تجد على مدت 
إلا امرّأة عَلَى روج أَربّعة أشهر وعشوًاء. واستدلُوا /17/ عليه بحديث أ 
سا 4 لدت المرأة التي سألت النبي تل عن إحداد ابنتها التي مات 
زوجها فأمرها به. 

والإحدّاد: هو مِن الأمر القديم الذي أمرَ عليه" الرسول تيء وكانت 
العرب تفعله؛ قال الشاعر: 
ألا ليت شعري عن غزال تركتّه إذا ما أتاهُ مصرعي كيف يَضْنَمُ 
يَش أثواب السَوَادٍ محدّدًا على مالك أم فيه للل مَطْمَهُ"" 

وروت 3 سلمة عن النبي كه أنه قال: «الْمْتَونَى عَنها رَوجُها لا تلبس 
الْمُعصِمَّرٌ ولا الْمُمِشَّقَ ولا تلبس الحلئء ولا تكتجل» ولا تَختّضِب». 

واختلف قومنا في الإحداد للمطلّقة ثلانًا؛ ففي قول الشافعي القدي©: 
جب ذلك عليه وبه يقول أبو حكيفة واين المسكب: 


)١(‏ رواه الطبراني في الكبير» عن أسماء بنت عُمَيس بلفظ: «لَمَا أصيب بجعفر أمرني 
رسول الله يكل فقال: تَسْكُني ثلانًا ثُمّ اصنَعِي مَا شئت»» ر79". والطحاوي في شرح معاني 
الآثارء مثلهء باب المتوفى عنها زوجهاء ر۲۹۳۲. 

(؟) كذا في الأصلء وهو ما في إحدى نسخ مُصنّف الكندي أيضاء وفي أكثر نسخها: «به»؛ 
ولعلّ الأحسن أن يكون: «الذي أقرّ عليه»» والله أعلم. 

(۳) البيتان من الطويل» مالك بن عمرو الغسّانيء ذكر الأول منهما بلفظه: ابن الجوزي في ذم 
الهوی» ص5759. وذكرهما مع اختلاف بسيط في اللفظ: الوشاء في الموشی» ص9 7(ش). 

(6) في الأصل: + «لم»؛ ولعلَّ الصواب ما أثبتنا من: المغني لابن قدامة» 8/١١؛‏ حيث ذكر 
فيه قول ابن المسيّب وأصحاب الرأي بوجوب الإحداد. 
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وفي قوله الحديث: لا يجب ذلك عَليهاء وهو قول ربيعة ومالك؛ لأنّها 
معتدّة من طلاق» قياسا عَلَى الرجعيّة [و]آولى بها بعدة چ [على] ثلاثة 
أنواع: الزمان» والحملء والأقراء؛ فأشبهت عذة الرجعيّة. وعدَّة الوفاة تتنوّع 
نوعين: الزمان» والحمل. 

وأيضاً: فان الإحداد من الأمر القديم» ولم يكن إلا في الوفاة؛ لتمشكه 
بعصمتها إلى آخر حياته» فحسن أن يجب عَليها ذلك له. 

وقال أبو ختيفة: لا إحداد على الصغيرة. وأظته يقيس المجتونة عَلَيها 
لارتفاع القلم عنها. 

قال ندا عا وقول وت على ورجا واا والتدداف هو كرد 
اليب والزينة. 

والفويعة غلها الأعداد إجماعاء رالا لذأ يحب ذلك عَلَيها إجماعًا: 
واختلفوا في البائنة فعند أصحاب أبي حنيفة يجب عَلَيهاء وعند الشافعي 
پخ غاا 

أجمع أهل العلم عَلَّى أنَّ المطلّقة الرجعيّة لها النفقة والسكنى» واختلفوا 

وكذلك اختلفوا في وجوب نفقة المويتة الحامل؛ فأوجبها قوم وتكون 
من رأس المال. ولم يوجبها آخرون» وهو قول جابر بن عبد الله وابن عبّاس 
والحسن وعطاء وعكرمة وغيرهم. /١174/‏ 

ذال اللفسالسي Sa‏ لها النفقة. فيحتج 
[الشافعي] بقوله :4 لفاطمة بنت قيس: «لا نفقة لك إلا أن تَكُودْ[سي] حاما. 


(۱) رواه مسلمء عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بمعناه» باب المطلقة ثلانًا لا نفقة لهاء 
ر١۸٤٠.‏ وأبو داود» عن عبيد الله بلفظه. باب فى نفقة المبتوتة» ر۹۰٠۲.‏ 


باب :١١‏ ما يجوز للمُطلَّفَات والمميتات في العدّة وما لا يجوزء وما يلزمهن ويلزم لهنٌ ۲۵۱ 


وقال أصحاب أبي حنيفة: للمطلّقة ثلانًا أو واحدة بائنة السكنى والنفقة. 
ولا خلاف في السكنى بيننا وبين الشافعي ومالك وروي ذلك عن ابن 
عبّاس. وأمًا النفقة فإنَّهها تجب عندناء وقال الشافعي ومالك: لا تجب. 

أبو قحطان قال: ليس للمطلّقة ثلانًا سكنى ولا نفقة إلا أن تكون حاملا. 
وقال بعض: لها. 

وللمختاعة والملاصلة أن يخرسين: ولا نلقة له إلا آن يكن حوامل, 

وقال بعض: ليس للمطلّقة ثلانًا أن تخرج من بيتها حَسّى تنقضي عدّتها. 

وإن سافر زوج المطلّقة واحدة أو اثنتين قبل أن يردّهاء أو تحول إلى 
موضع آخر؛ فقيل: لها أن تحول معه. وإن غاب عنها وبقيت في منزل 
تخاف منه فلها أن تحول عنه. وكذلك إذا أخرجها أهل المنزل الذي كانت 
تسكنه وخافت ذلك منه. وإن كان الزوج حاضرًا فالسكنى عليه ويحوّلها 


حيث أراد. 


3 


وأا الأمّة فإنّها تخرج وليس هي في هذا مثل الحرّة. إلا أن يتركها 
مسكدها لمظعة اها فك السك رال مغل ما رة غلبه ليأ قل أن 

وكره الطيت للحميتة ابن عباس وابن عمو وعائشة وعطاء والحسين وكثير 
من أهل العلم» وكذلك الدهن المطيّب. ورخص الزهري في الدهن فيه 
الريحان» وكره ذلك مالك. ورخّص الكل في لبس البياض. 

قال أصحاب أبي حنيفة: كلّ عدَّة وجبت من نكاح فاسد فلا سكنى لها 
ولا نفقة؛ لأن النفقة إِنّمَا تجب بتسليمها نفسها في بيت الزوج لسبب 
النكاح» وهذا المعنى غير موجود في التُكاح الفاسد؛ لأنّه لا يجب لها 
السك ولا يجب لها الثفقة. 


Z4 YoY‏ الجزء السادس عشر 


ولا سكنى ولا نفقة للمميتة في مال الزوج» حاملا كانت أو غير حامل. 
وحكي ذلك عن ابن عبّاس وابن ن¿ الزبير وجابر والحسن ' '' وعطاء وسعيد بن 
المسف: 


و المنيتة دل ج اة /+/ وهو قول عطاء وجابر بن زيد 
والحسن» وروي عن علي وابن ¿ عباس وعائشة. 

واختلف في نفقة المطلّقة ثلانًا وسكناها؛ فقالَ قوم لّا نفقة لها ولا 
سكنى» وهو قول ابن عبّاس وعكرمة والحسن والشعبي وعطاء. 


وقَالَ قَومٌ: لها النفقة والسكنىء حاملا كانت أو غير حامل» وهو قول 
سفيان الثوري وأصحاب الرآي» وروي عن عمر وعبد الله» وبه قال شريح. 


وقول الع إن لها السك ولك فة وهر قزل الحسن وغطء ومالك 
والشافعي وغيرهم. واحتجٌ أصحاب هذا القول بقوله تعالى: * أَسَكنْوهُنَ مِنْ 
حت سَكلتُم بن ورك 4 (الطلاق: )"» فعم بالسكن للمُطَلّقَات فذلك واجب 
لهنّ. وقد ث, ثبت أن النبئ 4 قال لفاطمة بنت قيس: «ليس لَك عليه تَقَقَق؛ 
اسک تچب بظاهر الاب المطلنة فة والشقة غير واج لحديف 

واختلف قومنا: في نفقة المختلعة الحامل؛ فقال بعضهه: لها النفقة 
ومنهم مالك والشافعي والشعبي وسعيد بن المسيِّب وطاوس والزهري 
وغيرهم. وعن الحسن وعطاء أنّهما قالا: [لا] تفقة 


)١(‏ في الأصل: + «والحسن». 
0 واا ٠‏ وا اروش اضما کون واک ولت حل انفقو عن حى يَصَعْنَ e E‏ 


عض AS‏ ڈوو ھا ره 2 


و وهی أ جورهن وَأتمروأ روا بتر روف وإن تعاسرم فسارضع - ری 84 


باب :١١‏ ما يجوز للمُطلَّفَات والمميتات في العدّة وما لا يجوزء وما يلزمهن ويلزم لهنّ YoY‏ 


واختلفوا في وجوب النفقة والسكنى لها إذا كانت غير حامل؛ وقال 
الشعبي وأصحاب الرأي: لها السكنى والنفقة ما دامت في العدَّة. وقال 
أبو ثور: لا سكنى لها ولا نفقة لها. وقول ثالث: لها السُكنى ولا نفقة» وهو 
قول مالك والشافعي. وقول رابع: لا نفقة لها إلا أن تشترط ذلك عَلَى 
زوجهاء وروي هذا عن الحسن وحماد بن أبي سليمان. 

واختلف قومنا في الملاعنة؛ قال أبو ثور: لا نفقة لهاء وروي عن ابن 
عباس أن النبي كل: «قَضَى أن لا بيت لها [عَليه] ولا قوت»"". وقال 
الزهري ومالك والشافعي: لها السكنى ولا نفقة لها. وقال قَومٌ: لها النفقة 
والسكنى جميعًا. 


مسألة: [في نضقة المميتة وسكناها] 
والمميتة لَا نفقة لها بإجماع. إلا في قول شاد لا عمل عَلَّيه. ولا نفقة 


لها أيضا في مال الذي في بطنها حَتّى تضعه. /٠٠/‏ فإن أرضعته أنفق عَليها 
من ماله. 


وعن جابر أنه قال: حبسها الميراث» ومختلف في وجوب السكنى لها. 
وعن ابن عبّاس: قال الله تعالى: #وَالْدِنَ يوقوت مِنحكُم ويدرود رونا 
وة لَأَزّجهم 4 يعني: لنسائهم «مَتَدمًا إلى الول عير إِمَرَاجٍ 4» وكان ذلك 
في أوّل الإسلامء كانت المرأة إذا توفي عنها زوجها كان لها السكنى والنفقة 
من بيت زوجها سَنَة» ولا يخرجها الورثة» فإن خرجت هي من قبل نفسها قبل 
الحول ١‏ افَلَا جاح عَلَتَمْرْ فما فَعَلْنَ ف اسه بالْمَعروفٍ 4 يعني: أن تتزين 


)١(‏ رواه أبو داود» عن ابن عبّاس بلفظه» باب فى اللعان» ر1705. والبيهقى» مثله» باب ما 
يكون بعد التعان الزوج من الفرقة...» ر٣١١١٠.‏ 


ro:‏ 24 الجزء السادس عشر 


وتتشرف وتلتمس الأزواج. ثم صار ما كان لها في السكنى والعدَّة منسوخة 
بقوله تعالى: #وَالَذِينَ يُتوصوَنَ منكم ويدرون أزوجا يريصن أنه € الآية. 

وكلّ امرّأة مات عنها زوجها دخل بها أو لم يدخل بها فعدّتها أربعة 
أشهر وعشرًاء كان غائبًا عنها أو شاهدًاء ونفقتها في الميراث؛ إلا أن تكون 
حاملا فعدّتها وضع الح رة هاي يلك لقال علي 4 و 
وهذا أحد الأجلين. 


فصل: [في معنى المميتة] 
والمميتة: التي مات عنها زوجهاء ويقال لها أيضاً: الفاقدة» كما قالوا 
للتي غاب عنها زوجها: مُعْيبة» وللتي غزا زوجها: مُغْزِية. 
في حديث: «قد كَانَت إِحَدَاكُنَ تَقعْدٌ سَنة أَيّمَاه حى إِذَا مَرّ كلب لَفَعَتهُ 
بِبَعرَةٍ)) أي: رمته بهاء يقال: لَفعتُ الشيء» أي: رميت به. 


مسألة: [في النفقنة والسكنى؛ وأحكام المميتة] 

قال أبو عبد الله المطلفة فو يكل واحده لها السك والضقة والكسية 
إلى انقضاء عدَّتها. وقال موسى بن علي: ليس لها نفقة. 

قال أبو عبدالله: وإن كان قد طلقها واحدة أو اثنتين» تم طلّقها تمام 
الثلاث؛ لم يكن عليه لها نفقة ولا كسوة ولا شكنى. 

وهذا من شعر أبي جابر مُحمّد بن جعفر: فيما يكره للمُمِِئّة من اللّباس» 
ويجور للمُطَلَقَات: 

ره الحريز ولبش كل مُعَصفّر 2 والطيّبُ مَع زين بكُحل يَظهر 

الیل ف ا ا ر 


باب :١١‏ ما يجوز للمُطلَّفَات والمميتات في العدّة وما لا يجوزء وما يلزمهن ويلزم لهنّ 56 


هذا لكل ثميكة فى علة إلا "الصعبرة للمببا عدر 

أو غلة فسي العين اضرا غد اللباس لبر زين يهر 

فالله أكرَّمٌ ادر في عرّه لله أعلّم اا د 

هذاء وأمًا من يطلّق غرسّه فلهَا الزبون لعيظه والعَتبر 

والعطر والنفقاث في أيّامها ‏ والْحقّ يَعلو من لاه ويقهر 

وقال: قيل: إِنَّ فاطمة بنت قيس روت في زمان عمر فقالت: إِنَّه كان 
زوجي طلّقنيء فأتيت إلى النبيّ ب فلم ير لي عَلَيه نفقة ولا كسوة, فقال 
غنمرة لبس کرد انمع كاب ال و ا سل ول اا 

قال أبو معاوية: والمختلعة والملاعنة لا نفقة لهاء إلا أن تكونا حاملتين 
فلهما النفقة» ولا كسوة لهؤلاء ما دمن في العدَّة. 

والمختارة نفسها لا نفقة لها إلا أن تكون حاملًا فلها النفقة. 


روي عن النبئ كَل أنه قال: «المتوفى عَنهَا رَوجُها [لا] تكتجل». ومِمّن 
قال بذلك عائشة وابن عمر والزهري ومالك والشافعى وأصحاب الرأي 
وغيرهم» وروی ذلك عن أمَّ سلمة وام عطبّة. 

ورخص في لبس السواد عروة بن الزبير ومالك والشافعي. 
لبس الحلي كلّهء وبه قال مالك وأصحاب الرأي وأبو ثور. وكان عطاء 
لا يكره الفضّة إذا كان عَلِيها حين مات» و[إن] لم يكن عَلَيها ذلك لم 

وكره لها الخضاب سغيك يق السيكب وعروة» وروي ذلك عن ابن عمر 
وأمّ سلمة. 


Z4 0٦‏ الجزء السادس عشر 


وئه ابن عفر عن الكمسل للزية إلا آن كى عيعا زاروي] عن 
عائشة وأمّ سلمة وآمٌ عطيّة» وبه قال مالك والشافعي. ورخخص لها فيه عند 
الضرورة عطاء والنخعي ومالك وأصحاب الرأي. 

ورو أن تسا فل أزواحسية» تشكيم إلى عدر الوسفة فان لي أن 
يتزاورن نهارًا ولا يَبتن. 

وخروج المميتة /١175/‏ نهارًا جائز؛ لأن نفقتها في مال نفسها فتحتاج 
أن تدبّر أمر نفقتها فتحوج إلى الخروج. 


مسألة: [في مُتَمْرْقَات الباب] 

وقال بعض الصحابة: إذا وضعت الحامل ما في بطنها فقد حَلّت ولو 
كان زوجها عَلَى السرير. والآية محتملة للقولين» والله أعلم بالصواب. 

والحامل المميتة لا نفقة لها بإجماع» وقد قال جابر: حبسها الميراث. 

وقد كان الرجل في بدء الإسلام يوصي لزوجته بالنفقة يام عدّتهاء 
فنسخ الله ذلك بالميراث؛ فلا نفقة للمُمِيئة بحال» كانت حاملا أو حائلا. 

واختلف قول الشافعي في السكنى لها عَلَى الورثة؛ أحدهما: يجب 
إسكانها عَليهم. والثاني: لا يلزمهم؛ بل يُستحبٌ ذلك لهم. 

وأكا النظطلفة رما فليا الشقة والكس إحمافاء اما كانت أن عاف 

وأا المظلقة كلاكًا ففيها اختلاف: وحكي عن جابر وابن عبّاس: أنه 
اسک لاوا نفقة انهه إن نكن جامد والدكة في ذلك: حديث فاطمة 
بنت قيس» فإِنّها قالت: «طلَّقَنِي رَوجِي ثلاثاء فلّم يَجعَل لي ر سول الله كله 
شكتى ولا تَفْقَةو0". 


.717١١ر رواه مسلم» عن فاطمة بنت قيس بمعناه» باب المطلقة ثلانًا لا نفقة لهاء‎ )١( 


باب :١١‏ ما يجوز للمُطلَّفَات والمميتات في العدّة وما لا يجوزء وما يلزمهن ويلزم لهنٌ Yo‏ 


فإن اعتّلّ معتل بِأنّه قد روي: أنه 4 جعل لها النفقة؟ 
ys‏ 


و 


بائئا أسقط ذلك» بل قد روي أنه لإ قال لها: : دلا تَفَقَهَ لكي إِنما النَمَقه 
[والشكًتى] للتي يَملِكُ رَوجْهَا رَحِعَنّها". 

وقد قال قَومٌ: للمُيتَة السكنى أيّام عذّتها في مال الزوج؛ وروي عن ابن 
عمر وابن مسعود وعثمان وأمّ سلمة» ونحوه عن مالك وأبي حنيفة. وقَالَ قُومٌ: 
لا سكنى لهاء وذكر ذلك عن عليّ وابن عبّاس وعائشة» وهو مذهب المزني. 

فمن قال: لا شكنى لها قال: لأن الله تعالى لم يذكر ذلك في عدَّة الوفاة كما 
ذكر في عدّة الطلاق» ولأنَّه معنى يجب بالزوجيّة فسقط بالموت» دليله: النفقة. 

ومن قال لها ذلك تعلق ديت النريعة يفت مالك وقوله ككل لها 
«أمکثِي اي كا 0 أَشْهْر وَعَشْرًاة في الْمَسكن الذي [جَاءَ فيه َي 


رؤجك]”»”. 


فإن فيتل: قَلِمَ قال لها: «انتقلي»» ثم م قال لها: «بّل أمكُيِي [ف في بنك ى[ 


قيل: يتجوز أن يكون لم يستثبت يستكت كلامها آرلاء فلمًا استثبته أجابها 
بالواخية لأن ف الرواية: أنيا فالعه فلا ولت دَعَانِيء وقال /۱۷۷/ لي: 
«أعيدى عليّ». فأعدثٌ عليه فقال: «أمكُثى [فى بَبْتيك] أذ أَشْهْرٍ وَعَشْرَا). 


)١(‏ رواه أحمد» عن فاطمة بنت قيس بمعناه» ر۲۷۳۸۹. والنسائى» نحوه» باب الرخصة فى 
ذلك ر١٠ه"ا؟.‏ ْ 

(؟) في الأصل عبارة: «...الذي ذكره قوله» غير واضحة؛ ولعل الصواب ما قوّمناه من سنن ابن 
ماجه» باب أين تعتد المتوفّى عنها زوجهاء ر۲۱٠۲.‏ 

(۳) رواه الربيع» عن الفريعة بنت مالك بمعناه» باب (19) الحداد والعدة» ر۳۹٥.‏ والترمذي» 
نحوه» باب ما جاء أين تعتدٌ المتوفّى عنها زوجهاء ر0ه7١١.‏ 


0۸+ اك الجزء السادس عشر 


وقال بعض قومنا: لا تخرج المميتة والمبتوتة في عدّتها ليلا ولا نهارًا 

وقد قال جابر: طُلّقت خالتي فَخَرَجَتْ لِجُداد تخل لهاء فزجرها عن 
ذلك رجل» فأعلمت النبئ 45 فقال: «اخرّجي لواو حك للك أن 
تَتَصَدَّقِي مِنةُ بِشَيءِ» وهذا لأنْ نخل المدينة قريب منهاء فكانت تخرج نهارًا 
وتعود» حاجة وضرورة. 

وقال مجاهد: استشهد رجال يوم أحده» فاجتمع نساؤهم إلى 
رسول الله كل وشكون إليه الوحشة» وسألنه أن يبتن عند واحدة منهرً؛ قال: 
«اجِتَّمِعنَ عند وَاحدَّةٍ منكنّ وتَحدِّئن [مَا بَدَا لَكُنَّ]ه فإذا كان وقث النوم 
قلأت كل واحدة إلى بَيتها» . 

والفقة لليطاقة ارج واجية يرما ف كاه افا كافك أو ااك 

والمبتوتة إن كانت حاملًا يوماً فيومًا إلى أن تضع. 

وعلى قول من يرى: أن النفقة للحمل وجهان؛ أحدهما: تعطى يوما 
مالك والشافعي وأبي حنيفة وأصحابه. وقال آخرون: تقعد حيث شاءت» وهو 
قول عطاء والحسن وجابر بن زيد» وروي ذلك عن على وابن ¿ عباس وعائشة. 

واختلفوا في المعتدّة ة تحخ؛ فقال قَوهُ: جائز» وهو قول عطاء وطاوس» 
E‏ وقال قَومُ: لا تحج» ومنهم عمر وعثمان 


.۱٥۲۸۹ر رواه البیهقی» عن مجاهد مرسلاء‎ )١( 
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“*55") فضي الولد ونسبه؛ والإقرار به وقرابته» وميراثه, 
ونفقته» وما هو من أمره» وأحكام ذلك 


فخ غيروين شعيب عن أبية عن جه أن رسول الله عله عطي الاس 
يوماً بمكة» فقام إليه رجل فقال: يا رسول الله» قتل رجل من أصحابك 
بالمزدلفة: فقال: «إِنَّ أَعتّى الاس عَلَى الله ثلاثة نفرء رجلٌّ قَتَل في الحرم 
ورجلٌ قتلّ غير /١7/‏ قاتلهه ورجلٌ [قتل] بذحل الجاهِليّة». فقام إليه رجل 
آخر فقال: يا رسول الله هذا ابني أعرفه وقعت عَلى أمّه في الجاهليةء 
فقال کل i‏ اعيافي a‏ ذهب أمز الجاهلية» الوَلَدُ للفِرَاش» وللعاهر 
الجر القت والأفلّث*: ات الحجارة» وفي لغة: التراب. 

«أيّما رَجُل عهر مملوكة ور آخَرينٌ» ليما آخَرين» فُحمّلت 
فَادَّعى فاه لا قرت 5 يُورَثْ. والمدّعى [ عَليه] أولى باليمين إل أن 


تقوم بينة»" 


)١(‏ رواه أحمد» عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده بلفظ: «إن أعدى الناس على الله 
من قتل في الحرم أو قاتله أو قتل بذحول الجاهلية»» ر١257401‏ 1۹۳۳. وابن أبي شيبة 
مثله بلفظ: «بذحول الجاهلية»» ر٤ “1۹٠‏ /50”/10. والأموال لابن سلام ر٣٣۳‏ 
۱/. 

)¥( في الأصل: «وللعامر الحجر الأثلث والأثلث»» وهر تصحيف» والصواب ما أثبتناه من 

سف رواه ابن حبّان فى صحيحه. عن ابن عمر بمعناه» ذكر نفى القصاص... ر ۰0۹٩‏ 
1010 
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ومن زنى بامرّأة ثمّ ولدت فليس له أن يقرّ به [أنه] ولد له» كان لها 
زوج أو لم يكن؛ لأنّ رسول الله 4ة قال: «الوَلّدٌ للفراش» وَللعَاهر الْحَجَر»» 
فليس للعاهر على كلّ حال أن يقرّ بولد زناء كان لها زوج أو لم يكن. فإن 
حفظها عدده مذ حملت کی ولدت فلا يقر يه أيض] © أنه ولده» ويسعة أن 


لايق به ولا يركه. 


إقزازة يه و ا لآنه لا رن ما کان بنا 


قال أبو الحواري: قال بعض الفقهاء: إن من أقرّ بولد من زنا لحق به 
وورثه» وبه نأخذ. 

ومن اذّعت امرأته بعد موته آنه كان يقر فى حياته أنَّهُا كانت زوجته وأن 
ولدها منه» وأقامت بيّنة أنه كان يقر فى حياته أنها زوجته وأن ذلك الولد 
ولده» ولا بيّنة عندها بنكاح؛ فللولد الميراث. 


ومن أحلّ لرجل جاريته» فأصابها وولدت منه؛ فلا يَجِلٌ ذلك» ويستسعى 
فى ولده فيؤخل منه ثمنه» ويدرأ عنه الحد ويلحق به الولد. 

وَإِذَا كان أحد الأبوين مسلمًا فأحكام الولد أحكام المسلمين. 

وعم ارت يولك اا سوق وطندقه المراة اعا تاران 


وَإذَا سبى المرأة العدؤ» ورأى زوجها ما يصنع بها العدو» وقبلت نفسه 
بذلك؛ فلا بأس وإن ولدت شبه الهندي» فذلك للفراش. 


)١(‏ فى الأصل: + «أنّه أيضاً»؛ ولعلّ الصواب ما أثبتناه. 


باب ؟١:‏ في الولد ونسبهء والإقرار به وقرابته» وميراثه ونفقته» وما هو من أمره رام 


فصل: [ في معتى الولد] 
قال النبي كَكهة: : «ما من تفس مَولُودٍ ولل إلا والشيطانٌ يال منهُ تلك 
الطّعنّق زلها يسغيل الصبي ضار إلا ما كان م بنت عمرانً فإنَّها 
لما وضعتها قالت: وإ يدها يلك وَدُرَيَتهَا من الشَّيْطن أربي » فضرب 
دُونها /۱۷۹/ حجابٌ فطعن فيه» وإنَّ المسيح لَمّا لد حفَّت به الملائكة فلّم 
نه يَنْهَرَةُ إبليش)". 


ويقال: ماء الرجل أبيض ثخين يُخلق منه عظم الولد وعصبه» وماء 
المرأة أصفر رقيق يكون فيه اللحم والدم؛ فإذا غلب ماء الرجل ماء المرأة 
أذكر يإذث الل وإذا غلب ماء المرأة ماء الرجل. أي يإذن اله 

ويقال: لل ولد وول ويكون واحدًا فا قال الشاعر: 

ليت فلاناً كان في بطن أمّه 2 وليت فلاناً كان ولد جمار" 

قال ون أمكال بتى آسده وو للك من ذكى تیت أي: ن ولدته: 


ET‏ كمعاله أكناء اويقالد نا لد أه] 


)١(‏ رواه البيهقيء موي هريرة بمعناه» باب ميراث الحمل» ر78؟؟١.‏ والحاكم في 
المستدرك بمعناه» ذكر نبي الله وروحه عيسى بن مريم ت ر4194. 

(۲) البيت من الطويلء لم جد من نسبه. انظر: إصلاح المنطق» .۳۷/١‏ وتهذيب اللغة» 
وأساس البلاغة» واللسان» والتاج؛ (ولد). وتفسير الطبري» .١75١1/١7‏ وتفسير الثعلبي» 
فتضفةه 

(۳) في الأصل: «أبوك»؛ ولعلّ الصواب ما أثبتناه من: إصلاح المنطق لابن السكيت» .181//١‏ 
والزيادة الآتية منه. 
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مسألة: [في التغريق بين الولد وأمه] 
ومن تزوّج افوا ولها ولد من غيره» فأراد إخراجه؛ فجائز له ذلك إن 
كان يستغني عن أمّه إذا اعتزل عنهاء وإن تركه معها فجائز» وإن لم يتركه 
ومشربه وتربيته فليس له أن فرق بينهما. 
ومن تزوّج امرأة فولدت منه لتمام ستة أشهر أو دون ذلك بيومين من 
منضليا عليه فال اا ول وان وفحت لخا أشهر عن اها عليه هنا 
كبيرًا؛ قال الربيع: ما بلغني في ذلك شيء» والله أعلم. 


مسألة: [غي إنكار الولد بعد الإقرار به] 


ومن طلّق امرأته وتزؤجت في بقيّة عدّتهاء فجاءت بولد لسنتين مذ 
ظلتها الأول أو ل اهر أن أ مد و ها ا ج قا لين لذن 
الوطء منه» والله أعلم. 

ولو انه تزوّجها وهو مِمّن لا يَحِلَّ له نكاحها من نسب أو رضاع وهما 
ا يعلمان» أو كان وطئ أو مش أو رأى فرج من لا يَحِلّ له نكاحها بذلك 
المكل .والنظر «والوطء» قجاءت ولد لس اهر أو اكل ال تحكد بن 
محبوب: كان عندي للآخرء والله أعلم. 


ومن تزوّج جارية له ثمّ باعها من رجل» فجعل الرجل يطؤها والزوج 
يطؤها حيث لا يعلم المولى» وقد حما[ه منه] ا“ ولم /١6١/‏ يطلقها 
الزوج؛ فالولد للزوج ويعتقون؛ لأنّه قد أقرّ انهم أولاده. 


.)ش(١/١5 في الأصل: «بياض»» والزيادة من: منهج الطالبين»‎ )١( 
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مذ اشتراها؛ فالولد للمشتري. وإن جاءت به لأقلّ فهو للأوّل» فإن جاءت 
به لسئّة أشهر مذ يوم وطتئاها جميعًا فالولد للمشتري» ولا يصدق البائع 
ولو صدقه. 

ومن أقة بولد ووالد جاز إقراره عليه. 

ومن اشترى جارية» فوطئها قبل الاستبراء فجاءت بولد؛ فإنه يلحقه ويرثه. 

ومن ادّعى غلامًا أنه ولده» وأنكر ذلك الولد؛ فإن كان الولد بالعًا لم 
تجز دعواه عليه. 

ومن أقرٌ بولد» ثمٌ أنكر؛ لم يجز إنكاره بعد ذلك ولو كان من أمَة له 
وإقراره لازم له والولد لاحق به كان إقراره هذا فى صحّته أو فى مرضه» 
ويرثه هذا الولد المقّر به مع ورثته» إلا أن يكون لأمته روج يوم ولدته 
فإقراره يبطل. 


مسألة: [فيمن أقرٌ بولد وأنكره إخوته وبتوه] 

ومن أقرٌ بولد له من جارية له» ولم يصدّق الرجل إخوثه وبنوه» ثمّ مات 
الغلام؛ إن الغلام يثبت نسبه من أبيه ويرث آباه» ويرث إخوثه منه ما ورث 
من أبيهم ومِمًا ورث من إخوته. وما كان للغلام من مال من غير أبيه ومن 
غير إخوته لا يرثون منه شيئاً حَنَى يبلغ الغلام ويصدّق أباه؛ فإن صدقه 
ورثهم وورثوه من جميع ماله» وإن الغلام كدب أباه رد جميع ما ورث من 
أبيهم عَليهم ومن إخوته ولم يرثوا منه شيئأء ولم يثبت نسبه من الذي أقرٌ 
به إلا أن تشهد البيّنة العادلة أن هذا الغلام ولدته هذه الجارية في ملك هذا 
الرجل الذي أقرٌّ به؛ فإذا شهد بذلك البيّنة لم يكن للغلام تكذيب ولا 


ا الجزء السادس عشر 


تصديق» ويثبت نسبه من أبيه ويرث إخوته ويرثونه» إلا أن تكون تشهد البيّنة 
أنه أقيّ به من هذه الجارية. وإن" قر بهذا الغلام ولهذه الجارية زوج غير 
السيّد إن للغلام التكذيب والتصديق إذا بلغ. 

وإن أقرّ به السيّد وادّعاه الزوج كان أولى به من السَّيّد إِلّا أنَّ الغلام 
يكون خُرًا بإقرار سيّده به إذا كان الغلام /١81/‏ ولد عَلَى فراش الزوج. 

فإن قال السيّد: إِلّه ولد من قبل أن تزوّج أمّهء وقال الزوج: إِلّه ولد على 
فراشه؛ فالقول قول السيّدء وعلى الزوج البيّنة بأنّه عبدالسيّد» وهو أملك به 
فالقول قوله في الغلام» والله اعلم بالصواب. 


مسألة: [في تنازع الولد بين السيّد والزوج] 

ومن باع جارية من رجل» فولدت ولداً وهي في ملك الآخر بعد أن خلا 
لها خمسة أشهر ونصف من كونها مع الآخرء فأقرٌ مولاها الأوّل أنه كان يطؤها 
وقال: بعتها بعد أن استبريتهاء وقال الآخر: قد وطتتها إلى أن ظهر حملهاء 
فقالا جميعًا: ليس الولد مِئاء واصطلح بينهما عَلَى دراهم» فقالت الجارية: قد 
أقررتما بالوقوع على وولدي من أحدكما فولدي حر لا يملكء وأنكراها الولد. 
وأقرًا بالوطء؛ فالذي سمعنا من الذي قضي به من زمن عمر بن الخطّاب ككل 
أنه لزم صاحب الفراش الولد ولم يبرئه منه إذا خلا لنكاحه سنَّة أشهر. وَإِذَا 
أقرا جميعاً بالوطء فولدها حر ولا يبرأ الأخير منه؛ لأن الله تعالى يفعل ما يشاء 
فيما جعل من العدَّة أو أكثر. وأمّ الولد للذي اشتراها الأخير. 

ومن تزوّج أَمَة قوم عَلَى أن اول ولد تلده حرّء فولدت ولدين في بطن 
واحد لم يعرف أيّهما ولد قبل؛ فرأيي أنّهما رانء ولا أرى لأرباب الأمَة 


)١(‏ في الأصل: «ويوم»؛ ولعل الصواب ما أثبتناه. 
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عَلّيهما ولا عَلَى أيهما شيئاً من سبب التحرير» ولا يكره أرباب الأمَة عَلَى 
بيع يتن امعم لأبيهم إذا كان عر وال آعل. 

وولد الولد يقال له: الوراء» من قول الله تعالى: < ومن ورَآءِ إِسْحَقَ يَحَقُوبَ > 
(هود: )۷١‏ أي: من بعد إسحق. 

وَإِذَا قال رجل: زنيت بهذه المرأة وأتيت بهذا الولد منها وهو ولدي؛ 
فإلّه غير لاحق بإجماع. وكذلك لو أكره امرَأة عَلَى نفسها فوطتهاء فأتت بولد 
فادّعاه؛ لم ينسب إليه» وكان الحدّ عليه في المسألتين جميعاًء ولا حدّ عَلَى 
ال وت سيلف امد را على فا وا قاذ حل غا 
والولد غير لاحق به بإجماع. 


مسألة: [ في ولد المستكرهة والأسيرة] 

وَِذَا استلحق'' العصبة ولداً لم يذَّعه /١67/‏ أبوه في حياته؛ فلا ميراث 
له إلا لمن استلحقه" من العصبة منهم. 

ومن غاب زماتاًء فلمًا قدم وجد عند امرأته ولدّاء فسألها فقالت: استكرهني 
رجل وهذا الولد منه؛ فإن صدّقهاء وإِلّا فخليق أن تخرج منه بلا صداق؛ لأنّها 
قد أقرّت بفاحشة ولا تصدَّق عليه» ويُدرأ عنها الحدّ بقولها: استكرهني. 

يفو ساف افر ات قأصايها العذة وهو محا فاته ل يرا م ففف 
رحمها. فان هي حملت» ولا تعرف حملها من زوجها أو من العدوؤ؛ فالولد 
لووجها ولقزاشهاء وإن اعات أن التحمل من المد ولا هة فة قان الولد 
للمرأة» وليس لزوجها أن يضاڙها فيه ولا يعزله عنها. 


)١(‏ (۲) فى الأصل: «استحق... استحقه»؛ ولعلّ الصواب ما أثبتناه لموافقة المعنى. 
(۳) في الأصل: «فإنها لا تبرأ معها» غير واضحة؛ ولعلَ الصواب ما أثبتناه من: مُصنّف 
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وَإِذَا ا الامرأة العدوٌ ولها زوج» فجاءت ولها أولاد من العدوٌ؛ فإتهم 
يرثود امهم وترثهم. 
6 أكرهه الوا فلل الات [ف] حملت و لدت قر واركها ووت 


وفيمن تزوّجت في عدتها] 
ومن تروّج امد أ فجاءت بولق على ھپ انور وعشرين يوما؛ فالذي 
سمعنا: أنه يلحقه إذا جاءت به لسنّة أشهر إلى أكثرء والولد ولدها. 


را 


ل ثم استبان حملها بعد 
من رطا الأخير فهو لن e‏ 


فسان :في مراحل عجوي 
o‏ 2 ا ب 8 أربعين ب ومضغة 
ارين وما ت ا أربعة أشهرء ثمّ بعد دخوله في 
خمسة أشهر ينفخ فيه الروح”" 


)١(‏ في الأصل: «ثم تصير مضغة ثم تصير علقة»؛ فالعبارة مقلوبة» والصواب ما أثبتناه. 

(۲) أثبت العلم الحديث أن هذه المراحل كلها تتم خلال أربعين يومًا فقط. وإن كان الذي 
ذكره المؤلف عن السابقين هو المشهور عند جمهور الأمة» لكنه مخالف للحقائق العلمية» 
والله أعلم. انظر: باحمد بن محمد أرفيس: مراحل الحمل والتصرفات الطبية في الجنين: 
بين الشريعة الإسلامية والطب المعاصرء ط ٠٠٠٠١‏ الجزائر. 
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النبي َل «إنَّ خَلقَ أحدكم في بَطن أمّه نُطفَة أَربَعِينَ َومًا ثم عَلَقةَ أربَعِين 
وما ثم ذكن تصويره بعد ذلك. 


ويقال للجنين إذا صُوّر: وزغ توزیغاء إذا تبنت صورته وتحرّكت. 


مسألة: [في الرجوع في الإقرار] 

وفع كاذ له أمة بها وولدت له ولا 1146 آ8 يه سكدها واعدرف أنه 
ولده في حیاته» حَتَّى إذا حضره الموت انتفى منه وتبرأ وقد ولد عَلَى فراشه؛ 
فإنّه ينزل منزلة ولده» ولا يصدق في تبیه ولو كان إِنّمَا أقرّ به يوماً واحداً. 

وَإِذَا أقرّ الرجل بولد جاريته فولدها يلزمه ما لم تخرج من ملكه فأوّل 
وله ولت لك 

ومن أقرّ بولد جارية لها زوج أنه منه؛ فلا يجوز إقراره. ولا يكون 
الولك حرا. 

وكذلك لو أقرٌ بولد يعلم آنه أكبر منه في السّنٌ أو مثلهء ولا يمكن أن 
يكون في حدّ من یولد له؛ فإقراره باطل. 

ومن زنى بجارية امرأته"" أو بغيرهاء فولدت منه» ثم أعتقت الجارية 
وولدها؛ فإِنّهم لا يتوارثون» للحديث عن النبئ ڳل : «الوَلَدٌ للفراش» وَلِلعَاهِرٍ 
الخجره: فإن قر أنه زنى وهذا الولد ولده فسدت عليه امرأته إذا أقَةٍ عندها 
بلالنقير مراك للولك تق ولا می ال 


)١(‏ رواه البخاري» عن عبدالله بن مسعود بلفظ: «إن أحدكم يجمع في بطن أمه أربعين يومًا 
ثم علقة مثل ذلك...» كتاب القدر» ر١1؟577.‏ ومسلم» مثله» كتاب القدر» باب كيفية الخلق 
الآدمي في بطن آمه...» ر7557. 

(۲) في الأصل: «بامرأة جاريته»؛ ولعلّ الصواب ما أثبتناه. 
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وكلّ من وطئ [جارية]» ثم أمسك عن وطئها وجاءت بولد؛ فإِنّهِ يلحقه 

ولو جاءت به لسنين كثيرة ما لم تخرج من ملكه. 
مسألة: [في ولد النكاح الفاسد] 

وَإذا وليك الا ولد قالاعه آنه من سكدهاء وهو حاضر فى اليلد ما 
يام ملكه إيّاها وخلوته معهاء وجاءت به في المدَّة التي يمكن أن يكون منه» 
فلم يقر به وأنكرها [ما ادّعت]؛ لم يحكم عليه به» ولا يمين في ذلك عليه. 

ومن اشترى أَمَة فوطتئها فأولدهاء ثم تبيّن له أنّها ابنته؛ فإ الولد لاحق 
به وعَلَّيه أن يعتزلها. وكذلك لو تزوّجها مع الجهل بمعرفتها كان الولد به 
لاحقا والمهر له لازم 

وإن اشترى أَمَةَ فأولدهاء ثم استحقت عَلَّيه؛ٍ كان الولد له بائفاق الأمّة 
ثابتاً نسبه منه. قال أصحابنا: ويعطي قيمة الولد يوم ولد. ووافقهم عَلَى ذلك 
كر من مخالفيهم. ولحل بححيم في ذلك: أن ت القيمة لسغد الأمة 
[دلالة] عَلَى أنه غير حر؛ إذ الأحرار لا قيمة لهم. وخالفهم في تسليم القيمة 
بعض مخالفيهم أيضاً فلم يجعل للولد قيمة» قالوا:[لأنّه في الظاهر] /٠۸١/‏ 
والاستدراك من تعمّدٌ الفعل عَلى علم» والله أعلم. 


مسألة: [في نسب ولد الأمة] 


رادا اشر وجل آم وها ولد فاذعن أن الولد ولده وأمكع أن كود 
ولده» ولم يعلم له" نسب يثبت لغيره قبل ذلك؛ حكم له به وثبت عليه 


)١(‏ في الأصل: «أنه»؛ ولعلّ الصواب ما أثبتناه من: جامع ابن بركة» ۲۷۳/۲(ش). 


باب :١١‏ في الولد ونسبهء والإقرار به وقرابته» وميراثه» ونفقته» وما هو من أمره ۲۷۱١‏ 


نسب المولود. فإن كان للولد أخ ولد معه في بطن ألحق به أيضاً؛ لأنّ الولد 
إذا ثبت نسبه من رجل فما ولد معه حكم به عَلَى الممّرٌ بأخيه لاستحالة 
كون أحد الولدين أن يكون منه والآخر ليس منه. 

وَإِذَا قو رجل بوطء م له حكم عليه بالولد منها وهي في ملكه. فإن 
باعها وظهر الحمل بهاء ثمٌّ جاءت بولد في وقت الذي يلحق فيه النسب؛ 
كان البيع باطلاً؛ لأنَّ الأمَة وولدها صفقة واحدة غير جائز. وإن لم يقرٌ بوطئه 
إيّاهاء ثمّ اذّعى ولدها وهي في ملك غيره؛ لم يقبل ذلك منه» وكان الولد 
رِقًا. قال أصحابنا: البيع جائز أقرّ بالوطء أم لم يقرّء ويقال له: خلص ولدك 
من الق كيف شئت. والنظر يوجب صحّة ما قلناه» والله أعلم» مع إجماعهم 
على قورت [فت] ولد الا منه إذا اق برها برت القراقن 

وذ ات آلا رو لد لي ها ركان الد لادان ل با أن 
السنبب عق للولد» فإقرارها لا يزيل ما ثبت للولد من حقق. وإن اذعى أنه كان 
يعزل عنها لم يقبل منه ولم ينتفع بذلك لثبوت الفراش منه؛ لقول النبئ 44 : 
«الوَلَدُ للفراش» وَلِلعَاهِر الْحَجَر». والعاهر: هو الزاني» فحظه من الولد الحجر 
يرجم به. وَقَالَ قَومُ: قول النبئ بي معناه النفي منه» وهذه عادة النفي» كقول القائل: 
لك من مطلبك حجرء ويقول: يستحق من دعواه الحجرء والله أعلم بأعدل القولين. 

قال الشافعي: إذا قر بوطء الأمّة صارت فراشاء فإذا أتت بولد لّحقه. 
وقال أبو حنيفة: لا يصير فراشًا بذلك ولا يلحقه نسب أولادهاء بل يكونون 
مماليكه حَنَّى يق بسب أحدهم فيلحقه فتصير الجارية آم ولد /١86/‏ له 
فيلحقه بعد ذلك نسب أولادها. 

أجمعه الأخه أن اتر إذا کان س افا ولا بكرن لأ من سكة 
أشهر [كذا]. 


)١(‏ كذا في الأصلء ولعلّ الصواب: «أجمعت الأمّة أن الأمّة تصير أم ولد إذا كان حياً باقيً». والله أعلم. 
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والخبر الوارد في ثبوت الفراش في الأمّة لا في الحرّة. 

وعن ثعلب: أن الفِراش الزوج» والفِرّاش المرأة» والفراش البيت» 
والفراش عش الطائر. 

واختلفوا في معنى الفراش؛ فقال أبو حنيفة: عقد النكاح» حَتى لو تزئّج 
رجل امرّأة مُمٌ طلّقها ثلانًا مع رضائه بهاء فجاءت بولد لسنَّة أشهر بعد 
الخلوة والعقد؛ ثبت النسب. 

وأنا كنوت القرائن من الاما فة الوط والإقسران نه لول 
الإجماع فيه عَلَى التفرقة بين عقد النكاح وعقد الملك في الحرّة والأمة 
مع إمكان الوطء والخلوة لوجب أن يلحق ولد الآمّة سيّدهاء ولكن 
لا حظ للنظر مع الإجماع. 

وَِذَا كان لرجل أمَة» فولدت ولداً فادّعت أَنَّه من سيّدهاء وهو حاضر في 
البلد معها أَيّام ملكه إيّاها وخلوته معهاء وكان وضعها للولد في المدّة التي 
يمكن أن يكون منه» فلم يقر به السيّد وأنكرها ما ادّعت؛ لم يحكم عليه 
به» ولا يمين عليه في ذلك ولا لعان بينهما. فإن أقرّ السيّد بوطتها وأنكر 
الولدٌ كان الولد له ولاحقاً به. وأمًا أبو حنيفة فإنَّهِ لا يلزمه الولد مع الوطء 
إلا أن يقر بالولد. 

فإن نفاه السيّد عَلَى ما ذكرنا من إقراره بالوطء لم ينتف منه وحكم عَلَيه 
يفول لعاف ا نهنا 

ولولا إجماع الأمة عَلَى التفرقة فيما يولد في ملك الرجل من زوجة 
أو ملك يمين كان ولد هذه الأمّة لاحمًا بالسيّد مع إمكان الوطء في 
المدَّة التي يجوز أن يكون منه لثبوت الفراش» غير أنه لا حظ للنظر مع 
الإإجماع» والله أعلم. 


باب ١١‏ : في الولد ونسبهء والإقرار به وقرابته» وميراثه» ونفقته» وما هو من أمره VY‏ 


وقد روي عن عمر أنه قال: بلغني عن رجال يعزلون عن إمائهم عند 
الوطءء» فإذا حملت الجارية قال: ليس الولد مني» والله لا أوتى برجل فعل 
ذلك إلا الحقت يه 185/7/ ولدهاء ومن شاء فليعؤل ومن شا فلا يعزل: 
وهذا الحكم عن عمر مِمّا يدل عَلَى جواز العزل عن الإماء. 

وفي الحديث عنه أنه قال: لا يقر رجل أنه كان يطأ جاريته إلا ألحقت به 
ولدهاء فمن شاء فليمسكها ومن شاء فليس مرهاء ويقال بالشين: فليشَمّرهاء 
والمعنى أنه الإرسال. 

وكان الرجل في الجاهلية إذا كان له ولد من أمَة استعبده. 


عن شريح أن عمر كتب إليه: إذا أقرّ الرجل بولد لم يكن له أن ينفيه. 
وكذلك عن علي وعن جابر قالا: مَوَّ عمر عَلَى جارية تستقي مع رجل عَلَى 
بثر» فقال عمر: لمن هذه؟ فقالوا: لفلان» قال: لعله يطؤهاء قالوا: نعم» قال: 
أما إِنْهَا لو ولذت لاألزمته ولدها. 

وعن ابن عمر قال: من وطئ وليدة له» فضيّعها؛ فالولد منه والضياع 

وعن شريح أن رجلين وطتا جارية فجاءت بولد فادّعياه جميعاًء فكتب 
في ذلك إلى عمرء فكتب عمر إليه: إنّهما بسا فيس عَلَّيهما ولو تبيّنا بين 
لهماء فهو ابنهما ويرثهما ويرثانه وهو للباقي منهما. 

وعن عمر أنه قال: حصّبوهن ولا تحصّنوهن. أيما رجل وطئ فولدت 
ألزمناه إِيّاه. 

وَإِذَا باع الرجل الأمّة ولم يقر بوطئها ولا أعلم ذلك منه» فلمًا وضعت 
عند المشتري أقرٌ أن الحمل منه؛ لم يقبل إقراره» ولو قبل وجب الحكم برد 
الجارية والولد. والإقرار متى تضمّن حكماً عَلَى الغير لم يقبل وكان دعوى 
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باطلا. فإن صدّقه المشتري أو ثبت هذا الإقرار منه كما ث, ثبتت به الدعاوى من 
وجوه الصحّة كانت الأمّ تبعاً لولدها فى الرد. 

ومن وطئ جارية له فيها شريك» فجاءت بولد منه؛ فالولد ولده» وعَلَيه 
قا تق رها الشسريكهه وقلية أيضا قيا تصق الولك الشركة وله ا 
عَليه؛ لان له ها خضة: 


مسألة: [في ولد الأمَة التي تكون بين رجلين] 

اختلف الناس في الأمّة تكون بين الرجلين فَيَطَآنْها //11/ جميعاً فتأتي 
بولد؛ فقال بعض مخالفينا: إِنَّه عبدهما ويلزمهما حدّ الزاني؛ لقول النبى كله : 
«الوَلَدٌ لِلفِراشء وَلِلعَاهِرٍ الْحَجّر». قالوا: فلمًا كان عاهرين لم يلحقهما النسب 
ولزمهما حدّ العاهرين. 

وقال اون اها فب الور لد ويكون ا لهماة ان الس 
يلحق من التّكاح الفاسد كما يلحق من التّكاح الصحيح» والحدٌ يسقط 
عنهما بشبهة الملك التي حصلت لهما في الأمّة. وإلى هذا ذهب أصحابنا 
وأبو حنيفة. 

وأمّا الشافعي فيرد الحكم في ذلك إلى ما يراه القافة» فمن حكم به 
له منهما حكم بذلك الحاكم وقطع نسبه من الآخر. ويلزمه عَلََى هذا 
آنا لر كات ابت لوحب الاير أن سر حهاء وهي لأ شرل ذلك 
فناقض أصله. ويلزمه عَلَى أصله أن يبيح لصاحبه أن يتزوّجها؛ لأنَّ 
الحاكم كان قد نسبها منه إذا كان في هذا شبهة عَلَى ما زعم واجب 
العمل بها 


o2 5‏ 8 ر مر 
قال الله تعالى: لد کن 1 م فى رسول الله أسوة حَسَنَةَ € (الأحزاب: »)۲١‏ 


باب ١١‏ : في الولد ونسبهء والإقرار به وقرابته» وميراثه» ونفقته» وما هو من أمره ¥0 


فالاقتداء به واجب بالقول والعمل؛ الدليل عَلّى ذلك: قوله 6: «خذوا عنّى 
مَناسگكم»» ثمّ عمل أعمال الح فاتبعوه في فعله؛ ففي هذه دليل على أنَّ 
البيان قد يقع مرّة قولا ومرّة فعلاء والله أعلم. 

فإذا لف الرجل آمة وولدين وغد الأ :ولد فاق الحد الولديق به من 
أبيه؛ لم يلحق نسبه بأبيه؛ لأنْ إقراره يتضمّن حكمًا عَلَى الغير» وهو إلحاق 
النسب بأبيهم وإدخالهم إيّاه في ولد جَدّهمء ويرجع الإقرار نفسه خاصًا 
لے إن الجر والمواركة, 

وَإذا تزؤجت المرأة في عدّتها ولم تعلم أنّها حامل» ثم استبان 
لأربعة أشهر أو لخمسة فهو من الثانى» وإن تحرّك لثلاثة أشهر أو أقلٌ 


مسألة: [في ولد الأمَّة التي تكون بين شركاء] 
وَإِذَا كان شركاء في أَمَة فوطئوها جميعًا؛ فالولد بينهم جميعًا في 
الحكم ویره فإذا مات والحد متهم عنقت بميراك اينها /14/ ويرة 
ابنها على الورثة قدر ما يجب لهم من أمّهء يرد ذلك من ميراثه من 
أبيه إن كات أبوه خسف مالا غيرهاء .وا لآ امت اها رة الوركة يقد 
)١(‏ رواه مسلم» عن جابر بلفظ قريب» باب استحباب رمي جمرة العقبة يوم النحر راكبّاء 


ر۳۱۳۸» ۳۱۳۹. وأبو داود» باب في المحرم يظلل» ر1875. والسنن الكبرى للبيهقي» 
عن جابر بلفظه. رككلاا. 
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ك ما روي عن الي : من أعتَقَ شقصًا لَه في عَبدٍ 
قوم عليه له تق العبد كُلّه؛ لأنه لیس لله شَريكڭ». 


قيل: 1 يعتقها أحد؟ قال: بلى» قد عتقت بميراث ابنها؛ والحجّة فى 
ذلك: ما روي عن النبئ كَل أنه قال: «مَّن مَلَكَ ذا رَحِم منة عُتق عَلَيهم!". 


وغل هين القولية لا تجن غل الآعة والمبلر لك امسا ويفكذا قال 
لحقه الولد في الحكم عندهم. 


مسألة: [في نسب ولد الأمة غير المستبرأة] 
والأمَة إذا كانت فراشًا لسيّدهاء ثم ولدت عَلََى فراشه؛ فإن أقرّ بالوطء 
وأنكر الولد لم يُقبَّل منه. 


ومن اشترى جارية ولم يستبرئها ووطتهاء فجاءت بولد لأربعة أشهر؛ 
فَإنّه لا يلحق نسبه؛ لأن الحمل سئّة أشهر. الحجّة فى ذلك: قول الله تعالى: 


و 2 سه و م سساح عر 


وحمله وَفصله, ثلاثون شبرا 4 (الأحقاف: ك 36 والرضاع حولان في كتاب الله 
تعالى. والولد للأوّل» فإن أنكره وقد أقىّ بوطئها وهي في ملك غيره لم يقبل 
منه إلا ببيّنة أنه كان يقرٌ بوطتها قبل بيعها ثم يلحقه النسب. وَإِذَا لم يقر الأول 


نا رواه الربيع» عن ابن عباس بلفظ قريب» كتاب الأيمان والنذور» باب 52) فِي العتق» 
5 . والبخاري» عن أبي هريرة بلفظ قريب» كتاب (50) الشركة» باب )١85(‏ الشركة 


فى الرقيق. رة١٠55. ٠١١/۳‏ . ومسلم» عن أبي هريرة بلفظ قريبء كتاب ( )٠١‏ العتق» 
باب 6 ذكر ميعاية المت ر۹۳ ؟”/50١ل.‏ 


(۲) رواه أبو داود» عن سَمُرَة بلفظ: «مَنْ ملك ذا رَحِم مَحْرَم فَهْوَ حُرٌ». في العتق» 
ر١907-7901".‏ والترمذيء مثله» في الأحكام, ر15418-1511. وابن الجارود في 


المنتقى عن ابن عمر بلفظ: «من ملك ذا رحم محرم فهو عتيق»» ركلاة- "الاق .155/١‏ 


باب :١١‏ في الولد ونسبهء والإقرار به وقرابته» وميراثه ونفقته» وما هو من أمره VV‏ 


بوطئها وأنكر ولدها كان مملوگاء فإن لم يجد بيّنة بإقراره بوطئها فلا يمين 
عليه ويكون الولد مملوگا للمشتري. 

ويقال لد إن ت فبادقًا تخلضى ولذك مع الملكه وذللة إذا أقدبيه 
وادّعاه. 

فإن اشترى هذا الصبئ بعد بلوغه جارية فوطتهاء فأراد الثاني الذي وطئ 
أمّه أن يشتري منه ويطأها؛ فإن كانت جاءت به لأربعة أشهر فلا يلحقه 
النسب. وفي وطء ما وطئ هذا الغلام لمن وطئ أمُه اختلاف» منهم من 
أجاز وقال: لا يلحقه نسب ولا رضاع. 

وقيلء هذا المولود لا يكلو أن يكون ضدا أو يكو ريهًا؟ 

قال: هو عبد له ابن جاريته أو ربيب والاختلاف واحد. /۱۸۹/ 

قيل: فيجوز للإنسان أن يطأ ما يطأ ربيبه؟ 

قال: قد قلنا فيه اختلاف؛ منهم من تھی تكرّمًاء ومنهم من تھی تحريمّاء 
ومنهم من أجاز. 

مسألة: [في نسب أولاد الأمة] 

ومن كان له شرية يطؤها وأولدهاء ثم زوج غيره وجاءت بالأولاد من 
الزوج؛ فالأولاد من الزوج عبيده» فإذا مات سيّدها عبقت بولدها منه» وما 
ولدت بعد ذلك فهم أحرار» وتعتق من حِصّة ولدها. فإن كان للهالك مال 
حَاسَبٍ الولد إخوته بقيمة أمّهء وإن لم يكن له مال غيرها سّعت بثلثي قيمتها. 

ومن كان له جارية يطؤها فولدت أولاداً وهو غير مقڙ بهم» فلمًا حضرته 
الوفاة أعتق الجارية وقال: المال لولديء ولا يعلم له ولد غير هؤلاء الذين 
هو منكر لهم؛ فإِنَّ المال لا يكون لأولاده هو إلا إذا كان يطؤها ولا ينفعه 


۷۸ 4 الجزء السادس عشر 


إنكاره إِيّاهم؛ لأنّ الوطء للجارية يوجب السب ويُلحق الولد بالسيّد. وقوله: 
«لولدي» ليس بشيء إذا لم يعلم له ولد غيرهم. 

وإذا كفت ا ا ف ت وا فيو ادها ونا اف فهو 
له» والعبد له؛ لأنّه ليس في الحكم ولد [له]. 

قال قومنا: إذا أقرّ بوطء الأَمَة لزمه الولدء إلا أن يذّعى الاستبراء بعد الوطء. 


راذا كابر عبد مو لأقه فر طا فر لدت مه ولا فيكو ولذها پر قا 
وترثه» والعبد عبدها لها استخدامه. 


مسألة: [في المشكل وميراثه] 

وَإِذَا ولدت امرّأة بعض ولدها وصاح الولد ثم ماتت قبل أن تضعه» ثمٌ 
مات بعدها ولم يعلم ذكرًا ولا أنثى؛ فإن له ميراث الولد المشكل كميراث 
الخنثى» عَلَى قول موسى بن أبي جابر. 

وعن النبئ كله في المولود إذا ولد أنه «لا يرث ولا يُورَتُ حى يَستهلٌ 
صَارخًا'"» معناه: حى يرفع صوته للصراخ؛ ليستدل بذلك على أله سقط 
إلى الأرض. 

ومن كان له امرّأة وشرية» فولدتا في ليلة واحدة» ولدت إحداهما ابا 
وولدت الأخرى امرَأة» فأصبحت كلّ واحدة منهما تدّعي الولد الذكر أن 
ولدها دون الأخرى؛ فعن موسى /١1١0/‏ أنه قال: إن كان في يد كلّ واحدة 
منهما واحد ألزمت إِيّاه وكان ولدًّا لهاء وإن لم يكن في يد كلّ واحدة منهما 
دفع إليهما الولدان وألزمتا القيام بهما والتربية لهماء وكانا ولدين لهما 
يلحقهما نسبهما. قال أبو مالك: وكذلك الحكم. 


.٠١ في الأصل: «أولاداً»؛ ولعلَ الصواب ما أثبتناه من منهج الطالبين» ج‎ )١( 
. الم‎ ٠۱١١۸ ف رواه ابن ماجه» عن جابر بمعناه» باب ما جاء فى الصلاة على العربى»‎ 


باب ١١‏ : في الولد ونسبهء والإقرار به وقرابته» وميراثه ونفقته» وما هو من أمره ۲۷۹ 


ووجدت آنا عن على بن أبى طالب فى بعض الكتب فى مثل هذه 
المساألة أنه قال يوؤة لبن المرأة والجارية فأتبما كان أفقل فالذكر له؛ لذن 


لبن الذكر أثقل» والله أعلم. 


مسألة: [في ولد العبيد] 
الولف فن الخد اة دون الآ لأثه ماله والامة رار لاا رة بها 
بإجماع المسلمين عَلّى ذلك. 
َإذَا اعت امرّأة أنّها حوّة» فتزؤجها رجل وولدت منه أولاداً» ثم قامت 
البيّنة انها مملوكة؛ فالأولاد أحرار لأبيهم ويؤدي قيمتهم قيمة عبيد يوم ولدوا. 
ومن كان له أَمَة فأقرٌّ بولدها عند الموت؛ ورثه بالإقرار» والله أعلم. 


ومن باع جارية وكان يطؤهاء وقد استبرأها المشتري والبائع» فجاءت 
بولد مع المشتري على ستتين أو أكثر من غير وطء من المشتري؛ فإنه 
يكون عبدًا لسيد الجارية إذا لم يطأ ولم يقرٌ بوطئهاء وحكم الأول قد 
انقضى. فإن أعتقها المشتري ثمّ أتت بولد فهو ولدهاء وحكمه الحرية إذا لم 
يكن وطئها الأخير» ولا يلحقه ولا يلحق الأوّل إذا ولدته لأكثر من ستتين» 
فأخاف أن يلحق الأول إذا اذّعاه أو أقرّ بالوطء. 


ومن كانت له جارية حصة فوطتها قبل الاستبراء» ثمّ استبرأها وقد 
حملت؛ فالولد ولت يلحق تسه قلس بض قول اانا وقول بعض 
سالفا وياله ال كن ول حل عليه الشبهة: 

ولا يجبر رجل عَلَى شراء ولده إذا كان مملوگاء ولا أعلم أن الجبر جائز 
في ذلك» والله أعلم. 


S4 ۰‏ النجزء الشادس غشر 


ومن اشعرى جارية فولدت معه ولد وكان أصل الحبل عند البائع 
وأعتق المشتري الأمّ وادعى البائع الولد؛ فإِنَّه لا تجوز دعواه» ولا يجبر 
السيّد /۱۹۱/ على بيع عبده» ويقال للبائع: إن كنت صادقا فخلص ولدك 
من الملكة؛ فإن خلص يومًا ومات المدعي أنه ولده ورثه. وإن كان المشتري 
أعتق الولد ولم يعتق الأمٌّ وادّعى الابن؛ فالولد ولده. 

ومن زنى بأمة ولا زوج لهاء ثمّ اعترف أن الولد ولده وصدقته الأمّة؛ 
فإِنّهِ يرثه. 

ومن له أَمَة فوطتهاء ثم باعها فوطئها الثاني قبل الاستبراء» وكان الوطء 
فى طهر واحد؛ فإن الولد للأوّل؛ لأن وطأه كان حلا لا ووطء الآخر [كان] 
حرامًا. وقيل غير هذا. 

مسألة: [فيما يلحق المطاقة والمُمَيتَة من الولد] 

ذلك؛ فإنَه يلحقه'' ما جاءت به إلى سنتين ما لم تزوّجء ولو أنكره المطلّق والورثة. 

وقيل: إِنَّ المطلّقة في هذا غير المميتة» وهما عندي سواء إذا كان الزوج 
قد خلا بالمرأة أو صح أنه أغلق عَليها باباً أو أرخى عَلَيها ستراً أو خلا بها. 

وكذلك إن كانت قالت: قد انقضت عدّتي» ثمّ رجعت عن ذلك لما جاء 
الولد» واعتذرت فى ذلك ببعض المعاذير؛ فأحبٌ أن يُقبل ولدها. 

وقال بعض: إِنَّهَ يلحقه"» ولو جاءت [به] إلى ثلاث سنين وأربعة أشهر. 
وأككر القول عدن إنه بلا ولو جاءت يه إلى سس 


)١()1()١(‏ في الأصل: «يلحقها»؛ ولعلَّ الصواب ما أثبتناه من: مُصئّف الكندي» ج9". 
(0) في الأصل: «إلى ثلاث سنين»؛ ولعلّ الصواب ما أثبتناه من: مُصئّف الكندي» ج9". 


باب ١١‏ : في الولد ونسبهء والإقرار به وقرابته» وميراثه ونفقته» وما هو من أمره ۲۸۱ 


وقال بعض: إذا ولدت المرأة في طلاق بائن لا يملك فيه الرجعة لأكثر 
من سنتين منذ يوم طلّقها زوجها لم يكن الولد للزوج إذا أنكره. 

وإن كانت أخذت النفقة حَتّى وضعت؛ فقال بعضهم: ترد من ذلك نفقة 
سنّة أشهر» وهي نفقة أجل الحمل؛ لأنّه جعله لغيره. وقال بعضهم: لها النفقة 
كلها؛ لأنها كانت في العدّة حَنّى وضعت» وينظر في ذلك. 

وقال أبو عثمان: في رجل طلَّق زوجته سنين» ثم ولدت وزعمت أنه 
منه؛ قال: إن كانت لم تزل تدذعيه فهو منه. 

وفي الحديث: أنَّ امرَأة رفعت إلى عمر بن الخطّاب حُبلى لم يقربها 
الزوج قبل ذلك لستتين» فأراد عمر أن يرجمهاء فقال له معاذ: يا أمير 
المؤمنين» إن كان لك عَليها سبيل فليس لك عَلى ما في بطنها سبيلء 
فتركها حَنَّى ولدت فإذا وَلدّها /۱۹۲/ قد نبتت أسنانه في بطنهاء وهو ابن 
سنتين من زوج لها. قال عمر: عجزن النساء أن يلدن مثل معاذء لولا معاذ 
لهلك عمر. 

رالود يلق سيه إلى سين ولا غلا فى ذلك قم عا 


مسألة: [فيمن تزوّج امرَأة فوجدها خبلى] 
ومن تزوّج امرّأة فوجدها حبلى قبل الدخول؛ فإن خلا بها وأرخى سترًا 
فالولد ولده» ويتلاعنان إن انتفى منه. وإن لم تقم البيّنة أنه خلا بها لاعنهاء 
وقال أبو عبد الله: إذا جاءت به لستة أشهر أو أكثر من يوم دخل بها 
فالولد ولده» وإن جاءت به أقلّ من سنَّة فالولد للزوج الأوّلء وإن لم يكن 
لها زوج فهو لها. 


AY‏ 24 الجزء السادس عشر 


ومن تزوّج صبيّة مراهقة ودخل بهاء نّم طلّقها فجاءت بولد لتسعة أشهر؛ 
فالولد ولده إذا فارقها في حدٌ البلوغ؛ لأن المرأة قل تحمل قبل أن تحيض؛ 
لأنّها تبلغ قبل الحيض» وريِّمَا ل تحيض المرأة» إلا أن يشك في مفارقته 
للمرأة وهي صبيّة لا تحمل؛ فعند ذلك لا يلزمه الولد. وإن كانت فيه شبهة 
فالولد ولده إذا جاءت به لسنتين. 


مسألة: [في أقل الحمل وأكثره] 
إذا هلك الصبي» وولدت أمّه بعد موته من زوج لها غير أبيه لأقلَّ من سنّة 
أشهر؛ ورثه. وإن ولدت لستّة لم يرثه. وإن وطئها قبل موت الصبئء ثمّ أمسك 
عن الوطء» ومات الصبئ» وانتظرت المرأة» وظهر حملها وولدت لسنتين؛ قال 
أبو عبد الله: إن يرثه. وهذه المسألة في «باب الفرائقض»"" أتقن إن شاء الله. 


مسألة: [في تنازع المسلم والكه مي في و لك] 


وَإِذَا كان مسلم ونصراني في أيديهما صبئء المسلم يقول: هذا عبدي» 
والنصرانئ يقول: هذا ولدي؛ فهو حر ويسعى للمسلم في بقيّة ثمنه» وإن 
مات النصرانئ ورثه الصبي. وقال أبو الحسن: قال بعض الفقهاء: هو حر 
مسلم يسعى للمسلم في نصف ثمنه» وإن مات النصراني م مسلمًا ورثه» إن 
صح ذلك فإنّه يكون عبدًا للمسلم وهو ولد النصرانيّ 


وَإِذا كانت أَمَة بين مصلّ وذمّىء ثم جاءت بولد فادّعياه جميعًا؛ فهو بينهما 


)١(‏ لم تجد بايا بهذا الاسم فيما بين أيدينا من نصوص الضياء» ولعلّه يتقصد ما جاء في أحدٍ 
أبواب «الجزء التاسع عشر» من هذا الكتاب المتعلّق بأبواب الوصايا والمواريث» لكن 
للأسف لم نجد هذه المسألة فيهاء ولعلّه مِمّا سقط منه أو فُقدء أو يقصد أنها جاءت 
بمعناها في موضوع الفرائض» والله أعلم. 


باب :١١‏ في الولد ونسبهء والإقرار به وقرابته» وميراثه ونفقته» وما هو من أمره YAY‏ 


ويرثهما ويرثانه» وإن مات أحدهما ورثه الابن» ثمّ مات الابن وترك أحد 
3 اللذين اذعياه وبني الآخر الهالك قبله؛ فجميع ميراثه للحي منهما. 
وكذلك إن تناسلوا وكان بعضهم أقرب بدرجة فالميراث للأقرب منهم. 

فإن قالت الجارية: هو من المصلي؛ فلا حدّ عَلَيها؛ لأنّها لم تقذفه بزنا 
ويدرأ بالشبهة. فإن أقرٌّ أنه كان حرا وهو ولدهما جميعًا فهو مسلم. 

قال أبو مُحمّد في الأمَة تكون بين يهوديّ ومسلم» فتجيء بولد وتقول: 
وطئاني جميعًا كلاهما؛ فإِنَّ الولد لهما جميعًاء فهو مسلم في الحكم. 

وعن الطحاوي - فيما أظن -: أن الولد يكون ابن المسلم منهما؛ لأنَّ لو 
صدقناهما وسلمناه إليهما لصار مسلمًا بإسلام أبيه المسلم» ويحصل في 
يده» وَإِذَا حصل في يده كان أولى بالدعوة لسبب نسبه منه» ويبطل من الآخر 
بيسن صف قيمة الأنة لرك لأنه بالا ماود قل الملك ما 
ويكون نعف العتر ينعيف العقر قصاضباء لن كل واد مهما قد اعرف 
بالوطء في ملك الغيرء إذا لم يوجب حدًا أوجب عقراً ويكون قصاصاً؛ لأنَّ 
كل واحد منهما ثبت عليه مكل الذي له ويضير قضاضا. 

قال: وإن كانت بين مسلمين فادّعياه جميعاً جعل ابنهما وجعلت أم الولد 
لهماء وعند الشافعي يرى القافة. 

والدليل على ما ذكرنا: ما روي عن عمر أله كتب إليه في جارية بين 
رجلين اجتمعا عَلَِيها فولدت ولدَّاء فادٌعياف فكتب أنه لو بَيّنا بيّن لهما 
ولكتهما لبسا فلس عَلَيهِماء هو ابئهما يرثانه ويرثهما وهو للباقي منهما. 
وروي عن على مثل ذلكء ولا نعرف [لهما] مخالقًا فصار ذلك إجماعًاء 
ولأنّهما لما تساويا في سبب الاستحقاق وجب أن يتساويا في الاستحقاق. 


والحكم بقول القافة لا يجوزء والدليل عَلَى ما ذكرناه: أن ذلك من 


TA:‏ هه الجزء السادس عشر 


أحكام الجاهلية» [وقد] نَهَى الله تعالى عن اتباع أحكامهم» وقال الله تعالى: 
أفحكم الهاي يعون 4 (المائدة: »)٠١‏ منكرًا بهذا القول عَلَى من اثبع حكمهم. 
ولأن القافة إِنَّمَا يرجعون إلى ظاهر الأمارات والكنيةة» وهذه المعاني نعلمها 
نحن /۱۹٤/‏ كما يعلمها القافة» ولأن قول القافة لو كان [له] تأثير في إلحاق 
النسب لما ثبت اللعان ولكان عند الاختلاف يرجع إلى القافة» فإذا حكموا 
به لغيره عرف صدقه وكذبهاء وإن حكم له به عرف صدقها وكذبه. 

قال بعضهم: لا خلاف في ثبوت نسب الولد من اثنين» واختلفوا فيما 
زاد عليه؛ فعند أبي حنيفة: يجوز في العدد الكثير والقليل. وقال "'مُحمّد 
قث التي من الا ولأ نكيت عن أكثر من دلا وقال آبو مف شت 
من اثنين ولا يثبت أكثر منهما. 

وأمّا أبو حنيفة: فإنه يعتبر المساواة في سبب الاستحقاق» وهذا المعنى 
إذا وجب في الجماعة وجب أن يشتركوا في ثبوت النسب منهم. ومُحمّد 
بقول: لو عبدقنا أكثر من خلاقة لصدقنا مائة وأكثر» ذلك لا تجوز لأنه 
يفحش» > فجعل الثلاثة في حت القليل وجعل ما زاد في حد الكثير. وأبو 
يوسف يقول: القيانى لات يكبت إلا من واست» غين آي ات من ان لجل 
الأثر الوارد من الصحابة» وبقيت الزيادة غ أل القياس. 

قال: ومن كانت في يده جارية وثلاثة أولاد لها قد ولدتهم في بطون 
مختلفة؛ فقال أحد هؤلاء: ابني» ثم مات ولم يبيّن؛ الجارية تعتق ويعتق كلّ 
واحد من أولاده الثلاثة ويسعى في ثلثي قيمته. وقال أبو يوسف: يعتق 
الأصغر كله ومن كلّ واحد من الباقين ثلثه ويسعى في ثلثي قيمته. وقال 


)¥( فى الأصل: + «أبو»: وهو سهو» والصواب ما أثبتناف ودليله ما يأتى» ويقصد به محمد بن 


باب ؟١:‏ في الولد ونسبهء والإقرار به وقرابته» وميراثه» ونفقته» وما هو من أمره 10> 


مُحمّد: يعتق الأصغر كله ويعتق من الأكبر ثلثه ويسعى في ثلثي قيمته» 
ويعتق من الأوسط نصفه ويسعى في نصف قيمته. 

ومن تزوّج مجوسية فولدت منه فأصل النكاح حرام فإذا أقرّ بالولد فهو 
يرثه» ويجبر عَلَى الإسلام إذا بلغ. 

مسألة: [فيما يثبت به النسب] 

لمحي کے إلا سق ام ا ا يلك يميت 
بعقد صحيح أو فاسد» بإجماع الأمّة على ذلك. 

والولك من الا ا لأ يلص ق يده إلا بالأقران مت برها أو يولدها أنه ينه 

وال كر هن 0 ا و ا من اا 5 بلك اران 
بالوظه لها واا شت باقراره موللها أنه لد مها 

ومن تزوّج براق ا ولم تعتدٌ الأربعة أشهر عدَّة 
المتوفّى عنها زوجهاء فولدت مع الداخل بها ولدا؛ فِإنَ حكمه للزوج الأخير 
ويفدّق بينهما. وعن أبي مالك قال: يُسمّى هذا تزويج الغلط. 

ومن غاب [في] السفر فأطال الغيبة ولم يعلم بحياة له ولا موت» 
فتزوّجت امرأته في غيبته؛ فإِنَّهِ يفرّق بينها وبين الزوج الداخل بها. وفي 
الصداق لها عَلَى الأوّل أو عَلَى ورثته اختلاف؛ إن تعمّدت فلا صداق لها 
[على] الأوّلء وإن كان شبهة فلها الصداق. وأولادها للزوج الأخير ويلحقهم 
الميراث والنسب» ويُسمّى هذا التّكاح حرامًا. 


مسألة: [في أقل ما يثبت يثبت به التسب] 
وَإِذَا دخل الزوج بالمرأة» فجاءت 0 لا ان فحكمه له 


ومن تزوّج بكرًا أو غير بكر فولدت لأقلّ من سنّة أشهر؛ فالولد ولدها 
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دونه ويفرّق بينهما ولها الصداق؛ لأنّ العقد وقع عَلََى حامل ونكاح الحوامل 
لا يجوز فان لم يكن دخل بها فلا شيء لها. 

وَإِذَا جاءت بالولد لأقلّ من سنّة أشهرء ثمّ أنكره؛ لم يلزمه. وإن ولدت 
لسنّة أشهر فما فوقها لزمه ولو أنكره. 

الدليل عَلّى ذلك: قول الله تعالى: مله وَفْصَلله. لشوب سرا 4 ثم 


قال يك : «وَالْوَلدات ضع أوْلَدَهنَّ حون كَامِليِ 4 (البقرة: ۲۳۳)» فاعتبروا الرضاع 


الغلاثيم شهدا فاذا هو ستة أشهر؛ خلذلك الزموه الولد. إذا كان الولك لستة أشهر: 
ابى کاس قال أت عكمان بق عفان زامرأة قد ولدت: فى س أشهر مق 
عبّاس: أما إِنْهَا لو خاصمتكم بكتاب الله تعالى لخصمتكم» فقال عثمان: إنا 


ق ج 


نأخذ بكتاب الله» فقال ابن عبّاس: /١97/‏ يقول الله تعالى: #وحمله: وذ 0 


ل اح تت ع 5 ع 8 E‏ و ا 
شون برا € (الأحقاف: »)١5‏ وقال: «والْودات رصن وده حون كاملين لِمَنْ 


مسألة: [في خلق الولد] 
عن النبي بل أنه قال: «إِذَا عَلبَ ماء الرجل ماء الْمرأة خرج الولدٌ عَلَى 
شَبِهِ أعمامه» وَإِذَا غلب ماءٌ المرأة ماء الرجل خرجٌ الولدُ عَلّى شبه الأخوال». 
قال الله تعالى: #يخرج مس بين الصلب وَأَلتَرآيِ € (الطارق: 7)» صلب الرجل» وترائب 
المرأة. 


."١4ر رواه مسلم» عن عائشة بمعناه» باب وجوب الغسل على المرأة بخروج المني منهاء‎ )١( 
.71١١517ر والبيهقى» عن عائشة بمعناه» باب الدليل أن لغلبة الأشباه تأثيرًا فى الأنساب»‎ 


باب ١١‏ : في الولد ونسبهء والإقرار به وقرابته» وميراثه» ونفقته» وما هو من أمره YAV‏ 


وروي عنه 4# أنّه قال: «للمَرأة مِنَ الوَلّدٍ اللْحمُ والدمٌ والظفر والشَّعلٌ 
وللرجل مله العظمُ والعصبٌ والعروق»)» والله أعلم. 


مسألة: [في الحامل ولحوق الولد] 

فوجد عندها أربعة أولاد كبارًا وصغارًاء فقال لها: ما هؤلاء أولادي؟ فقالت 
له: أولادك. فأنكرهم ونفر منهم؛ فهم أولاد فراشه لقول النبئ كلهِ: «الوَلَدٌ 
للفراش» وَلِلعَاهِرٍ الْحَجَر»» ويرثونه أيضاً. 

َإِذَا ولدت امرّأة لها زوج ولدّاء فقالت: هذا ليس من زوجي؛ فلا يلتفت 
إلى قولهاء وقد ثبت نسب الولد من الزوج للفراش. وإن قالت: إِنَّهَا زنت؛ 

زوق أبى اا وان عويمرًا قذف امرأته؛ فلاعن النبيٌ كله بَيتَهِمَاء 
وَأَلدّمَهًا الوَلّدي7". 

ومن أقرّ بولد غائب من عمَان» وله أولاد عنئده» فإقراره بالولد ثابت 
ويلزم أولاده إقراره» والله أعلم. 

ومن تزوّج امرّأة ودخل بها فوجدها حاملًا؛ فإن كان الحمل حدث بعد العقد 
فلا تحرم عَليه» ولا يطأ حَنَّى تضع. وإن تزوّجها وهي حامل فالتزويج فاسد. 

فإن تزوّجها ولم يُعلم أنه جاز بهاء أو خلا بها سِرًا ولا علانية» ثور جاءت 


)00 رواه الطبرانى فى الأوسط عن جابر بن عبد الله بمعناه» دون ذكر: «والظفر»» را .VV‏ 
والهيثمى مثله. دون ذكر: «والظفر»» باب عجائب المخلوقات» ۱۳۳/۸. 

(۲) قصة الملاعنة في عويمر العجلاني وعاصم بن عدي الأنصاري ذكرها الربيع في صحيحه 
عن جابر مرسلاء باب في الرجم والحدود» ر٦٠٠.‏ 
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بولد فادّعت أله منه» وأنكره؛ فالقول قوله ولا يلحقه. إلا أن يُعلم أله خلا بها 
سرًا أو علانية فإنه ولده. 

وَإذَا تزوّجت امرَأة بعد عدَّة من زوج أو متوفّى عنهاء فجاءت بولد لخمسة 
أشهر؛ فلا يلحق نسبه الثاني /۱۹۷/ لخمسة [أشهر] مذ دخل بهاء وإن جاءت 
به مذ مات الأوّل في الستتين فاه يلحق نسبه الزوج الأوّلء فإن جاءت به 
فوق السنتين منذ مات الأوّل لم يلحق الأول وكان الولد ولدها دون الزوجينء 
وإن جاءت بالولد مع الأخير لسنّة أشهر فصاعدًا فهو للزوج الثاني. 

فإن كانت أَمّة يطؤها سيّدهاء ثمّ ترك وطأها ومات عنهاء فجاءت بولد 
لخمسة أشهر أو لسنتين؛ فهو ولده ولو إلى سنتين. 


مسألة: [في تحوق النسب] 

وَإِذَا كان للمرأة زوج فطلقها أو غاب عنهاء فانقضت عدّتهاء فتزوّجها 
ثان فولدت عنده ولدًا قبل انقضاء سنّة أشهر [و]ولدًا بائئاء وكلاهما كانا في 
حمل واحد؛ ففي ذلك اختلاف بين الفقهاء: منهم من قال: هما للأوّلء 
ومنهم من قال: هما للآخرء ومنهم من قال: الأول من الولدين للزوج الأول 
والثاني من الولدين للزوج الأخير. 

وَإِذَا دخل الزوج بالمرأة بعد العقد لزمها أحكام النكاح. فإن ادّعى 
أحدهما حملا لم يقبل منه؛ لأنّ الحمل حقيقة له. فإن اختار الزوج الاعتزال 
عنها إلى حال وضع حملها إن كان حملا كانت النفقة عَلَِيِه مدَّة مراعاة 
حملهاء فإن لزمه الولد كانت النفقة عَلّيه من ماله وإلا رجع عَلَيها بالنفقة إذا 
لم يلزمه الولد. ويحكم بفسخ النكاح. 

فإن أقرّت المرأة أنّها كانت حاملا قبل التزويج» فادّعت الجهل بفساد 


باب ١١‏ : في الولد ونسبهء والإقرار به وقرابته» وميراثه» ونفقته» وما هو من أمره ۲۸۹4 


النكاح مع الحمل؛ كان إقرارها عَليه في النفقة» ودعوى عَلَى الولد بقطع 
وكذلك الأب إن اعترف عَلَى نفسه أنه زؤجها وهي حامل كان إقراره 
إقرارًا عَلَى نفسه بالمعصية» وَإِذَا جاءت بولد لم يلحقه نسبه في دون السنّة 
أشهر هل دل بهاء ولم يسقط عنه صداقها إذا اذعت الجهالة مع اعترافها. 
وإن قالت: تعمّدت [و]كانت هى التى أوطأت نفسها مع علمها بفساد 
النكاح؛ فلا صداق لها. والمراعاة في لُحوق النسب من هذا الزوج لسنَّة 
/27/,/ أشهر فصاعداء وبالله التوفيق. 


مسألة: [فيما يثبت من الإقرار] 

ومن أقرٌ بولد بالغ أنه ولده» فأنكره الولد؛ فإِنّه إقرار لا يثبت. 

ومن أقرٌ بصبّى أو مجنون أتهما ولداه فإِنَّهِ يرثهما ويرثانه ما لم يصحح 
لهما نسب أو يعارضه أحد في نسبهما مِمّن يصحٌ نسبه» مثل أخ وأ مِمّن 
يصمح نسبه إليهما فيعارضه في ميراثهما وينكره. فأمًا إذا لم يعارضه فيهما 
أحد. ويدرك الصبئ ويصحو المجنون فينكرانه؛ فالميراث لهم من بعضهم 
البعض ما لم يكن إنكار» فإذا وقع الإنكار ردوا ما أخذوا من ميراث المقّدٌ. 

ومن أقرٌ بولد في حجره والولد صغير» ولم يكن دافع؛ فمال الصغير له 
وهو وارثه. وإن دفعه دافع لم يرثه. والصغير يرثه بإقراره هو حَتّی يبلغ 
الصبك» فإن أقبيَ به ورثه وإن أنكر الصبن رذ ما ورث منه. 

ومن أقرٌ بولد يعلم آنه أكبر منه في الْسَنّ أو مثله لا يمكن أن يكون في 
حدٌ من یولد له فإقراره باطل. 


واجيع السسلمون ا الرجل إذا تكح امواة وافت بولك لس اشهر 
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بعد العقد» فأمكن وصوله إليها وكان الرجل ممن يطأ؛ أن الولد لاحق 
به. وإن أتت به لأقلَ من سنّة أشهر بعد العقد لم يلحق به وإن دخل بهاء 
ولا تنازع في ذلك. 

ومن تزوّج امرّأة» وكان بينهما من المسافة ما لا يصل إليها في المدَّة 
التي أتت بالولد فيها؛ لم يلزمه الولد في قول أكثر أهل العلم. وكذلك إذا 
أتت بولد وزوجها صب أو مَجبوب لم يلق به. 


مسألة: [في الإقرار بولد الزنا وإنكاره] 

قول النبي 45 : «الوَلّدٌ لِلفِرّاشء وللعاهر الْحَجّر» إذا أراد الحرائر والإماء. 

ومن انكر الولد تن الحا وقد أغلق بايا أو أرعى مسرا واتتقى :من الولد 
لزمه الولد» فإذا انتفى منه وقذفها بالزنا ورفعها إلى الحاكم وجب اللعان» فإن 
قذفها ولم يرفع إلى الحاكم لم يقبل منه وتمنعه نفسها حَسّى يكذب نفسه ويستغفر 
ربه؛ فإتهما إذا لم يرفع أحدهما إلى الحاكم فقولهما مقبول في إكذاب نفسه. 

ومن زنى بامرّأة» فحملت منه وجاءت بولد؛ فلا يلحقه في النسب» ولو 
أقرّ به /199/ ولد من زنا. فإن أقرٌ به ولده ولم يقل: من زناء وهو يعلم أنه 
من زنا؛ ثبت عليه إقراره في الحكم» ولا يسعه في دينه. 

وقال أبو الحواري: قال بعض الفقهاء: إن من أقرٌ بولد من زنا لُحق به 
وورثه» وبه نأخذ. وقال بعض قومنا: لا يلحق به بإجماع. 


فاا [في تزويج الحوامل] 

ومن طلّق امرآته أو مات عنهاء فاعتدّت ثم تزؤجت» ودخل بها الزوج 
فجاءت بولد لأقلَ من سنَّة أشهر؛ فالولد للأوّل وينفسخ التكاح؛ لأنّه 
تزوّجها وهي حامل بلا شك» وتزويج الحوامل لا يجوز. 


باب :١١‏ في الولد ونسبهء والإقرار به وقرابته» وميراثه ونفقته» وما هو من أمره ۲۹۱ 


مسألة: [في أولاد الغائب] 
ومن غاب في البحرء وجاءت زوجته بولد ثمّ ثان؛ فكلهم أولاده في 
الحكم عَلَى قول. وقول آخر: إِنَمَا يلحقه الأوّل ولا يلحقه الثاني إذا كانت 


غيبة الزوج إلى موضع لا يُمكن وصوله إلى الزوجة ويرجع إلى موضعه 
لعف السا كانت هذه السيافة لبعدها يا أو تا فكله سواه 


مسألة: [فيمن جاءت بأولاد وزوجها غائب] 

ومن تزوّج امرّأة ودخل بهاء ثمّ غاب عنها سنين كثيرة» فجاءت بأولاد؛ فإن 
فيما بينه وبين الله لا يلحقونه. وأمًا في الحكم فيلحقونه» وذلك إذا لم يكن في 
حال ها يمكق [أن يكون الا ]رلاد مت والمرأة زو چت على ما كانا عليه 

فإن أقرّت نها زنت؛ ففي المقام له معها اختلاف. إن شاء صدّقها 
وتركها. وفي الصداق اختلاف أيضاً؛ فمنهم: من أوجبه عَلَّيه بالوطء لقول 
التبيع لد : «لكل مُوطأةٍ صَدَاق)7, ومنهم: من لم ير لها صداقًا؛ انها خانت 
نفسها وأباحت فرجها. 


مسألة: [في لحوق الولد لسنّة أشهر] 
وَِذَا جاءت المرأة التي كان لها زوج بولد منذ دخل الثاني لأقلّ من سنّة 
أشهر فهو للأوّل. وإن لم يكن لها زوج وجاءت بولد منه يوم طلّقها إلى قبل 
اتقضباء الستعيخ ولو مساعة أو سافن 'فسيبه لاحق بالآول ولو أقؤت أنه لبس 
هو منه» ولا يلتفت إلى إقرارها؛ لأنَ إقرارها إبطال ميراث ونسب» والنَّبِيَ ا 
قد حكم له بالميراث /۲٠٠/‏ والنسب» فلذلك قلنا: إن إقرارها ليس بشيء. 


)١(‏ لم تَجد من أخرجه بهذا اللفظ. 
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وَإِنَّمَا حكموا أنّها إذا جاءت به في السنتين لحق به؛ لأنّه قيل عن 
عمر بن الخطاب يله : إِنّه أتي بامرَآة حامل فأراد أن يقيم عَلَّيها الحنٌ 
فقال له معاذ: ليس لك عَليها حدٌ. وفي موضع آخر قال له علي: ليس 
لك عَلَّيها حدّ؛ لأنّها أعلم بنفسها ولا تعلم. فخلاهاء فجاءت بولد قد 
نبتت أسنانه؛ فعلم أن ذلك مقدار السنتين - وقال بعض أصحابنا: إِنّهَا إذا 
جاءت به إلى ثلاث سنين أو أربع سنين أنه لاحق. فالشك مني في أحد 
هذين القولين» والله أعلم - قيل: فقال عمر بن الخطّاب كه : عجزت 
النساء أن يضعن مثل معاذء وألحقه بنسب الزوج الأوّلء ولم ينكر ذلك 
أحد من الصحابة ولا غيرهم فيما علمناء والله أعلم. وكان فعل عمر اذه 
شلة معمولة بها 

وقيل: إِنَّ امرأة ولدت في سيّة أشهر في زمان عمر بن الخطاب» فأراد أن 
يرجمها فقال له علي: ليس لك عَلَّيها رجم يقول الله تعالى: #وَحمله, 
قال ترم قبتانة مان ان عن ذلك حر ان كاملين آرم ورون 
شهرّاء فإنَمَا بقي سنّة أشهرء فتركها عمر ولم يرجمها. 


وحکمو[ا أنه إذا] جاءت بالولد لستة أشهر أنه لاحق بالزوج؛ لدليل 
5 3 جد ع کو تيو بتو ی ع دو 4 رع ی او رص چ ع 


-_ 


سح و ع دود ال کر إل عش ص2 


وحمله: وفصله, ثللثون شهرا # (الأحقاف: 06). فقد بَيّن تبارك وتعالى الفصال 
بعد سنتين؛ لقوله: < وألولدات رضن أَوَلَدَهَنَّ حون كَامِلينَ 4: فلمًا عرفنا أن 
الرضاع حولان كاملان وسكت عن الأخرى استدللنا أن الحمل لستة أشهر؛ 
لأ أربعة وعشرين شهرًا الحولان والباقي هو الحمل. والعادة الجارية بيننا 
اليوم أن النساء يضعن عَلى تسعة أشهرء وقد يجوز أن تتقدم المرأة وتتأخر 
في موضع» والله أعلم. 


باب ٠١‏ : في الولد ونسبهء والإقرار به وقرابته» وميراثه» ونفقته» وما هو من أمره 4۲ 


مسألة: [في لحوق الولد] 

ودا تزؤجت امرأة في عدّتها من طلاق بائن ودخل بها زوجهاء فجاءت 
بولد لأقلّ 1/۲٠٠١‏ من ستتين مذ يوم طلّقها الأوّل» ولسنّة أشهر أو أكثر مذ 
تزوّجها الآخر؛ فالولد للأوّل؛ لأنَّ نكاح الآخر كان فاسداًء ولأنّها جاءت 
بالولد لمثل ما يأتي به النساء مذ طلّقها الأوّل. وقيل: إذا جاءت به لسنَّة 
أشهر مذ دخل بها الآخر فالولد ولده. 

فإن كانت تزوّجت بعد ثلاث حيض؛ فالولد ولده وهي امرآته ولا يطؤها 
حَنَى تطهر من نفاسها. 

وإن كانت تزؤجت قبل انقضاء العدَّة بالحيض؛ فالولد ولد الآخرء 
وللأوّل أن يراجعها في العدّة. 

ون جات به لأكفر من سن مل طلق اللو مخ سلة اشير هد 
تزوّجها الآخر ودخل بهاء ولأكثر من ستتين مذ يوم طلّقها الأوّل!"؛ فهو 
للآخِر ولا يكون للأوّل. 

وَإِذَا كان الصبي لا يولد لمثله من صغره ولا ينزل الماء فلا يلحقه الولد ولو 
دخل بالمرأة» وإن كان ينزل مثله الماء ويولد لمثله لحقه الولد. وعدَّتها عَلَى كلّ 
حال ما لم يبلغ ويموت عَلَى بلوغ أن تضع حملهاء ولا يلحقها أجل الوفاة. 

وقيل: إن امرّآة ولدت لسئة أشهر إلا سسئة آيا» ولها زوج؛ فالزمها 
أبو علي ولدها. 

مسألة: [أثر الفراش في النسب] 

ومن تَسَرَّى بِأَمَته وأقوٌ بوطئها لحقه كلّ ولد جاءت به ما لم يزوّجها أو 

يبعها. فإن أشهد عَلَى نفسه أنه قد اجتنبها لحقه الولد بعد الإشهاد إلى 


)١(‏ كذا فى الأصل؛ وهذه العبارة تكرار لبداية الفقرة؛ ولعلَّ الصواب حذفها. 


4 4 الجزء السادس عشر 


سين فإن لم يشسهد على ترك وطتها فإنه يبرأ من الولسك إذا ترك وطاما 
وجاءت به بعد سنتين مذ ترك وطأهاء وقيل: أكثر من ذلك. 

فإن كانت صبيّة فترك وطأهاء ثمٌّ جاءت بولد؛ فإه يلحقه إلى ستتين. 
فإن مس فرجها بفرجه أو بيده فليس عَلَيه استبراء. فإن جامعها ولم ينزل 
الماء فإن الولد يلحقه إلى سنتين من وطتها. فإن مس فرجها بفرجه ولم يدر 
التقى الختانان أم لا فحكمه حكم إشكال. 

فإن كانت صبيّة فوطتها وأراد أن يزوجها؛ فإنّه يزوجها بعد أن يستبرئها 
بخمسة وأربعين يومّاء فإن استبرأها وهو غائب من منزله فليحسبه» والقول 
في الحيض قولها إذا قالت ذلك في حال يمكن /١١7/‏ أن تكون قد حاضت 
فيه» ولو كان ذلك في تزويجها ووطتها. 

ومن تزوّج بامرأة فجاءت بولد من بعد دخوله بها في آخر يوم من سنّة 
أشهر قبل مغيب الشمس فهو للأول» فإن جاءت به عند مغيب الشمس 
ودخول الليل معًا فهو للآخِر منهما. 

وين طلق زوجم وعندها مھ ولد وکا أو آي فآراة الاب اذه والولن 
يعقل؛ فإذا كان يعقل خيّر وحيث اختار كان له ذلك. 

ومن غاب عن زوجته إلى الصين» ثي جاءت بأولاد؛ فهم أولاده» قال 
النبي ية : «الوَلَدٌ للفراش» وَلِلعَاهِرٍ الْحَجَر»» قال له قائل: فأين الفراش؟ قال: 
هو تبع له. 

َإِذَا تزرّج الخصين أو المجبوب أو العِنّين بامرَأة» فجاءت بولد؛ فالولد 
يلحقه بالشنة: «الوَلَدٌ لِلفِرّاشء وَللعاهر الْحجَر». 


فإن تزوّج أحد من هؤلاء مطلقة رجاء ثُمّ طلقها؛ لم يكن للمطلق 


باب :٠١‏ في الولد ونسبهء والإقرار به وقرابته» وميراثه» ونفقته» وما هو من أمره 40 


[أن] يراجعها؛ لأنَّ الشّنَّ جاءت عن النبى يله قال: «حنّى تَذُوقَ عُسَيلَتَهَاه”"): 
وهؤلاء معدوم منهم الجماع. 

وولد الملاعنة يرثها وترثه» وعصبته عصبة أمّهء ولا يرث من لاعن أمه» 
والله أعلم. 

مسألة: [التنازع في ولد الأمة] 

وَِذَا وقع ثلاثة نفر عَلََى جارية لهم» فولدت غلامًا؛ فالولد لهم كله 
وإن ماتوا ورث من كلّ واحد منهم ثلنًا. 

ومن طلَّق زوجته وله منها ولد» فكرهت أخذه ودفعته إلى والده ثم 
طلبت أخذه من بعد وكره ذلك والده؛ فعن أبي زياد قال: أرى أن يدفع إليها 
إذا طلبته» إلا أن يكون في حدّ الخيار فيختار والده فهو أولى به. 

ومن وطئ جاريته فأولدها ولدًاء ثمّ تركها وقد أقرّ بولدها الذي ولدت 
منه مع الحاكم أو بشاهدي عدلء ثمّ إن الجارية ولدت بعد ذلك [أولادًا]» 
فقال سيّدها: ليس هؤلاء الأولاد مني وإِنَمَا ولدي هو الأوّل ثمّ تركت وطأها 
ولم أطأهاء وقالت الجارية: كلهم أولاده ولم يطأني غيره؛ فعن أبي زياد قال: 
فأقول: إِنّه إذا كان قد أقرّ بوطئها من قبل فالأولاد أولاده» ولا يقبل قوله: إِنَّه 
ترك وطأها ويلزمه الأولاد بإقراره الأول بوطئها إذا كان قاصرًا /5١/‏ لها 
في منزله. وَإِذَا أراد ترك وطيها فليشهد شاهدي عدل أنه قد ترك وطأهاء فإن 
ولدت بعد ذلك قبل سنّة أشهر مذ يوم أشهد فالولد ولدة» وإن ولدت لسئة 
أشهر أو أكثر فالولد ولدها إلا أن يقد يه: 


)١(‏ رواه البخاري» عن عائشة بلفظه. باب من أجاز طلاق الثلاث» ر١51ة4.‏ ومسلم» مثله» باب 
لا تحلا لمطلقة ثلانًا حَنّى تنكح زوجًا غيره ويطأها ثم يفارقها وتنقضي عدَّتهاء ر577١.‏ 


۹ اه الجزء السادس عشر 


مسألة: [التنازع في الولد» ووطء الشركاء للأمَة] 

وَإِذا انََخَذْ يَهوديٌّ أو نصرانئ أو مجوسي جارية عَلَى دينه فوطتهاء ثم 
أسلمت فباعها من مسلم» فجاءت بولد فاذَّعياه؛ فسبيله سبيل الأوّلء إن جاءت 
وَإِذَا أسلمت أمّهِ تبعها. وإن جاءت به لسنَّة أشهر وأكثر من يوم وطئها 
المسلم فهو له. وإن كان وطؤهما إِيّاها لوقت يشكل» وكانت شركة بينهما؛ 
فالمسلم أولى بالولد. 

لاھ إذا گات مين أزيطة ےک فا ای ج ف لدت و 
واحد منهم ميرانًا تَامّا إذا لم يكن لأحدهم ولد إلا هو حماه. 

مسألة: [في نسب الولد المتنازع فيه بين عذدّة أمّهات] 

وَِذا خرج ثلااث نسوة حوامل: مسلمة ويهودية ونصرانيّة» فوضعن في 
بعض المواضع ثلاثة غِلمانء ثم هلكن ولم يحضرهنٌ أحد من التاس» وولد 
الغلمان ولم يعرف ولد المسلمة من [ولد] اليَهوديّة أو النصرانية؛ فإنّهِ إن 
يسبق كلّ واحد منهم إلى ولده فأخذه وادَّعاه فهو أولى به. وإن لم يسبق 
إليهم أحد فالإسلام أولى بهم ويجبرون عليه ولا يقتلون» وعَليهم الحبس» 
وعلى آبائهم مؤنتهم إلى بلوغهم» ولا ميراث لهم من النصراني واليَهوديٌ 
ويرثون من المسلم سهمًا واحدًا يقسمونه بينهم» ولا يرث الأب المسلم منه 
شيئاًء والله أعلم. 

وَإِذَا تزرّج الصب بامرَأة» فجاءت بولد؛ فالولد ولدها دونه» ولا صداق 
لها ولا لعان بينهما ولا يتوارثان. ولو أقرّ الصبئ بوطئها أو بالولد فلا يقبل 


باب ١١‏ : في الولد ونسبهء والإقرار به وقرابته» وميراثه» ونفقته» وما هو من أمره 4۹۷ 


إقراره بهذا الولد ولا يلحقه نسبه» إلا أن يقرٌ به وهو في حدّ من يقبل إقراره 
0 من البالغين؛ لأنّهم قالوا: لا يكون الولد إلا من الماء» ولا ينزل الماء 
إلا ممن كان بالعًاء والله أعلم. 


ومن هلك وترك ولدًّا صغيرًاء فأرادت آمه أن تخرج به من المصرء وكره 
أولياء الصبي؛ فلهم ذلكء إلا أن يكون موضعًا قريبًا. 

راذا كانت حدّة وأمة؛ فولدت كل واحدة منهما غلاماء وجاء مولى الأمَة 
يطلب ابن جاريته ولم يعرف ابن الحرّة منهما ولا كان كلّ واحد منهما في 
يد واحدة» ومات والد الحرّ؛ فإنّهما يقؤمان قيمة ثمّ يعطى مولى الأَمَة نصف 
تلك الدية ويقسم الباقي بينهما نصفين. 

ومن تزوّج امرأة فجاءت بولد فقال: إِنّمَا تزوّجتها منذ أربعة أشهرء 
وقالت هي: تزوّجني مذ سنّة أشهر؛ فالقول قولها. 

إذا كانت امرّأة في بلد ومعها امرّأة أخرى أيضاً تلد فوجد ولدان 
أحدهما ذكر والآخر أنثى» فادّعت كلّ واحدة الذكر؛ فإِنَّه يلزمهما إِيّاهماء 
ويلحقهما نسبهما جميعًا. 

فإن كان الذكر في يد إحداهما؛ فهي أولى به حى تقيم الأخرى البِيّنة 
وتلزم الأخرى الجارية إذا ولدتا في موضع واحد. فإن قالت: ليست هذه 
ابنتي وتبرأت منها؛ فإنهما يلزمهما ربابتها إذا كانت في يدها وتحلف كلّ 
واحدة للأخرى يميئاً. وإن لم تكن في يدها وأنكرتها وادّعت الغلام فربا[بة] 
الجارية تلزمهما ويلحقهما نسبهما وترث الجارية منهما جميعين. وأمّا الغلام 
فيلحق نسبه التي هو في يدها [ويوقف ميراثه إلى بلوغه؛ فإن أقرٌ بالأخرى 
ورث منها وورثته» وإن أنكرها لم يلحقها ويرث من التي هو في يدها]ء 
والله أعلم. 


۹۸ 4 الجزء السادس عشر 


فصل: [في معتى الريبة] 
يقال: رابنى الأمرء إذا خِفت منه الريبة. أو أرَابنى: إذا توهّمت منه الريبة؛ 
أخوك الذى إن ره قال E‏ اتفسنته وإن عاتييه لان ساهو 
قال الخليل: والرَيْبُ: الشك» والرّيب: ما أرابك من أمر تخوّفت عاقبته. 
وقد رَابَّنى هذا الأمر يَريبُنى» أي: أدخل علي شكا. وأراب: لغة رديئة» وأرات 
الأمر: أي صار ذا ريب. وأرات الرجل: صار مريبًا. وارتبت: أي ظننت. 


مسألة: [فيها متفرقات] 

والأمة شجمعة: أن القول قول المرأة في وضع الشقظ. 

وكذلك لو قال الزوج: إن الدم الذي كان يظهر /٠٠٠/‏ منك استحاضة 
وقالت هي: بل كان حيضًا؛ قبل قولها باتّفاق. 

واختلف فيمن تطلّق فتحيض حيضة أو حيضتين» ثم يرتفع حيضها؛ 
فقالَ قوم تنتظر تسعة أشهرء ثم ثلاثةء ثم قد حلّتء وهذا قول عمر» وروي 
عن الحسن» وبه يقول مالك والشافعي. 

وقَالَ قومٌ: أقراؤها ما كانت حى تبلغ سن المُؤيسات في المحيض» 
وهذا قول جابر بن زيد وعطاء والشعبي والحسن والشافعي. 

وقَالَ قَومٌ: إذا كانت تحيض حيضاً مختلفاً فإنّها ريبة عدَّتها ثلاثة أشهر. 

وقَالَ قَومٌ: إن كانت تحيض في الأشهر مرّة فعدّتها سنة. 


)١(‏ البيت من الطويل» لث از بن .برذ في دیوانه» ص95١.‏ ودلائل الإعجاز للجرجاني» 
ص۸٤۱.‏ وتهذيب اللغة» واللسان» والتاج؛ (ريب). 


باب ؟١:‏ في الولد ونسبهء والإقرار به وقرابته» وميراثه» ونفقته» وما هو من أمره 52536 


واختلف في العشر التي مع الأربعة الأشهر؛ فقال قَومٌ: هو عَلَى الليل 
والنهار» وبه قال مالك والشافعي وغيرهما. وقال الأوزاعي: هو عَلَى الليل. 

الحين قال خالف غمرين الخطاب أو ين كحب فى ذلك فقال عدر 
عدَّة المميتة الحامل أربعة أشهر وعشرًاء وقال أبئ: إذا وضعت. 

وقال الشافعي: إذا وجب عَلى المرأة عِذَّتان لرجلين لم تَتُداخلاء بل 
يجب عَلَيها أن تأتي بكل واحدة عَلى الانفراد. وقال أبو حنيفة: تتداخل 
العدتان فتأتي بثلاثة أقراء عنهما. فيقول: لأنّهما حمّان'' مقصودان لازمان 
كأصل الحرمة فلم يتداخلاء كما لو جرح رجلان أو تلف مالهما. 

قال المخالف: لسنا نقول: إن العلدّة حقّ لآدمئ» بل هي حق لله تعالى؛ 
بدلالة أن الزوج لا يَملك إسقاطهاء ولو كانت حقمًا له لّملك إسقاطها. 


All‏ رر 


قال: الدليل انا حقّ للزوج: قوله تعالى: فما کم عَلْنهنَّ من عدو تعدد وتا ) 
(الأحزاب: 44)» دليلهم: أن لهم عَلَيهِنَ عدّة إذا كان الطلاق بعد المش. 
ابن محبوب: مخ اف برل ثم أنكر؛ لم يقبل إنكاره بعد إقراره. 


اا 2 و 5 و س و ا 4 0 
عن النبن كَل : «خيركم بعد المائتين كل خفيف الحَاذ»» يعنى: من 
e‏ 5 5 ع 1 عه ع و 
لا ولد له [ولا أهل]ء فيما قيل» والله أعلم. وعنه َه : «لآن يُربى أحدكم 
لآ ا ت ت TT ١‏ 7 

بعد المائتين جَروَ كلب خير له من ان يربيّ ولدا»". 

)١(‏ في الأصل: «لاحقان»؛ ولعلّ الصواب ما أثبتناه كما سيأتي. 

لا رواه البيهقي في شعبه» عن حذيفة بن اليمان» بلفظ: «خیرکم في المائين...»» رعه"”ء٠‏ 5 
والديلمى عن حذيفة» بلفظ: «خيركم فى المائتین...»» ر۲٥۲۸.‏ 

6 رواه الطبراني في الكبير» عن صالح بن على الهاشمي عن أبيه عن جده بلفظ: «أن يربي 
أحدكم بعد أربع وخمسين ومائة جرو كلب خير له من أن يربي ولدًا لصلبه»» ره548١٠.‏ 
والديلمى عن ابن عبّاس بلفظ: «...بعد أربع وخمسين خير...»» .۷۸٥۷‏ قال ابن الجوزي 
في الموضوعات (۲۷۹/۲): «هذا حديث موضوع» والمتهم به الحكم بن مصعب». 


04. 


قال الشاعر: /5١5؟/‏ 

هَذًا الزّمَانٌ الذي كنا تُحَاذْرُه 
إن دَامَ ذلك لَّم تَحرّن عَلَى أَحَدٍ 
هَل الود الْمَحبوب إلا َيل 
وما الهو آهل أن فول عند 


الجزء السادس غشر 


في قول كَعبٍ وَفي قول ابن مَسعُودٍ 


تمرك ويم ا 


لا الْمَرآة الحسناء إلا أذى البعل 
ا ولا يعاق فو إلى السا" 


ويقال: أجزأت المرأة: إذا ولدت أنثى؛ قال الشاعر: 


ورم ب ee a‏ اع 
إن اجزات حرَّة یوما فلا عَجَتْ 


فد تئ الحدة المذكاة أخيات”" 


وَإِذَا قال الرجل لغلام مَجهول النسب: هذا ابني» ومثله يولد لمثله؛ ثبت 


ديحة ونه وهو جر 


وأمّا قول النبى ككله: «[الْحَمدٌ للو]» دَفْنُ الات مِنَ الْمَكرْمَات»“ فليس 
هذاء إِنّمَا ذلك دفن الموت لا دفن الحياة» وهذا بإجماع المسلمين. وروى 


)١(‏ البيتان من البسيط» لم تجد من نسبهما؛ ذكرهما مع اختلاف في بعض الألفاظ: ابن عبد 
ربّه في العقد الفريدء .١17/7‏ والقالي في الأمالي في لغة العرب» ”51/7. وورد البيت 
الأؤل بلفظ المؤلّف في: الاستقصا لأخبار دول المغرب الأقصى» 57/5. 

(۲) البيتان من الطويلء للمتنبي مع اختلاف في بعض الألفاظ في الموسوعة 


8-١‏ /(ش). 


(۳) البيت من البسيطهء لم جد من نسبه. انظر: إعراب القرآن للنحاس» .٠١٠/٤‏ وتهذيب 


اللغة» والمحكم والمحيط الأعظم» واللسان» والتاج؛ (جزأ). 


02 رواه الطبراني في الكبير» عن ابحن عبّاس بلفظه. ر ۱۰٣٣‏ . والهيثمي مثله» باب موت 


البنات» .١17/7“‏ وقال: «وفيه عثمان بن عطاء الخراساني وهو ضعيف». 


باب ٠١‏ : في الولد ونسبهء والإقرار به وقرابته» وميراثه» ونفقته» وما هو من أمره ۳۰١‏ 

أنس عن النبيخ كله قال ذلك. وعن ابن عئاس: أنه ك لها عر برقيّة - امرأة 
5 5 5 أ 4ھ إل .و ت و 

عثمان ‏ قال: «الحمد لله. دَفنٌ البنات من المَكرمَات». 


وعن الحسن بن على قال: النساء عشر عورات؛ فإذا زوجت المرأة ستر 
الزوج عورة» فإذا ماتت ستر القبر العشر: 
وقیل: خُطب إلى عقيل بن غلفة" ابنته فقال: 


إلى ون سيق إل الْمَيْهِ لف وء تدان وذ ا 
أحك أمسارق إل ال 


لكلّ أبي بنتٍ يُراعي شؤونها ثلاثة أصهار إذا ذكر الصهر 
فبعل يُراعيها ونِجلرٌ يُكِنْها ‏ وقبرٌ يُوارِيهَا وخيرهم القبد"" 
رُزِقكِ بعد الأربَعِين وَبَعَدَهَا يدا شمط قد لاح قوق الْمَفارق 
ف کین دي ولب دفنتك قبل الْمَوت تحت الشقائق/1١7/‏ 


أجِنك والرحمن يتعلم آي بموتك مسرور دان البوائق“ 


)١(‏ عقيل بن عْلّفة بن الحارث بن معاوية اليربوعي المرّي الضبابي الذبياني» أبو العميس 
(ت:١٠٠ه):‏ شاعر مجيد مقل» من شعراء الدولة الأموية. كان من بيت شرف في قومه» 
ترغب قريش في مصاهرته» وفيه خيلاء وغطرسة» قال المبرد: «كان عقيل بن علفة من 
الغيرة والأنفةه على ما ليس عليه أحد». وكانت إحدى بناته» واسمها «الجربا» زوجة 
للخليفة يزيد بن عبد الملك. انظر: الزركلي: الأعلام» .۲٤١/٤‏ 

(؟) البيت من الرجزء لعَقِيل بن عُلفة. انظر: العقد الفريد. 08/7. وديوان المعاني للعسكري» .٠٠١٠/۲‏ 

(۳) البيتان من الطويل» لعبيد الله بن عبد الله بن طاهر بلفظ: «إذا طلب الصهر» في: ديوان المعاني 
للعسكري» 151/7. ولعبد الله بن طاهر بلفظ: «إذا حمد الصهر» في: تفسير القرطبي» .١١8/٠١١‏ 

(6) الأبيات من الطويل» لم تجد من ذكرها بهذا اللفظء والله أعلم. 
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وقال آخر: 

حبك بسي وؤودت. أي 
ای وي 2 
نسخة: 

مَخافة أن أزؤّجَها سفيها 
ولآخر: 

اا إلى بغضا 
مخافة أَنْ يَذْقنَ البِؤْس بَعْدِي 
أن يَعوَينَ إن يي الْجَواري 
وان يَضْطَرَهُر الدَّهْدْ بَعَدِي 


الجزء السادس غشر 


مَخافة أن تذوق الفقرّ بعدى 


فيشتم والندق ويس حا 


وأنْ يَشْرَبْنَ رَنْقاً غير صاف 
تو العَين عن گرم عجاف 
إلى عَم غَلِيظٍ القلب جاف“ 


وماتت أعنث لعمر ين عبد العزيزء فأقاة الاس وف خقال: 6 لا عرق 


009 


وقال يحيى بن خالد: إن تقديم الرجل حُرمته من أعظم النعم عَلَّيه. وقال: 
ول 7 E‏ كَنْعمَةٍ عورة شيرت ين 
البيتان لم تجد من نسبهماء ووردا بألفاظ مختلفة في: المجالسة وجواهر العلم لابن قتيبة الدينوري» 
0١‏ والمحاسن والمساوئ لإبراهيم البيهقي» 4٠/١‏ ؟(ش). والمستطرف للأبشيهي» .77/١‏ 
الأبيات من الوافر» نسبت لعيسى بن فاتك ولعمران بن حطان ولسعيد بن مسحوج 
الشيباني ولأبي خالد القناني. انظر: إصلاح المنطق» .٥۹/١‏ والعيال لابن أبي الدنياء 
70١‏ والحماسة البصرية» .۲۷۳/١‏ والكامل في اللغة والأدب للمبرد» ١/٠۲۳(ش).‏ 
والمحكم والمحيط الأعظمء واللسان» والتاج؛ (ضعف). وقد وردت ألفاظ الأبيات مختلفة 
في هذه المصادرء وقام بالمقارنة بينها إحسان عباس في شعر الخوارج» ص°۷(ش). 
البيت من الوافر» لم جد من نسبه. انظر: المجالسة وجواهر العلم لابن قتيبة الدينوري» 
ص8 : ؟. وبهجة المجالس وأنس المجالس لابن عبد البرّء 57/١‏ 7(ش). 


باب ؟١:‏ في الولد ونسبهء والإقرار به وقرابته» وميراثه ونفقته» وما هو من أمره ديرا 


مسألة: [في حكم أولاد الأمة] 

أجمع أهل العلم عَلََى أن العجميّ والمولى إذا تزوّج أَمَة قوم فأولدها أنَّ 
الأولكة رقيق: 

واختلفوا في عرب تزوّج أَمَة؛ فقال قَومٌ: لا رق عَليهم» يُقَوّم الأولاد 
عَلَى الأب» وروي ذلك عن عمرء وبه يقول الشافعي إذ هو بالعراق» ثمّ 
وقف عنه بمصر. وقَالَ قَوةٌ: أولاده رقيق» وهو قول مالك وأصحاب 
الرأي وغيرهم. 

وقد أجمع أهل العلم: أنَّ العرب والعجم يستوون في الدّماء؛ فإذا استووا 
في الدماء عند الجميع واختلفوا فيما دون الدماء كان حكم ما اختلفوا حكم 
ما أجمعوا عليه مع دلالة السّنّة. 

ومن تزوّج امرّأة» فجاءت بولد فقال: إِنَّمَا تزوّجتها مذ أربعة أشهرء 
وقالت هي: تزؤّجني /١١8/‏ مذ سنة؛ فالقول قولها. 

قال أبو عبد الله: من أقرّ بولد من امرّأة لا زوج لها فإنَّه يرثه» فإن ار 
بولد من امرّأة لها زوج فإنّه لا يرئه. وقال بعض الخراسانيين: إِنَّهِ لا ميراث 
لولد الزناء وقال ذلك أبو صُفرَة عن محبوب. والذي عندي أنه لا ميراث 
لولد الزنا مِمّن أقرّ به كان عَلَى فراش أحد أو لم يكن» كان للمرأة زوج أو 
لم يكن. وَإِنَمَا قال بالقول الأوّل موسى بن أبي جابر» وكان أبو علي يأخذ 
به إن كان للمرأة زوج فلا ميراث للولد الذي ولدته ‏ وهو زوجها ومعها- 
مِمّن أقرّ به» وإن لم يكن لها زوج فإنّه يرثه. 

أبن الصوازي: ودا حبلت الآمة عد الرجل» كه ياعهسا فولدت عد 
المشتري ولدين أحدهما لأقلّ من سنّة أشهر بيوم والآخر لأكثر من سنّة 
أشهر بيوم» فادّعى المشتري والبائع الولدين جميعًا؛ فإِنّهما أبناء البائع 
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والأَمّة أمَ ولده» ويسقط البيع ويرد عَلَّيه الثمن. وَإِذَا اذّعاه المشتري ونفاهما 
البائع فإِنّهما ابناه أيضا. فإن نفاهما جميعًا المشتري واذّعاهما البائع فهما 
ابناه. فإن نفياهما جميعًا أو سكتا فيهما فلم يقرا بهما؛ فهما عبدان للمشتري 
ا قلف 

َإِذَا حبلت الأمَة فولدت عند الرجل» ثم باعها وقبض الثمن» فزوّجها 
المشتري عبدًا له فولدت» ومات عنها العبد فوطئها المولى فولدت» ثمّ 
اذُعَى البائع الولد الذي عنده؛ [.] ثابت النسب منه ويردٌ ابن العبد [.]» 
وکر غبده يعتق» اذا مات عق كله أشه إن كانت عيدة, 

ا يلت" الات عا الرجل كه باعها ر فض الثمن» وها المستري 
فولنات معه آباء م مكقت سة اهر ت ولدت ولذا آخر من غير زوج 
فاذّعى البائع الولدين جميعًا؛ فإِنّهما ابناه وتردّ الأمَة إليه وتكون أمّ ولده 
ويرد الثمن. وكذلك لو ادّعاها المشتري معه وكانت الدعوى؛ فإنهما ابنا 
البائع على .ها وصفك للك ولا يقبك شهدا من المشتري. 


[مسألة: في إلحاق الولد» ومذدّة الحمل» وغيرهما] 
أبو معاوية: ومن طلق زوجته وتزؤّجت في بقيّة من عدَّتهاء فجاءت بولد 
الآخر؛ فالولد للآخر؛ لأنَ الوطء منه» والله أعلم. 
قال: ولو أنه تزوّجها وهو مِمّن لا يَحِلَ له نكاحها من نسب أو رضاع وهما 
لا يعلمان» أو كان قد وطئ أو مس فرج من لا يَجِلٌ له نكاحها بذلك المش 
اجشمعت الاس على [أن] مه الحمل أقله تة أشسهر. وتتازعوا فى 
أكثره؛ فقالَ قوم ستتان» وهو قول عائشة والثوري. وقال الليث بن سعد: 


باب ١١‏ : في الولد ونسبهء والإقرار به وقرابته» وميراثه» ونفقته» وما هو من أمره ۳۰0 


ثلاث سنين. قال مالك والشافعي: أربع سنين. وقال عبّاد بن العوام: خمس 
سنين. وقال الزهري: سبع سنين. 

وقال بعض أصحاب الظاهر: القائل بأن الحمل يكون من أكثر تسعة 
أشهر يحتاج إلى دليل. 

وقال أصحاب أبي حنيفة: أكثر مدّة الحمل سنتان؛ لِمَا روي عن عائشة أنّها 
قالت: «لا يبقى الولد في البطن أكثر من سنتين بفلكة مغزل»» وروي: «بفركة». 

وقيل: بأنَّ امرّأة عجلان ولدت لأربع سنين. 

ومن الحسن؟): أنه قال لنا جارة بواسطء فولدت ولذا لخمس سين 
شعره إلى منكبيه» فمرٌ به طائر» فقال له: كَشَ. 

فقيل: إِنَّ رجلا غاب عن امرأته أربع سنين» ثم رجع فوجدها حاملاء 
فعزم عمر عَلَى رجمهاء فقال له عليّ: إن كان لك عَلّيها سبيل فليس لك 
عَلى ما في بطنها سبيل» فصبرًا إلى أن وضعت» فلمًا رأى الرجل الولد قال: 
ابني ورب الكعبة» فألحق عمر الولد به. 


وصحّت الرواية عند جميع أهل العلم: أن النبئ 4ل قال: «الوَلَدٌ لِلفِرّاش» 


)١(‏ عبّاد بن العوّام بن عمر بن عبد الله الكلابي الواسطي» أبو سهل (١۸٠ه):‏ إمام محذّث صدوق 
ثقة. كان يتشيّع» فحبسه هارون الرشيد. ثم أطلقه» فأقام ببغداد. وكان من نبلاء الرجال في 
كلّ أمره. حدِّث عن: أبي مالك الأشجعي» وأبي إسحاق الشيباني وغيرهما. وعنه: أحمد بن 
حنبل» وعمرو الناقد وغيرهما. انظر: ابن حجر: تهذيب» ر58١.‏ الزركلي: الأعلام» .٠٠۷/۳‏ 

(؟) هكذا في الأصل وفي مُصنّف الكندي (ج۳۹)» غير أن المشهور أيضًا عن عباد بن العوام 
أن أكثر الحمل خمس سنين كما ذكر المؤلف سابقًا وكما ذكر ابن قدامة في: المغني» 
. وذكر القصة أيضًا القرافي دون ذكر القائل» وذكر أنه ولد لسبع سنين. انظر: 
الفروق» ”177/7. والله أعلم بالصواب. 
ولكنّ القصّة جاءت عن «عَبّاد بن العَوّامِ الواسطي» في تفسير القرطبي» »)۲۸۸/٩(‏ كما جاء فيها: 
أنّهها وّدت لأربع سنين أيضاً وليس لخمس. 
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وللعَاهر الْحَجَر». فجرى عليه الحكم إلى يوم القيامةء إِلّا ما روي عن معاوية 
حين ألحق الدعوى زيادًا بأبي سفيان» فقال: الولد للعاهر ولصاحب الفراش 
الحجر» خلافا لقول النبئ كل . 

جارية بين ثلاثة أنفس» وطئها الجميع وحملت ولذاء ومات من الثلاثة 
الموالي واحد؛ فإن الولد للثلاثة» وتعتق بميراث ابنها منهاء ويرد ابنها على 
لوو ١‏ قدرها بحب ا مع أله ویرد ميراثه من أبيه إن كان أبوه 
خلّف مالا غيرهاء وإِلّا استسعاها بقيّة الورثة بقدر حصصهم منهاء والله أعلم. 

قال أبو حنيفة: إذا جاءت امرّأة الكبير بولد؛ فإنّه يلزمه وإن لم يتمكّن 
من الوطءء والشافعي لا يلزمه. 

الدليل عَليه: قولة الخبر: «الوَلَدٌ لراش وَلِلعَاهِرٍ الْحَجَر»» تارة يطلق 
عَلَى المرأة» وتارة عَلَى الزوج» [و]تارة عَلى نفس الفراش المعهود. وليس 
يجوز أن يكون المراد به المرأة؛ لأنّه لا يثبت الولد منها في كلّ حال. 

والدليل عَلَى أن الزوج يُسمّى فراشًا: قول الشاعر: 


باکت عة وَبَاتَ فراشها خَلّف العَشّائر في الدّمَاء قتي“ 


5 5 2 ع 00 3 5 و 5 

فصل: [في معنى قوله EE‏ ركل مولود يولد على الفطرة ..)] 

اختلف أهل التأويل والأخبار فى قوله كلِ: «كلّ مولود يُولدُ على 
الفطرة» وعلى ملَّةٍ إبراهيج)'"» فقالت طائفة: إِنّه يولد عَلَى فطرته وسلامة 
طباعه حتّی يكون اتواه يهودانه. 
)١(‏ في الأصل: + «تارة»؛ ولعلّ الصواب ما أثبتناه. 


الزرقانى» ٤/۲۷؛‏ بلفظ: «خلق العباءة فى الدماء قتيلا». 


(۳) رواه البخاري» عن أبى هريرة بلفظ: «ما من مولود إلا يولد على الفطرة فأبواه يهؤدانه...»» باب إذا أسلم 
الصبي فمات هل يُصلی علیه» ر۱۲۹۲. ومسلم؛ مثله» باب معنى كل مولود یولد على الفطرة» ر75894. 


باب ٠١‏ : في الولد ونسبهء والإقرار به وقرابته» وميراثه» ونفقته» وما هو من أمره ۷ 


ادارا بشيء يروى: أن البعير یولد سليمًا حَتّى يكون صاحبه يسمه 
فكأن ابوا سات هدا 

والوجه الآخر: أي عَلى الفطرة التي أخذ الله تعالى عَلى بني آدم» حيث 
قال ك : واد أَحَدَ راف عن حي عاد و رهر در 4 (الأعراف: »)٠۷١‏ فهم 
يولدون عَلََى تلك الفطرة هاهنا؛ كقوله تعالى: «فطرت اله الى فط رالناس 
ا الآية لر ا آی: کل مولو يولد على الذین خی یکوت ابراه 


يزيلانه عن ذلك. 


فصل: [في أوجه إعراب الرواية] 
«ومن وجه الإعراب فيه ثلاثة أوجه: فالرفع وجهان. والنصب وجه 
واحد. فأحد وجهي" الرفع: أن يكون «الْمَولُوده مضمرًا في «يكون» 
والأبوان مبتدآن وما بعدهما مبني عَلَيهِماء كأنّه قال: حى يكون المولود 
أبواة اللّذان يهؤداته. [ويتضرانه]. ومقل ذلك قول وجل من يني غبس: 
إذا ها السو كان أثوة عبش فحخشك ما ثريدُ إلى الگ“ 


وقال آخر: 

مَتّى ما بذ كسا يكن كل كسبه "ا لَه مَطَعَمْ من صدر يوم ماگل 

7 والوجه الآخر: أن تعمل «يكون» ل الأبوين ويكون «هما» مبتداً 
[وما بعده خبر له]» والنصب أن تجعل «هما» فصلا». 


.4 وتمامھا: لا ییک للق آنه كيلك الث لمم ولكرى آ کہ التساس لا يَعْلَمونَ‎ )١( 

(۲) فى الأصل: «وجوه»؛ ولعل الصواب ما أثبتنا من: الكتاب لسيبويه» 91/”7". والفصل مقتبس 
537 والزيادات من الكتاب أيضًا. 

(۳) البيت من الوافر» لم تجد من نسبه. انظر: الخليل: الجمل في النحو» .١50/١‏ والكتاب 
لسيبويه» 945/7". والمحكم والمحيط الأعظم» واللسان؛ (نصر). 

(5) البيت من الطويلء لم تجد من نسبه. انظر: سيبويه: الكتاب» .۳۹٤/۲‏ 
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رولا شاد ها ا عن اسن کاس قال: 
حملته سرورًا ووضعته سرورًا. قال: والكاف إذا كانت مضمومة هو السرور» 
وَإِذَا كانت مفتوحة هى من الكراهة. 


فصل: [في معنى «بنو عَلَة] 
شال و د وبنو بهرة» وفي الحديث: «الأَنْيَاء 4 
عَلات: ميخ اھات ف 
وأولاد الأعيان: من أب وأمٌّ. قال الشاعر: 


كان الاش كلهم لام TE TEE,‏ 


پُتاءٌ عات . وأولاد 


۽ 
24 


لبا وات واحد. . وبنو الأخياف: : من آباء شنّى وام واحدة. 


وت تصغير البنين: أبَينون؛ قال قيس '' بن ربيعة من بني | لسيّد بن ضبّة: 
زفقت ما نى إمًا أَمْتَ يسدد. اوها الأَصَاغِرٌ 9 حلت 0 


)١(‏ في الأصل: «أبناء علّة»» ولم نجده بهذا اللفظ؛ ولعلّ الصواب ما أثبتناه من كتب الرواية» 
ومن كلام المؤلف في شرح الحديث مباشرة» وهذا الحديث رواه مسلم» عن أبي هريرة 
بلفظ: «آتا أوْلَى النّاس بعِيسَىء الأنْبيَاءُ أَبْنَاءُ عَلاتٍ وَلَيْسَ بيني وَبَئْنَ عيسَى نَبِيْ»»: باب 
فضائل عيسى ت » را٦ .٤۳‏ وأحمد» مثله» ر٩ ٠ ۰ .۹٩۹۷‏ 

(؟) البيت من الوافر للقطامي. انظر: العين» (علل). والمخصّص لابن سيّدهء ۲۲۳/۳(ش). 
ونضرة الإغريض في نصرة القريض للمظفر بن الفضل» ١/7١(ش).‏ 

(۳) كذا في الأصلء ولم جد اسما لشاعر بهذا؛ ولعلَّ الصواب كما في كتب الأدب واللغة: 
سلمي بن ربيعة بن زبان الضبّي: شاعر جاهلي. اختار أبو تمام في الحماسة مقطوعتين من 
شعره. وفي ضبط اسمه خلاف ذكره البغدادي في الخزانة. من سلالته في الإسلام يعلى بن 
عامر بن سالم بن أبي» كان على خراج الريّ وهمذان. انظر: الزركلي: الأعلام» .٠٠١/١‏ 

(:) البيت من الكامل» نسبه أبو تَمَام لسلمى بن ربيعة» كما في شرح ديوان الحماسة 
للتبريزي» .1١7/١‏ والقالى في الأمالى فى لغة العرب» .۸۲/١‏ والبصري في الحماسة 
البصرية» .05/١‏ ونسبه الام لا أريم بن عوف في أصمعياته» ةا ولم 
نجده لقيس بن ربيعة» ولعله تصحيف في الاسم. 


باب ١١‏ : في الولد ونسبهء والإقرار به وقرابته» وميراثه» ونفقته» وما هو من أمره ۳۰۹ 


فصل: [في معارف طبَيّة عن الحمل والولادة] 


إذا عسر عَلَى المرأة الولد» فدخن تحتها بمسك؛ فإنَّهها تطرح ولدها. 
وتدخن تحتها بخرو التيس فإِنْها تلد. أو تسقى مرارة غزال بماءء» أو يطبخ 
لها مرو ابض بی أو يغسل زوجها مذاكيزه فتسقى. 

وَإِذَا أردت أن تعرف أن المرأة تحمل أم لا فأمرها أن تجعل في طشت 
ماء ويتقرب إليها زوجهاء فإذا أراد أن يهريق نطفته فليهرق في ذلك الماء؛ 
فإن طفا عَلى الماء فإِنّهِ لا يولد له» وإن سفل فإنّهِ يولد له. 


وَإِذا أردت أن تعلم أن المرأة تضع بذكر أو أنشى فمرها أن تقوم 
تمشي؛ فإن رفعت رجلها اليسرى فجارية» وإن رفعت اليمنى فغلام. 
وانظر إلى عروق رجليها وكفيها؛ فإن كانت حمراء فغلام» وإن كانت 
خضراء فجارية. وأمرها أن تحلب لبنها في الماء؛ فإن ارتفع فجارية وإن 


سفل فغلام. 


فصل: [في الأذان للمولود] 
زوق عن الت يله أنه الو ولد له ولد فادة في إحدى أذنيه الُمنى 
وأقامَ في الأخرى رُفعت عنه أمّ الضبيان»» وفعل ذلك 4ل بالحسن 
والحسين وهي رقية لأمّ /۲۱۲/ الصّبيان. 


)١(‏ رواه البيهقي في شعبه» عن الحسين بن على بلفظ: «من ولد له مولود فأذّن في 
أذنه اليمنى وأقام في أذنه اليبسرى رفعت عنه آم الصبيات»» ر۱۹٦۸.‏ وأبو يعلى عن 
الحسين بلفظ: «من ولد له فأذن في أذنه اليمنى وأقام في أذنه اليسرى لم تضره»» 
ر٠1۷۸.‏ قال الهيثمي: «وفيه مروان بن سالم الغفاري وهو متروك»» مجمع الزوائده 
5. 
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فصل: [في أكثر مدّة الحمل» وفي استرقاق أولاد العرب] 

«ؤلد الضحاك بن مزاحم وهو ابن ستة عشر شهراء وولد شعبة [بن 
الحجّاج] لسنتين. 

مالك بن أنس حمل به أكثر من سنتين. 

محمد بن عجلان مولى فاطمة بنت الوليد بن عتبة بن ربيعة حمل به 

ال الواقدى سمغت تساء آل العقاف"" من .ولك زيكد بن الخطاب لن 
ا حملت امد أء هنا اف من ادن شهدا 

هرم بن حيان حمل به أربع سنين. وكذلك سمّي تعرمًا. 

وولد المسيح نإ لثمانية أشهر [ولذلك لا يولد مولود لثمانية أشهر] فيعيش. 

والشعبي ولد لسبعة أشهر توأم. 

جرير الشاغر [ولد] لبديحة أشهر: 

عبد الملك بن مروان ولد لستة أشيرع. 

واختلف الناس في قول أكثر مدَّة الحمل؛ فعن عائشة أنّها قالت: سنتان» 
وبه قال سفيان الثوري. 

وقول ثان: إِنّْه ثلاث سئين. وقال الليث بن سعيد: حملت مولاة لعمر بن 


عبد العزيز" ثلاث سنين. 


)١(‏ في الأصل: «قال الواقد بن شعيب: نساء الحجرات» وفيه تصحيف» والصواب ما أثبتنا من: 
المعارف لابن قتيبة» ص 0160. 

)¥( تقويم هذه الفقرات من المعارف» ص 55 _ 010. 

(۳) كذا في الأصلء وفي المغني لابن قدامة» 48/8. وتحفة المولود لابن القيم» ص 159: 
«لعمر بن عبد الله». 


باب ١١‏ : في الولد ونسبهء والإقرار به وقرابته» وميراثه» ونفقته» وما هو من أمره ۳۱ 


وقول ثالث: أربع سنين؛ هكذا قال الشافعي ومالكء وقيل: إِنّه رجع عنه. 

وقول رابع: إنه خمس سنين» وروي ذلك عن عبّاد بن العوّام. 

وقول خامس قاله الزهري: ست سنين وسبع سنين. 

وقال أبو عبيد: لبس لأقصاه وقت يوقف عليه 

وأجمعوا أنَّ المرأة إذا جاءت بولد لأقلّ من سنّة أشهر مذ يوم عقد نكاحها 
أن الولد لا يلحق به» وإن جاءت به لسئّة أشهر مذ يوم عقد نكاحها فالولد له. 

اختلف في أولاد العرب؛ فقالت طائفة: يقوّم عَلَى أبيه ولا يمسترق» وبه 
قال سفيان الثوري وأبو ثور وإسحاق. واحتجُوا بما روي عن عمر أنَّه قال 
لابن عبّاس: اعقل عنّي ثلانًا: الإمَارة شورى» وفي فداء العرب مكان كلّ 
عبد عبد» وفي ابن الأَمَة عبدان. 

وفي حديث غاضِرة [العنبري]1": عن عمر في نساء [وإماء] سَاعَيْن في 
الجاهلية (يعني: بَعّين)؛ فأمر أن يقوم أولادهنٌ عَلَى آبائهم ولا يسترقوا. 

وقالت طائفة: إذا علم أنَّها أَمةء فنكحها عَلَى ذلك؛ فأولادها رقيق» وهذا 
قول مالك وأصحاب الرأي. 

وقال[ له] طائفة من آهل الحديث» واحتججوا بأخبار ثابتة عن 
رسول الله کی۰ /۲٠۳/‏ منها: نه سبى هوازن» وأنّهم لما كلّموه د كر لكا سه و 
من أطاعه؛ وكلّم من لم تطب نفسه بترك حقّه» وضمن لكل رأس منهم شيا 
ذكره. وأنّ عمر بن الخطاب حين سمعهم يقولون: أعتق رسول الله ية رقيق 


)١(‏ هذه الإضافة من: مصئّف عبد الرزاق» عن غاضرة بلفظ قریب» ر09١7١.‏ ومصنف ابن 
أبي شيبة» مثله» 5708". وذكرت الرواية في كتب اللغة» (سعي). وغاضرة هذا هو: 
غاضرة بن سمرة بن عمرو بن قرط بن جناب التميمي العنبري» صحابي» بعثه النبي ب 
على الصدقات. روى عن: عمر وعثمان. وروى عنه: عاصم بن هلال وعبد الله بن عون. 
انظر: الإصابة» .١1877/7‏ أسد الغابة» .١51//5‏ 
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حنينء ومعه غلام من رقيق حُنَيِن؛ قال: فاذهب فأنت حرٌ. ولم يكن 
رسول الله له ليعتق أحرارّاء وهؤلاء قوم من العرب جرى عَليهم الرّق بالسبي. 

ومِمَا يدل عَلَى صحّة هذا القول: قول النبى كَل في سبيّة كانت عند 
عائشة من بني تميم: «أَعْتِقِيهَا؛ فإنَّها مِنْ وَلَّدِ إسْمَاعِيلَ»''» وأمرها أن تعتق 
من بني العنبر في مُحرّر كان عَليها"» وهذه أخبار ثابتة» والله أعلم. 


فصل: [في تكوين الرّحم] 

قال ابن الأعرابي: يقال: للأنشى سبيلان» ولرحمها قُرنتان» وهما زاويتا 
الرحم» فإذا امتلأت الزاويتان أثأمت.ء وَإِذَا لم تمتلى أفردت. 

وقال" غيره من العلماء: هذا لا يكون لذوات البيض والفراخ» وإِنّمَا هذا 
من صفات ارحام اللواتي يحملن بأولاد ويضعن خلقا كخلقهن ويرضعن. 

والظلمات ثلاث: المشيمة والرحم والبطن. 

والمَهيل: فم القَرّج. وقال الكُمَيت: 

إذا طون الأشر ياننيلات ‏ ينا وضاق به المؤنة© 

وللفرج مكحلان» أي: مسلكان» أحدهما مكحلة للحضانية» والأخرى 
للبول والعذرة بینهما. وعنق الرحم مستطيلة عند طرف العذرة. 


.50148 رواه البخاري» عن أبي هريرة بلفظه» باب من ملك من العرب رقيقًا.... ر۲۳۵۷»‎ )١( 

(۲) رواه الطبراني في الأوسطء عن أبي هريرة بلفظ: «...نذرت عائشة أن تعتق محرّرًا من 
ولد إسماعيل فأتي بسبي بن العنبر» فقال لها رسول الله كَلِ: «إن سرك أن تعتقي من ولد 
إسماعيل فأعتقي من ولام فجعلهم رسول الله بي من ولد إسماعيل» ر۲٦۷۹.‏ ۰ 

(۳) فى الأصل: «هذا»؛ ولعلّ الصواب ما أثبتنا من: الحيوان للجاحظ. 70/5. 

5( الف من المتقارب» للكميت. انظر: المعاني الكبير لابن قتيبة الدينوري» ص6 ١٠(ش).‏ 
واللسان» والتاج؛ (هبل). 


باب ؟١:‏ في الولد ونسبهء والإقرار به وقرابته» وميراثه» ونفقته» وما هو من أمره لاسا 


ولمهبل الرحم ثلاث شعب إذا أصابها الرجل كان ثَلاثة» وَإِذَا أصاب 
شعبتين كان بإذن الله توأمًاء وَإِذَا أصاب واحدًا كان واحداً. وَإِذَا لم يحط 


وحِلّق الرحم ثلاث؛ قال الطرمًاح: 

طواها الشرى نی ازتقى ذو تلاا إلى أبقرئ كرماء شعب الشناس 00 

// السّناسن: حروف ققار الظهر العليا الذي تنش بعضها بين" 
شَلَيْ الشنام من البعير» ويقال لهنّ: الأضعاف؛ قال الجعدي: 


تجللهم فرق من الدعر لم كد يَُادِر في أضعاف حاملة قباد 


فصل: [في ذم النسل] 
وقال الشاعر: 

في النسل همٌ وفي التزويج منغصة والله فرد يحت الفرد فانفرد 
لو كان في كَثْرَةٍ الأولاد ممكرمة ‏ ما قال: ما انح الوّحمَن من ولد 
وقال آخر: 


0 3 ي 3 على 6 فِيقَةٍ عَلُوقَا وشرٌ الأمّهات عَلوفٌها“ 


)١(‏ البيت من الطويلء للطرماح في ديوانه» ص١7١.‏ وتهذيب اللغة» واللسان. والتاج؛ 
(حرص)» ورد بلفظ: «حتى انطوى ذو ثلاثها». وذكر الروايتين الزمخشري في أساس 
البلاغة» (ثلث)»ء ./5/١‏ 

(؟) في الأصل: «فوق»؛ ولعلّ الصواب ما أثبتنا من العين» (سنن). 

00 اليهدمن الظررل» لد الجد ون كود بيدا اللفظ فيما اطَّلعنا عليه. 

(6) البيتان من البسيط» لم جد من ذكرهما بهذا اللفظ» والله أعلم. 

(5) البيت من الطويل» لم تجد من نسبه. انظر: العين» والمحكم والمحيط الأعظم» واللسان؛ (علق). 
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ا التي ترأم عَلَى ولد غيرهاء أي: تعطف عليه و ولدها. 


الولد الصَيفِئ: هو الذي يولد بعد السن» والرّبعي: الذي يولد في عُنمُوان 


ر ر 7 10 03 00 
إن بَْيَ صِبيَة صَيفيُون افلح مَن كان له ربعِيُونَ'"' 


فصل: [في الأبوة] 
الأبُوّة: الفعل من الأب؛ كقولك: تأبَّيت أبَّاء وتبئيت ابئَاء وتأمّمت أمّاء 
[وفلان] بين الأَبْوّة والأمومة وَالبُنُوّة. 


و[منهم من يَجْمَعْ الأب: أبين]؛ قال الراجز: 

أل هوي من دُوَيْن الطَربَانَ وهو يُفدّى بالأيينَ والْخَال" 

هذا من قال: أب وأبان وأبون [وأبين]. من قال: رأيت أباك وأباك يريد: 
أبوك وأباك [كذا]. 


)١(‏ البيت من الرجزء لم نجد من نسبه. انظر: إصلاح المنطقء» ص2577 475. والحيوان 
للجاحظ» .٠١4/١‏ والعقد الفريدء 59/7. وغريب الحديث للخطابي» 179/7. 

(؟) البيت من الرجزء يعد الشطر الأول مثلاء كما ذكر ذلك أبو هلال العسكري في جمهرة 
الأمثال )54/١(‏ حيث قال: «يقوله الرجل إذا كبر وولده صغارء والمثل لسليمان بن 
عبدالملك» تَمثَّل به عند موته» وكان أراد أن يجعل الخلافة لبعض ولده فلم يكن فيهم 
من بلغ إلا من كانت أمُّه أَمَة» وكانت بنو أميّة لا يستخلفون أولاد الإماء» وهو الذي 
قصر بمسلمة بن عبد الملك عن ولاية العهد مع رجاحته وكمال آلته. واتَّبعوا في ذلك 
سنّة الأكاسرة» ثم أثر الجاهلية» وكان أهلها لا يسوّدون أولاد الإماء» ويسمُونهم: الهجناء». 
وانظر البيت في: العين» والتهذيب» والمقاييس» واللسان؛ (أبو). 


باب :١١‏ في الولد ونسبهء والإقرار به وقرابته» وميراثه ونفقته» وما هو من أمره 10 


وتصغير الأب: أبون. وتصغير الآباء على وجهين: أحدهما: بون 
والآخرء أمعاء ”ار 


يقال: 3 وأمّهات وأمّهّة وأمّات. 


فصل: : [في معنى قوله تعالى: * أَنَّهُ يَمَلَمْ مَا َل ڪڪ م 


قوله تعالى: َه يَدلَُ ما كَل ڪل أن ..4 (الرعد. ۸ يعني: الحوامل 
فر واک اد سوي أو ناقص الخلق. «وما يش لكام 4 غيضوضة 
الرحم: ما تنقص [عن] التسعة /٠٠١/‏ أشهرء وما تَرْدَادُ 4 عَلى التسعة أشهر. 
قال مجاهد: هي المرأة ترى الدم وقد استبان حملها فإنَّمَا ذلك الدم الذي 
ترا فى مها مغيض شي الوكله ودر ما خر مها من الد و قور 
عِنده يممَدَار) قد قدر الله البلاء والمصائب» ‏ عدم الْمَيِ 4 ما غاب عن 


العباد» #وَالشَّكْدَةِ 4 ما شهد العباد. 


فصل: [في أقصى مدة الحمل] 
اختلف الناس في مدَّة الحمل؛ فقال قوم أقصاه ستتان» وروي ذلك 
عن عائشة. وقال قومٌ: ثلاث. وقال قوم أربع» وهو قول الشافعي ومالك. 
وقيل: خمس سنين. وقيل: ست وسبعء وهو قول الزهري. وقال الشافعي: 
ار اة الحمل أربع. وقال أبو حنيفة: ستتان. وقال الشافعي: ولد ابن 
عجلان لأربع سنين. 


)١(‏ في الأصل: «أبي»؛ والتصويب والزّيادات في هذا الفصل من: كتاب العين» (أبو). 
ا راد سك 


0 وتغامها: وما يض الْأَنكام وما تَرْدَاد َكل شىء عِنده مقار 4. 


7 الجزء السادس عشر 


وروي عن مالك أنه قبل له: إن عائشة تقول: أكثر الحمل سنتان» فقال: 
من پروی هذا؟ هذه جارتنا امرأة عجلان حملت ثلاثة بطون کل بطن يبقى 
الحمل في بطنها أربع سنين. وعن سعيد بن المسيّب نحو ذلك. 

وقال أبو عبيدة: ليس لأقصاه وقت يوقف عليه. 

وأجمع علماء الأمصار عَلَى أنَّ المرأة إذا جاءت بولد لأقلّ من ثلاثة 
أشهر من يوم عقد نكاحها أن الولد لا يلحق به ولسئّة أشهر من يوم عقد 
النكاح فالولد له. 

وقال الشافعي: إذا أقرّت المرأة بانقضاء العدَّةء ثم أتت بولد لأقلّ من 
سنَّة أشهر دون أربع سنين من وقت انقضاء العدَّة؛ لحق الزوج. وقال 
أبو ع يلد 


فصل: [في القيافة] 
لم نقل بالقيافة كالشافعي. والحجّة أن القيافة ضرب من التخمين”" 
والظنَ لا يرجع فيه إلى حقيقة» فلم يجز الحكم به. ولو كان القول بالقيافة 
لوجب تقديمه عَلَى الفراش؛ لأنَّ القائف يرجع إلى ضرب من المشاهدة 
والفراش معلوم بالاستدلال. 


فصل: [في الذرية] 
الذرّية: [ولد] الرجل. والذرَيّات: ولد الولد» ويكون والد" الرجل أيضاً؛ 
لآأن ات جمع و 


¥( في الأصل: «التحقيق»؛ ولعلٌ الصواب ما أثبتناه. 
(5) في الأصل: «ولد»؛ ولعلَّ الصواب ما أثبتنا؛ ففي تاج العسروسء (ذرر): «وقد بُطلق على 
الأضول والوالدين أيضاً فهو من الأضداد». 


باب ١١‏ : في الولد ونسبهء والإقرار به وقرابته» وميراثه» ونفقته» وما هو من أمره 1۷ 


واختلف في قوله /١١7/‏ تعالى في سورة الأنعام: < ومن ذُرََيَقِ 
داد وش ابت (الأنعام 2044 قال أهل التفسيرة من 

1 نوح. . وقال النحويون: من 00 إبراهيم ضاي الله عَلَيهماء > منهم 

الأخفش. 
وروي عن النبى كله أنه قال: «خَيركُم بعد المائتين كُلٌّ خَفيف الْحَاذِ» 

وقيل: يعني: به من الولد. وعنه ل أنّه قال: «لأنْ يُرِيَيَ أحدّكم بعد المائتين 

جَروَ كلب خيرٌ له من أنْ يرب ولدأ». 
ولبعضهم: 
إن كا هذا ولم بف لغ لم تبك ع اول تلوح ررد 
هَذَا الزَّمَانُ الذي كنا تُحَاذْرُه في فول گعب وَفي قول ابن مَسعُود"' 
وللمتنبّي: 
وَمَا الدَّهِرْ اهل أن تُوَّمَلَ عِندَهُ غياة ولا اشاق فيه إلى الا" 
قال جعفر بن مُحمّد: إذا كانت السُّنَّة ثلاثين ومائة خير أولادكم البنات 

.4 وتمامها: وموس هدرو وَكَدكَ رى الْمْحَسِزينَ‎ )١( 

(۲) البيتان من البسيط» لم تجد من نسبهماء وقد ذكرهما مع اختلاف في بعض الألفاظ: 
ابن عبد ربّه فى العقد الفريد» ؟7/١1١.‏ والقالى فى الأمالى فى لغة العرب» 55/7. 
وورد البيت الثاني بلفظ المؤلّف في: الاستقصا لأخبار دول المغرب الأقصىء 
1/. وقد ذكر المؤلّف البيت الأول بلفظ آخرء في هذا الجزء من الضياء (ص 


مخ 587). 
(۳) البيت من الطويل» للمتنبي مع اختلاف في بعض الألفاظ في الموسوعة 
۱ -۲۰۸(ش). 


اه الجزء السادس عشر 


وعن النبى بل : «يأتي عَلَى الاس رمان يكون الولدٌ غيظا وون الْمَطرْ 
قا ويفيض فيه اللئام قيضا ويغيض ص الكرام غيضًا"". 

وروي عن عائشة عن النبن كل أنه قال: «يا عائشة» إنَّ رائحة الولّدٍ مِن 
رائحة الجنّة»". 


فصل: [فيمن اشترى أمَةَ فوطئها أو أولدها] 

أبو مُحمّد: ومن اشترى أَمَة فوطئهاء فجاءت بولد» ثم صح معه أنّها 
كات اة فان الولد لاح جه ولومه ليا المهرء وغليه أن يز لها: 

ومن اشترى جارية فأولدهاء ثم استحقّت عَليه؛ كان الولد باتّفاق الأمّة 
ثابت النسب منه. وأصحابنا يوجبون عليه مع ذلك تسليم قيمة الولد يوم 
ولدء ويوافقهم عَلَى ذلك كثير من مخالفيهم أيضاً. [وخالفهم في تسليم 
القيمة بعض مخالفيهم أيضاً] ول يجعلوا للولد قيمة» قالوا: لأنّه فى 
والاستدراك من تعمّد الفعل عَلََى علم» والله أعلم. 


)١(‏ رواه مُحمّد بن سلمة القضاعي في مسند الشهاب» عن عائشة بلفظ: «لا تقوم الساعة حى 
يكون الولد...»» لا تقوم الساعة حى يكون الولد غيظاء ر45. والطبراني في الكبير» عن ابن 
مسعود بمعناه» ر9057١٠.‏ ورواه أبو سليمان الخطابي البستي بلفظه» قولا لمحمد بن علي ولم 
يرفعه. انظر: العزلة» ص1۸ . 

0( 0 بهذا اللفظ. 
TT‏ د ا ستاك اي 

0 سبقت هذه المسألة فى آخر صفحة ۱۸۳٠ء‏ وقد اقتبسنا منها هذه الزيادة. 


باب ١١‏ : في الولد ونسبهء والإقرار به وقرابته» وميراثه» ونفقته» وما هو من أمره 55 


فصل: [في قصّة المرأة التي فتلت أولادها] 
جُويريّة بن أسمَاء”" /۲۱۷/ عن عمّه قال: حَجَجُنا مع قوم ومعنا امرَأق 
ونزلنا في موضع فنامت المرأة فانتبهت» وَإِذَا حية منطوية عَلَيها قد أجمعت 
رأسها مع ذتبهاء فهالنا ذلك وارتحلناء فلم تزل منطوية عَلَّيها لا تضرّها 
بشيء حَتّى دخلنا أنصاب الحرم فانسابت» فلخلنا مَكة فقضينا نسكنا 
وانصرفناء حَتَّى إذا صرنا بالموضع الذي انطوت عَلَيها فيه الحية وهو المنزل 
الذي كنا نزلناه والمرأة عندنا نامت واستيقظت والحية منطوية عَليهاء ثمّ 
صفرت الحية فإذا الوادي يسيل علينا حيّات فنهشنها حَتّى بقي عظامها. 
فقلت لجارية كانت معها: ويحك! أخبرينا عن هذه المرأة؟ قالت: بغت ثلاث 

موّات» كل مرّة تلد ولدًا فإذا وضعته سجرت التنور ثم ألقته فيه. 


فصل: [في حال المولود والخبلى] 
الولد إذا تمت أيّامهِ في الرّحم قلى مكانه وكرهه وضاق به موضعه"» 
فطلب بأنفه موضع المخرج مما هو فيه من الكرب» حى يصير أنفه ورأسه 
والولد يلتيش تلك الجهة بأنئفه". ولولا أنه يطلب الهواء من ذاته ويكره 


)١(‏ جويرية بن أسماء بن عبيد الضُبّعي البصري (ت:07١ه):‏ محذّث صدوق ثقة. نسبته إلى 
ضبيعة» من بكر بن وائل» أو إلى المحلّة التي سكنوها بالبصرة. بقي من آثاره: صحيفة 
(خ) في مكتبة شهيد علي بإسطنبول. انظر: ابن حجر: تقريب التهذيب» ر48/8. الزركلي: 
الأعلام» .٠٤۸/١‏ 

(؟) في الأصل: «وضاق به مكانه ودفعه»؛ ولعلَّ الصواب ما أثبتنا من: الحيوان للجاحظ 507/4. 

(۳) في الأصل: «على فم الفرج ملقاه فم الفرج فالانا والملكان يدفعانه في تلك الجهة والولد 
يلتمس تلك الجهة بأنفه على ما دنوت عليه سنه»؛ ولعلّ الصواب ما أثبتنا من: الحيوان 
للجاحظ» .5٠7/5‏ 


۰ 04 النجزء السادس :فشر 


السمكة إذا فارقت الماءء [ولكن الماء لَمَا] كان قابا لطباع السمكة غاذيًا 
لها"» [والسمك] مريدًا له كان فى مفارقته له عَطْبُهه وكان فى مفارقة الولد 
لجوف البطن واغتذائه فضلات الذّماء [ما لا ينقص] شيئاً من طباعه وطباع 
المكان الذي كان له مرّة مسکتا؛ فلذلك قال الشاعر - هو جاهلي _-: 


إذَا الْمَرء لّم يَعْضَبْ لِمَطلّب أنفه ١‏ [أو عزسه] لكريهّة لّم يَخضب" 


يؤول'" إليه. 


وكل مولسود في الأرض يولد أغمى لا تبص ر إلا من بعد آيّام؛ فمته ما 
يفتح [عينيه] بعد أيَّام كالجرو /118/ إلا أولاد“ الدجاج فإن فراريجها 
تخرج من البيض كاسية [كاسبة]. 


والمرأة تنقطع عَلَى الحبل قبل أن ينقطع الرجل على الإحبال بدهرء 
وتفرط في الشمن فتصير عاقرًا ويكون الرجل أسمن منها فلا يصير عاقرًا. 


وكذلك الثّاقة إذا سمنتء والججر والدّمّكة والأتان. وكذلك النخلة 
المطعيةة وسية لت الفكال كرون أجرة لافقا وهما خان كما ترى. 


)00 في الأصل: «مشاكلا لها»؛ والتصويب من كتاب الحيوان. 

(۲) البيت من الطويلء لم جد من نسبه. انظر: الجاحظ: الحيوان» .٠٠٤ ٤٠۳/٤‏ 

(۳) في الأصل: «يؤتى»» والتصويب من الحيوان» 54/5 50. 

(5) في الأصل: «كالجر والأولاد»» والتصويب من الحيوانء .5٠١/4‏ 

(5) في الأصل: «وتفرض في السّنٌ»» والتصويب من الحيوان» .۲٠۸/١‏ 

(5) في الأصل: «وتسمن تحت الفحال وتكون أجود لإلفافه»» والتصويب من الحيوان» 
ا 


باب :٠١‏ في الولد ونسبهء والإقرار بهء وقرابته» وميراثه» ونفقته» وما هو من أمره ۳۲١‏ 


فصل: [في ثغر الصبيٌّ والصديغ] 
يقال: إن عبد الصمد بن علي لم يثغر ودخل الوا الصّبًا. تقول: 
7 ل رادم إذا قيعت أستانة يعد 
والصديغ: ا لأنّه تمام 


سبعة أَيّام. 


اح روج ع ال 


فصل: [في معنى قوله تعالى: ‏ لَمَدَ حَلَقََا لاد شن فى كر 24 والجنين] 


ل سرج سه م 


قوله تعالى: #الْقَدَ حلفا الِإِضنَ في كر »> (البلد. »)٤‏ قال ابن عيّاس: 
منتصبًا فى بطن أمه. قال: وقد قيل: يوكل به ملك إذا نامت أمّه 
ويقال: فى اعتدال: 

ویقال 3 TT‏ واب عا وقلا فى الميف 

e E 

والشنمظاء: المرأة ذات الشيب فى الرأس ولا يقال لهاد شيباءة كما يقال 
للرجل: أشيب وأشمط. 


)١(‏ البيت من الوافر» لعمرو بن كلثوم التغلبي. انظر: جمهرة أشعار العرب» .١١9/١‏ وجمهرة 
اللغة» والمحكم والمحيط الأعظمء واللسانء والتاج؛ (جنن). 


YY‏ 24 الجزء السادس عشر 


فصل: [في معنى أخياف] 

وقيل: الناس أخياف» أي: مختلفون» وهو مأخوذ من الحَيّف» وهو أن 
تكون إحدى العينين زرقاء والأخرى كحلاء من كل شيء. وما يشبه هذه 
الصفة أَخْيف» والجميع جيف وقيل: خُوفٌ. 

مسألة: [في ثبوت نسب ولد الأمَة من سيّدها] 

أجمعوا عَلَى ثبوت نسب ولد الأمة من سيّدها إذا أقرّ بوطئها لثبوت 
الفراش. فإن كان اشتراها ومعها ولد فادّعى أنه ولده نظر في ذلك؛ فإن كان 
لها بعل /١١4/‏ معروفة به وفي فراشه لم يقبل منه بالخبر: «الوَلّدٌ لِلفِرَاشء 
وللعاهر الْحَجَر»ء وإن لم يكن لها بعل ولم يثبت للولد نسب يلحق به فيل 
قوله في ذلك وحكم له به. فإن كان للمولود أخ ولد معه في بطن واحد 
ألحق به وحكم عَلَّيه به إذا كانا في بطن واحد وإن أنكر ذلك؛ لأنَّه يستحيل 
أن تحمل المرأة في وقت واحد من رَجُلين» إذ الرحم لا يقبل نطفتين 
مختلفتين في حال واحد؛ فعلى هذا إذا صح لأحدهما النسب منه وثبت 
ذلك مع الحاكم» ثمّ صح وثبت أن أخاه ولد معه في بطن واحد» وأنّها 
كانت حاملًا فوضعتهما في وقت واحد وفي ليلة واحدة أحدهما في أوّلها 
والثاني" في آخرها عَلَى ما تجري به من عادة النساء ويوجد ذلك فيهن من 
وضع الحملين؛ ألحق به وحكم للمولود بالنسب» والله أعلم. 

ون أقوؤت أمة بولد لغير مسجدهاء.وكان السئد يغشاهاة لم يقبل متها؛ 
لأنّ السب حق للولد وإقرارها لا يزيل ما يثبت للولد من حقٌ فإن ادّعى 
سيّدها أنه كان يعزل عنها لم يقبل منه لثبوت الفراش منه للخبر الذي ذكرناه. 


)١(‏ في الأصل: كتب فوقها: «والآخر»» لعله إشارة إلى نسخة أخرى. والله أعلم. 
(؟) فى الأصل: «ومن»؛ ولعلّ الصواب ما أثيتناه. 


باب ٠١‏ : في الولد ونسبهء والإقرار به وقرابته» وميراثه» ونفقته» وما هو من أمره Y۳‏ 


ومعنى الخبر: أن الولد لمن كانت أمّه في فراشه ولِلعَاهِرٍ الْحَجّر. وقَالَ 
قَومٌ: أراد بقوله ل : «ولِلعَاهِر الْحَجَر» عَلَى ما يتكلم به الناس بينهم أن في 
يدك مِمًا تدّعيه أو تطمع فيه الحجرء يريد أله لا يحصل في يدك شيء؛ على 
طريق المبالغة في النفي. وعلى أيّ القول حمل تأويل الخبر فإن العاهر 
لابلحةه تسب المولؤه إذا كان القراقن لغيره: 

ثم اختلفوا في معنى الفراش؛ فقال أبو حنيفة: هو عقد النكاح وإن لم 
تكن ثم خلوة» حَنَّى أله قال: لو أن رجلا تزوّج بحضرة الحاكم امرأة كُمٌّ 
طلّقها مع تمام رضاه بهاء فجاءت بولد لسنّة أشهر؛ أن الولد لاحق به» وهذا 
قول. لا تخفى رکاکته عَلَى ذي دین. 

وقد قال أصحابنا: الفراش عقد النكاح مع الخلوة /١١؟/‏ والإمكان من 
الوطء والتسليم للنفس؛ فإذا جاءت به بعد هذه الشرائط لسنّة أشهر ألحق به 
وان انكر ول لظب ها وقول جه أب د 

فأمًا ثبوت الفراش للأمَة فهو صِحَّة الوطء والإقرار منه. ولولا الإجماع 
عَلَى التفرقة بين الحكم في عقد النكاح وملك اليمين؛ لجمعت بين 
حكميهاء وقبلت دعوى الأمّة في الولد إذا كان قد وجد التسليم منها له 
ولإمكان الخلوة معًا وإن أنكر السيّدء لكن لا حظ للنظر مني في ذلك مع 
الإجماعء واللة أسأله التوفيق. 

ومن باع جارية لرجل» فولدت مع المشتري لأقلّ من سنّة أشهر بيوم 
ولدّاه وقد ولدت لأكثر من ستة أشهر بيوم ولدًا آخر؛ قال أبو زياد: الولدان 
للأوّل. وقال أبو عبد الله: الولدان للآخر. 

ومن أثر: في رجل حضرته الوفاة» فادّعى ولد جارية لقوم أنه منه؛ أنه إن 
صدقته الجارية فهو ولده» وإن كذبته لم يصدق عَلَّيهاء وإن صدّقته واشتراه الورثة 
فله الميراث» فإن كره مولاه بيعه فذلك له ويجوز للناس أن يشتروه ويستخدموه. 


re‏ 24 الجزء السادس عشر 


في الْمَوؤّودة 
قال سلمة بن يزيد الجعفي: سألث النبئ 4 فقلث: «أمّي كانت ثقري 
الضيف, وتُطعمُ الجارٌ واليتيم» وكانت وآَدّتْ وأدًّا في الجاهلية» ولي سَعةٌ 
من المال؛ أفينفعُها إن تصدَّقتُ عنها»» فقال رسول الله ككليِ: «لا ينع الإسلامُ 
إلا مَنْ أدركه» وما وَأَدَتْ في الَّارِ» ورأى ذلك قد شخ علي فقال: «وأمَ 
دا كا فيه يمار 


فصل: [في قصّة ولد زمعة] 

عروة عن عائشة: أنَّ عتبة بن أبي وقّاص قال لأخيه سعد: أتعلم أنَّ 
[ولد] جارية زمعة هو ابني؟ قالت: فلمًا كان يوم الفتح رأى سعد الغلام 
فعرفه بالشبه فاحتضنه» وقال: ابن أخي وربٌ الكعبة. فقال عبد بن زمعة: 
١‏ هو أخي من جارية أبي ولد عَلى فراشه. قال: فانطلقا إلى 
النبى بي فقال سعد: ابن أخي» وهو أشبه الناس بعُتبة» وكان أبين 
الناس شبَهًا بعتبة» وقال عبد بن زمعة: هو أخي من جارية أبي ولد عَلَى 
فراش ایی فقال النبي كه : «[َهُوَ لَكَ يا عَبْدَ بن ر ولد فراش 
َلِعَاهِرٍ الحجَر». ثم قَالَ رول الله يله لِرَوْجَتِهِ سَوْدَةٌ بِنْتِ زَمْعَةً]: 
«احتجبي مِنْهُ يا سَوْدَة» لِما رَأى فيه من شّبهه بعْتْبَة:". قالت: فما رآها 
حَتَى فارق الدنيا. 


)١(‏ في الأصل: «سليمان بن زيد»؛ ولعلّ الصواب ما أثبتناه من كتب الرواية والتراجم» وهو: 
سلمة بن يزيد الجعفي ويقال يزيد بن سلمة: صحابيّ تزل الكوفة. روى عنه: علقمة بن 
قيس وعلقمة بن وائل بن حجر وغيرهما. انظر: ابن حجر: تهذيب التهذيب» ر۲۲۷. 

(۲) رواه أبو داود الطيالسي في مسنده» عن سلمة بن يزيد الجعفي بلفظ قريب» ر5٠17.‏ 

(۳) رواه الربيع» عن عائشة بلفظ باب )۳١‏ في الرجم والحدوده ر۹ 


باب ٠١‏ : في الولد ونسبهء والإقرار به وقرابته» وميراثه ونفقته» وما هو من أمره Yo‏ 


فصل: [في التمام والهجنة والاقراف] 
قال الأصمعي وأبو زيد: يقال: «ولد المولود لتّمام»» إذا استكمل أيّامه. 
وسائر الكلام بالفتح» يقال: بلغ الشيء تمامه» وهذا تمام حقّك. وأنشّد: 


0 و وو 5 ار 
نتِجّت خروبهم بغير تمام 


والهجين: ولد العربي من الأَمَة الراعية التي لا تحصن فإذا أحصنت 
فليس الولد بهجين. والهُجْنة تكون من قبل الأمّ» والإقرَاف من قبل 
الأب؛ فإذا كانت الأمٌّ من العتاق والأب ليس كذلك كان الولد مُقرفا؛ 
واشت 

وما هند إلا مُهرة عربية ٠‏ سليلة أَفْرَاسٍ تَجَللَّها بَغْلُ 

فإن أَنْجَبَت مُهْرًا گريماً فبالجرى ٠‏ وإن يك إِقْرَافٌ فما أنجَبَ المخل" 

وقال ذو الركة: 

ثريك سنه وجو غير مقرفة ‏ ملسا ليس بها حَالٌ وَلا تدب" 

النَدَبٌ: ما بيّن الأثر الذي يبقى بعد الجرح. 


يقول: هي كريمة الأصل لم يُخالطها شيء من الهجنة. 


)١(‏ شط البيت من الكامل» لم جد من أَتمّه أو نسبه. ذكره أبو سعيد الأصمعي في خلق 
الإنسان» وابن السكيت الأهوازي في الكنز اللغوي» ص59١(ش).‏ 

(؟) البيتان من الطويل» لهند بنت النعمان بن بشير في رَوْح بن زنباع. انظر: أدب الكاتب لابن 
قتيبة» ص ه”. وغريب الحديث له أيضاًء 5 مع اختلاف بسيط. 

(۳) البيت من البسيطه لذي الرمّة فى ديوانه. وجمهرة أشعار العرب للقرشي» ص١78.‏ 
وغريب الحديث لابن قتيبة» 50-5 والزاهر لابن الأنباري» e1‏ 
والعين» وجمهرة اللغة» وتهذيب اللغة؛ (ندب). والمحكم والمحيط الأعظمء واللسان» 
والتاج؛ (قرف). 


١‏ هه الجزء السادس عشر 


قال عثمان بن فان «كل شىء يحت ولده حتّی لار يضرب بها 
المقل فى» الموق والفلة وف الجهل وال وتول العريه أعن من 


ویخر ج" عند العرب حَظ الهرة كقولهم: آيڙ من هة وأعڻ ين ضْت؛ 
فوجُهوا أكلَ الهرّة لأولادها عَلّى شِدَّة الحُبّ لهم» ووَجّهوا أكل الضَّبٌ لها 
عَلَّى شِدَّة البغض لها. وليس ينجو منه شيء منها إلا ۲۲۲۲/ بشغله بأكل 
اهوت غه وليس كرما بيغا ياكلها ]لا اليه ولاك قل المعلس بن 
عقيل لأبيه عقيل بن غل 

أكلت تك أكل الت كي .وجنت هرارة انكل الوا © 


وشّبّه السيّد [بن مُحمّد] الحميرِيٌ عائشة أمّ المؤمنين في نصبها الحرب 
يوم الجمل لقتل بنيها بالهرّة حين تأكل أولادهاء فقال: 


جَاءَتْ مع الأشقَينَ في هَؤْدٍَ ثحي إلى البضرة أَجْنادّها 
كأئهافى فِعلِهاهِهدة ريد أن تأكل أولاتق]"") 


)١(‏ في الأصل: «يضرب بها المثل والموق والغفلة والقبلة»؛ ولعلَ الصواب ما أثبتنا من: 
الان للجاحظ» .195/١‏ 

(0) كذا في الأصلء وفي الحيوان» :۱۹۷/١‏ «وكرم»» والله أعلم. 

(۳) فى الأصل: «ولذلك قال المغلس بن عقيل لابنه عقيل بن علقة»» والتصويب من 
الحيوان: ۱ 

(6) البيت من الوافرء للعملس بن عقيل. انظر: الحيوان للجاحظء 0191/١‏ 1/5. وتأويل 
مختلف الحديث لابن قتيبة» .5805/١‏ وغريب الحديث لابن قتيبة» 59460/7. 

)٥(‏ هذا التقويم من كتاب الحيوان للجاحظء .۳۱۷/١ 2191/١‏ وهو: إسماعيل بن محمّد بن يزيد 
الحميري (ت:117١ه)»‏ أبو هاشم (أو أبو عامر)» سبقت ترجمته في الجزء الثالث. 

(5) البيتان من السريع» للسيّد بن مُحمّد الحميري. انظر: الحيوان للجاحظ» 2191/١‏ 510/0. 


باب ؟١:‏ في الولد ونسبهء والإقرار به وقرابته» وميراثه» ونفقته» وما هو من أمره افر 


فصل: [في المكيس والمقصرة والمطيلة] 
يقال كا الوخل وغو'فكش» إ3 ولد له آولاد اتا قال الفاغ 
ولو كنتم لِمِكْيسَةٍ لكُسْتّم 2 وكيش الام يُعِرَكُ في البَِينا 
وقد كاض الولك يكين كسا 
ويقال: قد قرت إذا ولدت أولاة! فصا وأطالت» إذا ولدت رالد 
وفي بعض الحديث: أن الطويلة قد تقصر والقصيرة قد تطيل. 


فصل: في تسمية المولود 


71 35 60 5 7 لاه م و “ين كيف ورا 4 
ومتى ما شاء سمّاه؛ لان النبئ 5 قال: «ولد لي الليلة علاد ا 
بي إبراهيم»" وسمّى الغلام الذي جاء به أنس بن مالك لما حتكه: عبد الله. 


ا 


واعذلقوا في اقسمية الولد الصبى الذي لم يستهلة؛ فقال بعضه: إذا ته 
خلقه سْمّى. وقال مالك: لا يُسمّى إذا لم يستهلٌ صارخا. 


)١(‏ البيتان من الوافر» لم جد من نسبهماء ذكر البيت الأول: ابن الأنباري في الزاهر في 
فعاتي كلمات الناس» ١١۷١‏ وذكر البيقيق آبن الببكين في إصلاح المنطق» 119/1 
وقد سبق ذكرهما في الجزء الأوّل» ص 25 (مخ). 

(۲) رواه مسلم» عن أنس بن مالك بلفظه» باب رحمته والعيال وتواضع هو فضل ذلك» 
ر6١7"1.‏ وأحمدء عن أنس بلفظف ر۱۳۰۳۷. 


۸ 241 الجزء السادس عشر 


وعن النبي كَل «إنكم تُدعوّن يوم القيامة بأسمائكم وأسماء آبائكم 
فأحستوا أسماءكم». 

وعنه ك أنه قال: «أجلٌّ الأسماء إلى الله عبد الله وعبدٌ الرحمن»'”" 

وعن عيذ يخ المسئب أنه قال: حت /۲۲١/‏ الأسماء إلى الله أسماء 
الأنبياء. وقد ثبت عنه لإ أنه قال: «سَمُوا باسمي eT‏ يكُنيني)7؛ فلا 
يَحِلّ لأحد أن ا بكنيته. 


فصل: في الحمل 

لق «سامل» إذا و وت اا سيم كينا 
ظاهراً قلت: حاملة. وقال الفراء: يقال: حامل وحاملة. 

ويقال: ولد المولود لتّمام ويّمام. ويقال: مولود بكرء وهو اول ولد أبوي. 
وأبوه بكرء وأمّه بكرء وأنشد ابن الأعرابي: 
ا يكصر پکرين ويا خِلْبَ الكيذ E‏ هلي ا من عضا 


)١(‏ رواه أبو داود» عن أبي الدرداء بلفظ: «أحب..»» باب في تغيير الآسماء ر445/8. والبيهقي» 
مثله» باب 04 باب ما يستحبٌ أن يُسمَىء 05/49". في إسناده عبد الله بن أبي زكرياء قال 
أبو داود: «ابن أبي زكريا لم يدرك أبا الدرداء». وقال البيهقي: «هذا مرسل» بن أبي زكرياء 
لم يسمع من أبي الدرداء». 

(۲) رواه مسلم» عن ابن عمر بلفظ «أسمائكم»» باب النهي عن التكني بأبي القاسم وبيان ما 
يستحبّ من الأسماء» ر51737. وأبو داود» عن ابن عمر بلفظه» باب في تغيير الآسماء ر4444. 

(۳) رواه البخاري» عن أبي هريرة وجابر وأنس بلفظ «تسموا» وبلفظ ا باب إثم من 
كذب على النبي كله ر١١١.‏ ومسلم» مثله» باب النهي عن التكني بأبي القاسم وبيان ما 
يستحت من الأسماءء ر1١7.‏ 

(:) البيت من الرجزء منسوبًا للكميت بن زيد الأسدي في الموسوعة الشعرية» واتفاق المباني 
وافتراق المعانى لسليمان بن بنين الدقيقى» .۲٠/١‏ وورد بلا نسبة فى: جمهرة اللغة» (خلب). 
والزاهر لابن الأنباري» ۱ رال والمحيط الأعظمء وال والتاج؛ (بكر). 


باب :١١‏ في الولد ونسبهء والإقرار به وقرابته» وميراثه» ونفقته» وما هو من أمره ۳۲۹ 


الخلب: الذي يكون بين الزيادة والكبدء وقيل: هو وعاء القلب» وقيل: 
هو حجاب القلب. 
وَإِذَا كان الأب عَجَمِيًا والأمّ عربية فالولد يُسمّى مُذَرّعاً ومُقرفاً. 
قال الشاعر: 
إِنَ المذَرّءَ لا ِي حُؤُولتَه كابَغْل يَعْجِرُ عن شَوْط الْمَحَاضِير(١)‏ 
الحولى: الماء الذي يكون منه الولد في البطن. 


فصل: [في أقل مدّة الحمل وأكثره] 

أجمع عَلَى أن أقلّ مدّة الحمل سنّة أشهر؛ دل عليه قوله تعالى: #وَحَلَهُ. 
EY‏ تون 2 4 (الأحقاف: »)٠١‏ ثم بين قدر مدّة الرضاع بقوله تعالى: 
Ag)‏ راد أن يي َة 4» فعلم أنَّ ما وراء ذلك يَخْتَصٌ بالحمل 
لا شاك. وقل ما ولد لسكّة أشهر فخاش إلا النادن. 

وروي: أنَّ رجلا تزوّج امرَآة» فجاءت بولد لسنّة أشهر» فهمٌ عثمان أن 
يَرجمهاء فأنكر ذلك ابن عبّاس وقرأ الآية» فرجع إلى قوله. 

واختلفوا في أكثر مدَّة الحمل؛ فقال أبو حنيفة والمزني: أكثره سنتان. 
وحكي عن مالك بن دينار: أنه سبع سنين» وابن جُرَيْج. وعن المنذر: أربع 
سنين- وقال الزهري: أكثره ستتان. وقد حكي عن الليث بن سعد أن امزأة 
حملت في جواره» فبقي الحمل في بطنها ثلاث سنين. 


)١(‏ البيت من البسيط» ينسب لابن قيس العدوي في لسان العرب (ذرع). وورد بلا نسبة في: 


الكامل للمبرد» 57/١‏ ١(ش).‏ والحاوي الكبير للماوردي» 540/94. والمهذب للشيرازي» 
EEN‏ 


rr.‏ 4 الجزء السادس غشر 


وروق غ عات أن آكره سهان حى بير الرلد كرد المكزل” فال 
مالك من پروی هذا؟! هذه امدأة من عضلان /994/ فی جيراتها حملت 
ثلاثة بطون» فبقي كلّ دفعة الحمل في جوفها أربع سنين. وقد قال بعض: 
خمس سنين. وعند أصحاب الشافعى: أن أكثرة أربع سنین. 


فصل: [في معنى الظلمات الثلاث» وفي نزع العرق] 

قول # خا من من بَعْدِ خَلْقٍ في ظَلّْمَتٍ فكمي € (الزمر: 5) قيل: ذلك 
a e‏ 
البطون المظلمة في الليل المظلم» ونطفة ثم علقة ثمّ مضغة ثمّ عظامًا حَتَّى 
أخرجكم بشرًا تنتشرون» فعرفهم قدرته وجلاله َيِل . 

عن النبئ كله: «اشتدٌ غضبُ الله عَلَى امرّأة أدخلث عَلَى أهل بيت مَنْ 
ليس منهم»'" 

قيل: إِنَّ أعرابيًا أتى النبئ ب فقال: يا رسول الله» إِنَّ امرأتي بيضاءء وإِنّها 
ولدت غلامًا أسودًاء فعرف النبئ 4ة ما يريد» فقال له: «هَل تعلمْ عَلَى أُهلكَ 
با قال ل قال أك من إبل؟» قال: نعم» قال: «فما ألوائها»» قال: 
حمرء قال: «قهل فيها من أورّق؟» قال: م قال: «فأنى تَرَى ذلك؟» قال: 


0 


ع ق قال: «وكذلكَ ابثكٌ ع 0 
تز عه عر نزعة عر 


)١(‏ رواه الطبراني في الأوسط» عن ابن عمر بلفظ قريب» ر5144. والهيثمي مثله» ونسبه إلى 
البزار ولم أجده. وقال: «وفيه إبراهيم بن يزيد وهو ضعيف»» باب فيمن ألحقت بقوم من 
ليس منهم» 520/54. 

(۲) رواه البخاري» عن أبي هريرة بمعناه» باب إذا عرض بنفي الولد» ر4144. ومسلم» مثله» 
كتاب اللعان» ر١١١٠.‏ 


باب ؟١:‏ في الولد ونسبهء والإقرار به وقرابته» وميراثه» ونفقته» وما هو من أمره 5 


فصل: [في معنى أولاد الأخياف والأعيان والعلات» والمقتوين] 

يقال: [أولاد أخياف و]أولاد ايان وأولاد علاات» فأمًا أولاد اف فهم 
2< واحدة وآباء ف وأولاد أعيان لأب وام واحدة» وأولاد علات لأب 
وأمّهات شتىء قال الشاعر: 

كان الكاش كلهم لم وكشن ليلو غلت ارطاعة» 

وقيل للنّاس: أخياف» كليم مُختلفون» وهو ماود من الف وهو: أن 
تكون إحدى العينين زرقاء والأخراق كحلاء عو كل شكىء» وما يشبه هذه 
الصفة ا والجمع خِيفث» وقيل: خخوف. 

وَإِذَا تزؤّج رجل بامرَآة أبيه فولدت له ولدًا فذلك الولد مَتي. ويقال: إِنَّ 
الأشعك كان مقا 

والمَقْتويٌ: الخادم» وقيل: هو الخادم والمخدوم. 

هلتا وشوغِلنا رُوَئنذداً عفن كنا E‏ 

وقيل: يقال: رَجَلٌ مَفْتَوِينٌ ورَجُلان مَقتَوِينُء ورجَال مَفْتّوِينٌ وهم الذين 


)١(‏ البيت من الوافرء للقطامي. انظر: العين» (علل). والمخصّص لابن سيّده» 77/7 7(ش). 
ونضرة الإغريض في نصرة القريض للمظفر بن الفضل» ١/11١(ش).‏ 

(؟) البيت من الوافر» لعمرو بن كلثوم. انظر: جمهرة أشعار العرب» .٠١٠/١‏ والعين» وأساس 
البلاغة» واللسان» والتاج؛ (قتو). 
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0 4 
فصل: [في معنى التضع واليتن والغيل] 

وذكرت آم أن ابا قال راك امل وفعا- وروي ما حك 
عا ولا ولدقه ا ولا أرضعته غَيِلاَ ولا أنه مَيْقًا؛ فالوضع: أن تحمل 
به في آخر طَهرها في مقبل الحيضةء ويقال للولد: وَضِعٌ وتُضع. قال الراجز: 

قول والْجُزدان فيها مُكْتَنِمْ أا تخاف حَبَلاً على ضع“ 

والْيتّن ولا والوَتّن: أن يخرج رجلا المولود قبل ر اسه يقال: أَيْتَنت 
المرأة وأوتتتت» إذا نالها هذا. 

ا وأنا ميق فكيف نتّفق» أي : أنث مُمتلع غيظاء وأنا 
سريع البكاء» فلا ن 5 فق أبذًا. 

ومن ذلك قول الناس: هو أحمق مائق. وفى المائق قولان: أحدهما: أن 
يكون بمعتى الأحمق» والآخره أن يكون سبع الخلى. 

والغَيْلُ: أن يُجامع الرجل المرأة وهي مرضع؛ يقال منه: أغال الرجل 
وأغيل الولد» مُغال وَمُعْيَل. قال امرق القيس: 

فُمثا فمثلك خُبلى فد طرفت وَمْرْضِع الْهَينّها عن ذِي تَمَائمَ مُغْيَل" 

ومنه الحديث عن النبئ بل «لقّد هَمِمْتُ أن أنهى عن الغيلق ثمّ ذكرث 
أن فارسٌ والرُومَ يفعلونةٌ فلا يضرهم»" 
)١(‏ البيت من الرجزء لم نَجد من نسبه. انظر: تهذيب اللغة» والمحكم والمحيط الأعظمء 

واللسان» والتاج؛ (وضع). 
(۲) البيت من الطويلء لامرئ القيس. انظر: الزاهر لابن الأنباريء .١75/١‏ ومقاييس اللغة؛ 

(غيل). والمحكم والمحيط الأعظمء واللسان» والتاج؛ (رضع). 


(۳) رواه الربيع» عن جدامة بن وهب الأسدية بلفظ قريب» باب في الرضاع» ر076. ومسلمء 
مثله» باب جواز الغيلة وهي وطء المرضع وكراهة العزل» ر١٤٤٠.‏ 


باب ١١‏ : في الولد ونسبهء والإقرار به وقرابته» وميراثه» ونفقته» وما هو من أمره TY‏ 


يس سر لوسرم 


قوله نَل : < هد حَِرَأَلَذِنَ سلوا أَوَلْدَهُمَ سَمَها ...4 الآية"“ (الأنعام: »)14١‏ 
نزلت في مضر وربيعة وأفناء العرب» وهو دفنهم للبنات» وهي الموءودة مدفونة 
في التراب. وكانت الامرّأة إذا جاءها المخاض حفروا لها حفرة عند رجليها ثم 
أقعدوها عند الحفرة» وحضرت القابلة والنساء ينظرن ما الذي يخرج منها؛ فإن 
ولدت غلاماً خلّوا عنه» وإن ولدت جارية /١55/‏ ألقيت في الحفيرة ثمّ ألقوا 
عَليها التراب» فإن تركت ولم يفعلوا ذلك بها أمسكت عَلى هون وأثرة عَلَيها. 


فصل: |[ شي أولاد السراري] 


روي عن عمر يه له قاله ليس قوم أكيس من أولاد السراري؛ لات 
يجمعون عر العرب ودهاء العجم. 


مسألة: [في ميراث الجنين] 
ومع مات رخات زوه اماف جارك يلد ا ل موات له کل 
يخرج حيًا ويصخ ذلك» ويقال: إِنَّ القابلة يُقبل قولها في ذلك. ولم نعلم أن 
أحدًا قال: إِنَّ الولد إذا خرج من بطن أمّه مينًا أن له ميرائًاء والله أعلم. 


مسألة: [فيمن أقَرٌ بولد من زنا] 
اختلف أصحابنا في رجل يقر بولد من زناء وتصدّقه الم عَلَى ذلك؛ 
نه لا يلزمه ولا يرثه؛ لما جاء فى الحديث: «الوَلَدٌ للفرّاش» وللعاهر الحَجره: 


> 0 بسع عاد دیا راثروره وح سا 


ص 2ء ص مي ر Ae MA‏ دم م 
(۱) وتمامھا: ۶ بعر علو وکرموا ما ردقه م الله افیا عل او د لوا وما ڪاو مهكرت 4. 
(۲) في الأصل: «عن»» والصواب ما أثبتناه كما في مصتف الکندي» ج ۳۹. 
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و[إن] لم يذكر نسبه لا من زنا ولا من تزويج؛ فقالوا: إِنّهِ يصدق ويلحق 
به؛ لأئّه لا يدري ما كان بينهما - وأمًا إذا أقيّ أنه من زنا فلا يلحقه ولو 
صدّقته -؛ لأنّه قد يجوز أن يغلط بها أو يتزوّجها سِرًا ولا يعلم بذلك. 


فصل: [في وأد البتات] 

عن عمرو بن شعيب [عن أبيه] عن جَذّه أن ا الأنصار حاكمت 
في ابنة لهاء فقال رسول الله کل : «هي أحَقّ بها مَا لم تزوّج)'". 

کات الغ ي كه الات و اهارن اعا خا قال اله ال 
#وَإِذَا مير أحدهم بالأنق ظلّ وجهه مسودا وه وكظم 4 (النحل: 0۸) مغموم 
وهم أهل الجاهلية”» یری من الْقَوَوِ مِن سوءِ مَابْشَّرَ بو 4 مِمًا ظهر به. 
< يمك على هر € يعني: ما بُشّر به وهي الجارية عَلّى هوان منهء « أرٌ 
5 2 
ِدْسَّهُء في الراب € (النحل: 04) يردها فى التراب» وهى الموؤٌودة المدفونة فى 


وكان أحدهم إذا ولدت له أنثى ضاق بها ذرعًا فما يدري ما يصنع 
أيدسها تحت التراب فيقتلها أم تهاون بها؛ ولذلك قال بعضهم: 


سميها إِذْ ؤلِدث قفوت والقَبِرْ صِهز ضار" ميت 


)١(‏ رواه أبو داود» عن عبد الله بن عمرو بلفظ: «أن امرأة قالت يا رسول الله إن ابنى هذا كان 
بطنى له وعاء ی ماه رجت لجرا وز ا کے اراد نأك ا ی 
قال لها مسرل اک الت احن يه ما نے دک ياب هن اح بالزلله رن ۲۷ 
وأحمد» مثله» ر/ا١/ا5.‏ 

(۲) في الأصل: «وهم أهل الجارية لعله الجاهلية»؛ ولعلٌ الصواب ما أثبتناه. 

(۳) كذا في الأصلء وفي غريب الحديث لابن سلام» 250/7 وغيره من كتب اللغة: «ضّامِن». 
ولم تجد من ذكره بلفظ المؤلّف رغم أنه الآقرب للصواب نظرًا لشرح البيت والشاهد 
الآتي ذكره» والله أعلم. 


باب ٠١‏ : في الولد ونسبهء والإقرار به وقرابته» وميراثه ونفقته» وما هو من أمره To‏ 


يَا ابتة شيخ ما له روت 


۸ يتفاءل لها بالموت كراهية لحياتها. 

الضَّامرُ: الساكت. والزّمّيت: الساكن. قال الشَّمّاخ: 

لَهِنَ صَليِلٌ يَنَتَظِرنَ قَضاءَهُ بضاحي عذاة أَمرَهُ وهو ضاير“ 
أي: ساكت:. 

وقوله: ما له شبيزوت» أي: دليل. 


ابن عيّاس: كانت العرب تقتل البنات؛ بعضهم يقتل غيرة. وبعضهم يقتل 
خحشية الفقر؛ قال الله تعالى: * ولا نلوا أود حَنْيَةَ لمق € (الإسراء: »)*١‏ 
ا ا 

الآية" يقول الله تعالى: الا س ما رة 4: إذ جعلوا لله البنات وكرهوا 


5 
ذلك لان : 
لانفسهم 

را ا ف ا - عرب اكد 


قوله: #مثل السّوْءِ 4 يعني: صفة الشرء يعني: الشرك بالله. # ويله المثل 


1 


لمل 4“ (النحل: )٠١‏ الصّفة العلياء وهى شهادة أن لا إله إلا الله. 
5 و جر ا ی ر ۰.5 . 01 الا 5 


)١(‏ الأبيات من الرجزء لم تجد من نسبها. انظر: غريب الحديث لابن سلام» 50/7. وكشف 
المشكل لابن الجوزي» .٠٠٤/٤‏ 

(۲) البيت من الطويل» للشماخ بن ضرار الذبياني في ديوانه» ص١".‏ وجمهرة أشعار العرب» 
0١‏ وجمهرة اللغة» .٠١۲١/١‏ وتهذيب اللغة؛ (ضمز). 

)۳( كذا في الأصلء ويعني به: أنه رجع إلى آية سورة النحل المذكورة قبل هذا في وأد البنات. 


عار 2 مر رو مج ور رلور مور ابر مد سما و 4 
2 : 


(6) وتمام الآية: طلِيَدبَ لا يومنت بالآيخرة مل السو وينه الكل الال وهو الْمَردُ أ 


2 
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« وتف اتهم آلْكَذِبَ أرى لَهُمْ كلس 4 قال ابن عبّاس: الجنة» وقال: 
الغلمان. 
قال: للا جرم 4 يقول: حمًا أن هم ألتار وأنهم مفْرْطونَ 4 (النحل: )٠۲‏ قال ابن 
عبّاس: معجّل إليها. قال أبو صالح: ويقال: متروكون فيها [لا] ينظر إليهم بخير. 
وقيل: إن أعرابيًا ولدت له ابنةء فاعتزل أمها غضبان لذلك» فكتبت إليه: 
ا NES E‏ 
ضبان أل ت اشنا واد 1 
السكون؛ قال الشاعر: 
ET‏ كَظُومٌ ا فض بجرَةٍ لهن ميض اللخ ام صَريفٌُ”) 


وقال الراعي'": 
ده 0 1 8 د فخ کی الأبَارق إذ رَعَيْنَ حَقيلا) 


.٤٤١/۳ البيتان من الرجزء ذكرهما بهذا اللفظ: ابن عبد ربّه في العقد الفريده‎ )١( 

(؟) البيت من الطويل» للملقطي في: اللسان» والتاج؛ (كظم). وذكره بلا نسبة: ابن الأنباري في 

الزاهر» ۳۳۲/۲. 

(۳) فى الأصل: «الأوزاعى»» والصواب ما أثبتناه من كتب اللغة والأدب. 

)05 البيت من الكامل» الا النميري فى ديوانه» ص50١.‏ وجمهرة أشعار العرب» .777/١‏ 
والزاعي ۴١١‏ وضيرة الكت واللبساقه رالات (خل وتينيسي الله كنا 
ومقاييس اللغة» (برق). 


باب ٠١‏ : في الولد ونسبهء والإقرار به وقرابته» وميراثه ونفقته» وما هو من أمره TV‏ 


IYTNI‏ والأصل في كظيم مکظوم» مشل: محزون» والعرب قل ترد 
المفعول إلى فعيل. 


فصل: [في معنی القاباة ] 
القابلة: المُولِدة» يقال: قابلة وقَبُول وقبيل؛ قال: 
[أَصالِحُكم حَنَّى تَبُوؤُوا بمثلها] ‏ كصَرَحَة حُبلى أسلمتها قَبِيلُها"" 


ويقال: قبولهاء [أي: يئست منها]"". 


فصل: [في معنى قوله تعالی: ‏ ال يكم ما َيل ڪل أنق ..4] 

قوله تعالى: < أَمَُّيَدَكَمُ مَا َل ڪل أنقّ 4 يريد: أذكرًا آم أنثى» أو 
واحدًا أو اثنين أم أكثر. لاوما َي الَأَرِكامٌ 4 يريد: من الدم عند الحمل. 
وما تَرْدَادٌُ 4 عَلََى تسعة أشهرء ويريد ما تزداد من الدم عَلَى الولادة. إذا 
كان الدم في أوّل الحمل تراه المرأة» وَإِذَا قل في أوّل الحمل كثر عند 
الولادة وكان أسهل لخروج الولد. 


فصل: [في الولد] 


العرب تسمّي الولد سَمِيّا وفسر قوله تعالى: ۶لم يحل لَه من قبل سا 4 


(مريم: 3504 يعبع: ولدًا. 


(1) البيت من الطويل» ينسب لأْعْشَى بني قيس بن تعب في ديوانه. انظر: سيرة ابن هشام» 
١‏ الصحاح في اللغةء (قبل). وقد سبق ذكره في جزء الجنائز (ج۸). 

(0) في الأصل: «ويقال: قبوها»» والتصويب والإضافة من الصحاح في اللغة» واللسان» 
والتاج؛ (قبل). 
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ويُسَمُون الولد الصّفوة» قال: 

وإتهها !زلا Eg E CE‏ 2 
وعنه كل أنه قال: «لكل شيءِ كر وتقرة ۳ الولد»”. 

Ss‏ أنه قال والو لد فسخلة نهل هذ ك الحدد 


عليه يكسب هذه الأوصاف. 


وقد كره قوم طلب الولد لهذه ؛ [قيل] : فما بالك تكره الولد؟ [ [قال]: 


غالى و الولف إن عافن کے وان مات ھل 


وعن النبى جي : «الولد أتوط يعنى: أن حب الولد لاصق بنياط 


القلب. وقيل: ألوط باللام - [...]؛ يحث غاي التعفف عن الفساد» ويبعث 
عَلَى طلب الأولادء ولذلك كان يقول 4: «إِذَا أفضيتُم إلى نسائكم فالكيّسش 
الكيّش»*' يعنى: فى طلب الولد. 


010 


09 


9 


0 


البيت من السريع» لِحطّان بن المعلّى الطائي. انظر: شرح ديوان الحماسة» .٠١7/١‏ والعقد 
الفريد. .٠٠٥۷/۲‏ 

رواه ابن عدي» عن ابن عمر بلفظ: «لكل شيء ثمرة وثمرة القلب الولد وإن الله لا يرحم من 
لا يرحم ولده»» ”/717". والديلمي» مثله» ر۷۷۹. قال الهيثمي: «رواه البزار وفيه أبو مهدي 
سعيد بن سنان وهو ضعيف متروك» مجمع الزوائد» باب ما جاء في الأولاد. .٠١١/۸‏ 

رواه ابن ا ا تعاب الأدب» فك الود ۲ ») بلفظ 
«إن الولد مبخلة مجبنة»» وذلك عندما جاء الحسن والحسين يسعيان إلى رسول الله فضمّهما 
وقال الحديث. وزاد عليه الحاكم في مستدركه «مجهلة محزنة»» ح٤۲۸٥»‏ 0/7 6ا. 

ذكره البخاري في الأدب المفرد عن أبي بكر موقوقًا» بلفظ: «...والولد ألوط». باب الولد 
مبخلة مجبنة» ر٤۸.‏ 

رواه البخاري» عن جابر بن عبد الله بلفظ: «فإذا قدمت فالكيس الكيس»» باب شراء الحمير 
والدواب» ر۱٩۱۹.‏ ومسلم» مثله» باب استحباب نكاح البکر» ر0١!.‏ وسعيد بن منصورء 
بلفظ: «إذا قدمت على أهلك فالكيس الكيس». باب ما جاء في نكاح الأبكار» ر١١01.‏ 


ات ۱۲ : في الولد ونسبه»ء > والإقرار به» وقرابتهء ومیراثه» > ونففته» > وما هو هن مره T۳۹‏ 


ركان ا الا و أن ا لخد ا ما كادف 
أته ما مع العشرية إلى الان وسن ابد ها بين الان والخسين: 


فصل: | في معنى كبر] 
يقال لأكبر ولد الرجل: كُبْر. ويقال: الولاء للكُبْر» وهو أكبر ولد الرجل. 
7 ومنه حديث النبئ ل حين أراد [الصغير] أن يتكلم فقال: 4 «الكبر 
الك" أي: يبدأ الكبير بالكلام» معنى الحديث الكلام. 
و[قال] ابن عبّاس والضحاك في قوله < أ کرت 4 (يوسف:١":‏ أي ڃضن 
أي النّساء لدى أَطْهَارِمِنَ ولا تَأْتِي النّساء إذا أَكْبَرنَ إڱبارا“ 


ويقال: أكبرته: أفدين7©. يقال: طَبكّت المسرأة توك و طت بف 


)١(‏ رواه البخاري» عن رافع بن خديج وسهل بن أبي حثمة» بلفظ: «...فبدأ عبد الرحمن وكان 
أصغر القوم فقال النبي بي كبر الكبر»» باب إكرام الكبير بالكلام والسؤال» ر١074.‏ 

(6) البيث من البسيط» لم تجد من تسبه» وود صدره بلفظ المؤلف في: تفسير السمعاني: 
5/7 ؟. وزاد المسيرء .۲۱۸/٤‏ وورد بلفظ: «على أطهارهن» في: تفسير الطبري» 
5/1 والحاوي الكبيو للماوردي» ۳/۱ . وتهذيب اللغة. واللسان» والتاج؛ 
(كبر). 

0 كذا في الأصل» ولم نجد لها ضبطًا؛ ولحل الصواب: أعظمنه» أو بمعنى ما روي عن ابن 
عباس ومجاهد: حِضّنَ» وليس ذلك بالمعروف في اللغة» فأخرجها أبو منصور مَخْرَجًا 
حا وذلك أن المرأة أل ما تحيض فقد حرجت من عد الصّهّر إلى حدّ الكبر» فقيل 
لها: رث أي: : «(حاضت فدخلت في حدٌّ الكبر المُوجب عليها الأخرّ والنهي». انظر: 
اللسان» (كبر). 
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فصل: [في العقّي] 
د بكسر العيخ -. ويقال: أعقى الضيع يعقى عقيّا. فإذا اشد يطنه للشمن 


فصل: [في قصَةَ صعصعة وشرط قبول الأعمال] 

روت الرواة: أن صعصعة بن ناجية ‏ وهو جد الفرزدق - لَمّا أتى النبى كلل 
فأسلم» قال: يا رسول الله إِني كنت أعمل في الجاهلية عملا أفينفعني ذلك 
اليوم؟! قال: وما عملك؟ قال: أضللت ناقتين عشراوين فركبت جملا ومضيت 
في بغائهماء فرفع لي بيت حريد فقصدته» فإذا شيخ جالس بفناء الدار فسألته 
عن الناقتين» قال: ما نارهما؟ قلت: ميسم بني دارم» قال: هما عندي وقد أحيا 
لله بهما قوماً من أهلك من مُضّر. فجلست إليه ليخرجا إليَ فإذا عجوز قد 
خرچ هن کر الست فال [لها]: ما وضعت؟! فإن كان سقبًا شاركنا في 
أموالنا وإن كان عات وآذكاهاء فقالت الوق وضيعت أشن قلت أتنيعها؟ 
قال: وهل تبيع العرب أولادها؟ قلت: إِنَمَا أشتري حياتها لأذوقهاء قال: فيكم؟ 
قلت: احتكم. قال: بالناقتين والجمل. قلت: ذلك على أن يبلغني الجمل 
وإِيّاهاء قال: ففعل. فآمنت بك يا رسول الله وقد صارت لي ئة في العرب 
أشتري كل موؤودة بناقتين عشراوين وجمل؛ فعندي إلى هذه الغاية ثمانون 
ومانا موغودة قد أتفذتهاء فقال رسول اله قله رلا يتشك ذلك لاك نعو 
لم تبنغ به وجة الله ّل وإِنْ تعمل في إسلامّك عملاً صالحاً ثُنَبْ عَلَّيه». 


)١(‏ رواه الطبراني في الكبير» عن صعصعة بن ناجية المجاشعي بمعناه ر١١٤۷.‏ والحاكم في 
المستدرك مثله» ر1 . قال الهيثمي: «وفيه الطفيل بن عمرو التميمي» قال البخاري لا يصح 
حديثه»» انظر: مجمع الزوائد .40/١‏ ولفظ المؤلّف منقول من الكامل للمبرد» 15/7(ش). 


باب ١١‏ : في الولد ونسبهء والإقرار به وقرابته» وميراثه» ونفقته» وما هو من أمره ا 


وهذا دليل عَلّى أنَّ العمل إذا خلا من اليه لم يحصل به لصاحبه ثواب. 
ومثله قوله كَل : «الأعمّال بالنّيّات» وَلِكُلّ امرئ مَا توى)". 


[فصل: في معنى الموؤودة] 

وكان ابن عباس يقرأ: «وَإِذًا الموء.دة سيت »بي 52 يلت 4 (التكوير: 4:4). 

وقال أهل المعرفة في قوله تبارك وتعالى: #وَإِدًا ألمو,دة سيت # بأ 
د فلت € تبكيئًا لمن فعل ذلك بهاء كما قال الله تعالى كك لعيسى :9 : 
لَأَنتَ قُلَتَ لتا ادون وَأَبىَ إِلهَيْنِ من دون أ 4 (المائدة: .)1١5‏ 

وقوله: ؤئدت» إِنْمَا هي أثقلت بالتراب. يقال للرجل: اتّئِد أي: ّت 
تتفل كما يقال: تَوَفْرهِ كما قال صاحب جذيمة: 
بجندلاً يَحِيلْنَ أَمْ حَدِيدًا 
م الرّجالَ نما" قود" 


ا 


الال ها واا 
والصّرفان هاهنا: الرصاصء وهو أيضاً: تمر لأهل عُمّان يقال له: الصّرفان. 
وصعصعة بن ناجية الذي عتاه الفرزدق بقوله: 

و الا راا فك واحنا لوقك للودواية 


)١(‏ رواه الربيع» عن ابن عباس بلفظه. في باب النيّة» را» .٠٠/١‏ والبخاري» عن عمر» كتاب 
)١(‏ بدء الوحى» باب )١(‏ كيف كان بدء الوحىء. را» .۱۷/١‏ وأبو داود» عن عمر» فى 
كتاب الطلاقه باب کا ع يه ادق yee‏ ۲ ْ 

(۲) في الأصل: «فوقها»» وكتب فوقها: «جُتّما»» وهو موافق لما ورد في كتب اللغة. 

)۳( الباق فى ج للزبّاء. انظر: أدب الكاتب لابح فيك 0۷١‏ والأعائي» 1/18 ور 
اللغة» واللسان» والتاج؛ (صرف). 

(6) البيت من المتقارب» للفرزدق. انظر: الروض الأنف للسهيلى» ."۸٤/١‏ وتفسير الثعلبى» 
7”,. وتفسير السمعاني» 171//5. ۰ ٠‏ 
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وشمی الموءُودة فيما روي: أنه َم منعت تَميم التعمان الإتاوة سئة 
من الشنين - وكانت العرب تسمّي الخراج الإتاوة والأريان - وجه إليهم 
التُعمان أخاه الوَيّان بن المنذر وجل من معه من بكر بن وائل» فامستاق 
العم وسبى الذراري» وفي ذلك شعر تركته. فوفدت إليه تميم فسألوه 
النساءء فقال النعمان: كلّ امرّأة اختارت أباها ردت إليه» وإن اختارت 
صاحبها تركت عَليه؛ فكلهنّ اختارت أباها إلا ابنة لقيس بن عاصم فإنّها 
اغارف ضباخبها عر ين السرم دن قيس أن لا قولد له اة إلا 
وأدها. وهذا شيء يعتل به مَن وأدء يقول: فعلنا ذلك أنفة» وقد أكذب الله 
ذلك يما أنول فى القرآن: 

وقال ابى E DE‏ الام من 
ذلك. 


فصل: [في جعل حكم الولد للفراش] 
أجمع أهل العلم عَلَى أن النبي إل جعل حُكم الولد للفراش» وهو 
قوله ك : «الوَلَدُ للفراش»» وجعل حكم العاهر «وللعَاهِر الْحَجَر). وهو 
الرجم؛ بقوله : «وللعاهر الْحَجَر» والعاهر: الزانى» والله أعلم. 


مسألة: [في ولد جارية الأب إذا وطئها الابن» والعكس] 
والابن إذا وطئ جارية الأب فولدت» ثمّ قالت الجارية» فصدّقها الأب؛ 
فالولد خُرٌء وإن كذبها فهو مملوك. 
والأب إذا وطئ جارية الابن فولدت» فأقرٌ الولد بذلك؛ فالولد حر ولو 
آنكن الول وطة والذة الجارية؛ لان الوالد بجر إقراوه على ولده: 


باب :١١‏ في الولد ونسبهء والإقرار به وقرابته» وميراثه ونفقته» وما هو من أمره FEY‏ 


مسألة: [في متفرّقات] 

وَإذا غاب رجل عن زوجته» فنعي إليها وتزؤجت ودخل بها فأولدهاء 
وجاء الزوج؛ كان الولد للثاني؛ لأنَ النكاح الفاسد مع الجهل يلحق به الولد 
للوطءء ولا تنازع بين أهل العلم في إثبات الأنساب بالمناكح الفاسدة مع 
وقوع الجهالة» وهكذا قال كلّ أهل العلم: إن الولد للثاني» إلا أبا حنيفة فَإنّه 
زعم أن الولد للأوّل ولا ولد للثاني. 

أجمع المسلمون جميعًاء أنَّ الؤّجل إذا كانت له أَمَة فأتت بولد فنفاه 
عن نفسه ولم يعلم آنه وطئها ولا أقرّ بوطئها؛ أن الولد غير لاحق به» ولولا 
الإجماع لكان إلحاقه واجبًا لثبوت الفراش له؛ لأنَّ الخبر الذي حكم به 
رسول الله ل فيه وارد في الأَمَة غير أن لا حظ للتّظر مع الاتّفاق. 

وَإِذَا أقرّ بوطء الأمّة وأعلم أله وطئهاء فأتت بولد بعد ملكه إيّاها لسنَّة 
أشهر؛ ألحق الولد به بظاهر الخبر؛ لأنَّ النبي قله جعل الأمّة فراشاء 
وقال ل : «الوَلّدٌ للفراش»» فألحقه بالمفترش؛ فإذا نفاه لم ينتف؛ لأنَّ الولد 
ًا ينفى عن المفترش إلا بالّعان والأمَة لا يقع بينها وبين سيّدها لعان» 
وَِذَا لم يقع لعان ألحق الولد به. 

أجمع المسلمون جميعًا: أن الحمل لا يكون أقلّ من سنّة أشهرء وتنازعوا 
5 أكثره؛ فقال /۲۳۲/ قائلون: ستتان. وقال آخرون: ثلاث سنين. وقال 
آخرون: أربع مشخ وقال اخرون: خسن سک وقال قائلون: سبع سنين. 

وقال ابن عبّاس: ليس للحمل حذ. وقال قائلون: أقصى الحمل تسعة أشهر. 

واحتج من ذهب إلى قول ابن عبّاس من أصحاب الظاهر بقوله 
تعالى: #وحمله: وفصله, تشون سَهَرَا 4 وقوله تعالى: 9 وألولدات رْضِعَنَ 


EEG 


35 ره 1< سه a‏ رام ٤‏ ا ی ی ت کے 
ولدهن حولين کاملين لِمَنَ أراد أن يم الرضاعة &. فعقد بمجموع الآيتين أن 
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الحمل س أشهي را جرا هدا الل وقال جا كناف ا 
الكمال أا ا ن يِصَعْنَ مَلَهُنَ € (الطلاق: «(٤‏ وقال: ولا َيل هم آن کنن 
ما خی َه ف أَرَحَامهیٌ 4 (البقرة: ۲۲۸)» وقال تعالى: #وَإن ف ولت ل انوا 
حى يصَعَنَ حمَلَهُنَ 4 (الطلاق: )١‏ فأطلق ذكر الحمل إطلاقاء ولم يضرب 
له دة ولا ات لهاج وتركنا والظاهر» وقال النبئ کل : «لا ُوطئ حامل 


1 تضعَ»» ولم يضربوا للحمل حال فالضارب فيه يحتاج إلى دليل. 


وقالوا: الدليل عَلَى أن الحمل ليس لأكثره غاية مضروبة: قول 
انين کل؛ «ولا ُوطأ حائلٌ حَتّى تحيضٌ»” ولم يقل: أو مضي عَلَيها 
من الزمان كذا وكذاء ومنع من وطئها إلى أن تحيض ولو بقيت عشر 
سنين بظاهر الخبر. 

قال النبي 5 : «الوَلَدٌ لِلفرَاش»» ولو 1 ظاهر الخبر لم يلحق الولد 
بالوطء إلا حيث يثبت الفراش» والفراش لا يثبت إلا بالنكاح الصحيح» أو 
nS‏ ال 
يلحق من غير ذلك. 

أجمعوا أن الرجل إذا عقد عَلَى من لا يجوز له العقد عليه أو عقد عقدًا 
فاسدًا عَلَى من يجوز أن يعقد عليه وهو بفساده غير عالم؛ # أو التشرى آم 
وكان الشراء فاسدًا وهو جاهل بفساده فوطتها وأولدها؛ أنَّ الولد في كلّ هذا 
لاحق به» ولا تنازع في كل هذا. 


)١(‏ رواه الربيع» عن جابر مرسلا بلفظه» باب في الحيضء ر4545 ۲۱۹/۱. وأبو داود» عن 
أبي سعيد الخدري بلفظه» باب في وطء السباياء ر۷١۲۱»‏ 5/8/7 7. 

(۲) انظر: الحديث السابق» وهو جزء منه» بلفظ: «...ولا حائل حَتّى تحيض». ورواه الدارقطني» 
عن ابن عبّاس بمعناف ر٩٥» .۲٥۷/۳‏ 


باب :١١‏ في الولد ونسبهء والإقرار به وقرابته» وميراثه ونفقته» وما هو من أمره t0‏ 


وعد اروت طلاقًا رجعيّاء ثمّ وطئها في العدَّة فأتت بولد؛ فاته 

ومن تزوّج بامرّأة وهو عالم أن العقد مُحرّمء أو عقد عَليها وهو 
جاهل بحالهاء ثم تبيّن له فساد العقد فدخل بها؛ كان زانيّاء فإن أولدها 
فالولد غير لاحق به» ولا أعلم خلافًا بين المسلمين» إلا ما ذكر عن أبي 
حنيفة أنه قال: إذا تزوّج باه أو أيثتة [أو أخته] أو حليلة جاره وهو عالم 
بت بوغلية المهر. 


دن 


7 والحفانة؛ مصدر الحاضخ والحاضنة» وهماء الموكلان بالصيب 
يرضعانه ويرَبْيانه. 


مسألة: [في حقّ الحضانة] 


والأمّ أولى بالصبي وعلى الأب الأجر ما دام في حدذ الصغر إلى أن 
يعقل الخيار فحيث اختار. 

والجارية أمها أولى بها إلى أن تبلغ ويزوّجها أبوها. فإن قال الأب: 
لا آمن عَلَى ابنتي مع أمّها لم يقبل منه إِلّا أن يعلم أنّها غير مأمونة» فالأب 
حينكل أولى بها. 

وَِذَا ماتت أمّ الصبي أو غابت فالآب أولى به. فإذا ذهب الأبوان 
فالجدّان أولى به. وقال بعض: الجدَّة أولى من الأب. وقال بعض: الجدّة أمّ 
الأب أولى من الجدّة 3 الام والاخوة ان من الأعمام والأعمام ا من 
الأخوال الذكون والإنات., 

وقال من قال: الجدَّة من قبل الأمّ أولى» ثم الخالة أولى من العمّة ومن 
الرجال لو كانوا أقرب إليه» والأعمام أولى به من الأخوال الذكور والإناث 
ما كان فى حدٌ الصغر. 


TEV الحضانة‎ : ۱۳١ باب‎ 


فإذا عقل الخيار خيّر بين أبويه فأيّهما اختار كان معه. وكذلك إذا ذهب 
الأبوان واختار أحدًا من أرحامه كان ححيث اختار. إلا الأنثى إذا كانت يخاف 
عَلَّيها وكانت أمّها غير مأمونة في نفسها أو كان معها من الرجال من لا يؤمّن 
من زوج أو أخ أو غيرهما؛ كان أبوها أولى بها وإن اختارت أمها. وكذلك 
غير الأبوين. 

وقد روي من طريق أبي هريرة أن النبئ كله خيّر غلامًا بين أبيه وأمّه؛ 
فإن ثبت أن المخيّر لم يكن بالعًا وجب القول به. 

وقال /۲۳٤/‏ من قال: العمّة أحقّ بالصبن من خالته» والجدّة أمّ الأب 
أولى به من جَدَّته أمّ أمّه. والأمّ أولى به من الآب» فإذا كبر أذّبه الأب وبات 
الصبئ مع أمّه. والأخت للأب أولى به من الخالة» والجدَّة أمَّ الأمّ أولى به 
من الخالة. 

َإِذَا كانت الأمّ مأمونة لم تنزع ابنتها منهاء ولا يحكم عَلََى المطلقة 
بتربية ولدها إذا امتنعت؛ فإذا لم يوجد له من يرضعه حكم عليها برضاعه» 
وعلى الأب الأجر. وأمًا الزوجة فعَليها تربية ولدهاء وإن امتنعت فإِلّه يلزمها. 

وجدّة الصبئ أمّ أبيه أولى به من جدَّة أمه» وأمّ امه أولى به من عمّتى 
وعمّته أولى به من خالته» وخالته أولى به من ابنة أبيه. 

اذا طلن الرجل افر اه وله مها أا فن الاب تك اهما اررق 
كانت معه إذا كانت تقوم بنفسها. وَإِذَا اختارت الأمَّ وكانت مأمونة» والابنة 
بالغ؛ حكم للأب بهاء فإن امتنعت لم يجب لها عليه كسوة ولا نفقة. 

وَإِذا تزؤج رجل امرأة ولها ولد من غيره» فأراد إخراجه عنها؛ فإن كان 
الولد مِمّن لا يستغني عن أمّه لمطعمه ومشربه وتربيته لم يفرّق بينهما. وإن 
كان يستغني عنها إذا عزل؛ فان تركه عندها فحسن» وإن لم يتركه جاز له ذلك. 


۸ 4 الجزء السادس عشر 


وَإِذَا قالت أمّ الصبي: أنا آخذه بفريضة»ء وقال آخر: أنا آخذه بغير فريضة 
وهو مختار لأمّه؛ فإِنّه يقوّ مع أمه. وكذلك إن كانت جدّة. 

ويفرض للمطلّقة عَلَى مطلّقها رضاع ولده درهمين في كل شهر إذا كان 
فقيرًا إلى درهمين ونصف. فإن كان موسرًا فثلاثة دراهم. فإذا طلبت خادمًا 
لغسل ثيابهم وما يحتاجون إليه من طعامهم وغيره كان ذلك عليه لهاء فإن 
كانوا في بلد واحد كان له" أن يستعمل ذلك الخادم في وقت فراغه من 
عملهم. وإِنَّمَا يلزمه الخادم إذا كان موسرّاء وإن كان فقيرًا فليس عليه ذلك. 
وليس عليه لولده لحم في الفطر ولا ضَحِيّة في التحر. 

وقال الشافعي: إذا لم تكن الجدات من قبل الام ولا الأب فالأخت 
للأب والآمٌ» ثمّ للأب ثم للأم» ثمّ /٠٠٠/‏ الخالة ثم العمّة. 


فصل: [في الأولى بالحضانة ] 

الأ أحقّ بالولد إذا رضيت من الكسوة والنفقة بما يرضى به غيرها. 

ولا حرج عَلَى الأب أن يسترضع لولده ظئرًا دعبام إليها أجرهاء ولا 
كسوة لها ولا ررق فذلات قر تعالی: ذا سَلْمَتُم مَآءَاكيَمُ بالعرُوفٍ 4 
(البقرة: ۲۳۴) يعني: ما أعطيتم الظئر من الفضل عَلى أجرها. 
فأراد عمر أن يأخذ الابن منهاء فاختصما إلى أبي بكر وهو يوملٍ أمير 
المؤمنين» فقالت أ عاصم: يا خليفة رسول الله ولدي خرج من بطني! قال 
عمر: خرج من صلبي. قال أبو بكر: ريحها وفراشها خير له منك يا عمر 


)١(‏ في الأصل: «لهم»؛ ولعل الصواب ما أثبتناه. 


باب ۱١‏ : الحضانة ۳۹ 


فلمًا توفي أبو بكر واستخلف عمر انطلق الرجل وامرأته المطلّقة 
فاختصما إلى عمر في ولدهماء فقالت المرأة: أصلح الله أمير المؤمنين» كان 
بطني له وعاء» وكان حجري له حواء» وكان ثديي له سقاء» وحملته عَلَى 
شهوة وحملثة على كره. فقال عمر: صدقت كذلك. فقضى بالولد لأ ققال: 
الأمّ والجدَّة والعمّة والخالة أحقّ بالولد من الأب في صغره؛ لأنّهن كلهن أمّ. 

وإن طلبت العمّة أن تأخذ ابن أخيها بالفريضة وطلبته خالته بلا فريضة؛ 
فإن كان الغلام لا يعقل الخيار جعل حيث يعلم أنه أصلح له وينفق عليه من 
ماله» وإن كان يعقل الخيار جعل حيث اختار. وإن لم يجد أحدًا من أقاربه 
جعله الحاكم حيث يأمن عَليه وعلى ماله ولو بأجرء ولو انمق أحد من أقاربه 
وأرحامه» فحيث كان أصلح له إلى أن يعقل الخيار فحيث اختار كان. 


فصل: [في الحضانة ] 

والأولاد إذا كانوا في حدّ من لا يستغني عن والدتهم» واختلف فيهم؛ 
حم للوالدة بهم أن يكونوا معها إلى أن يصيروا في حدٌ من يكون له 
الخيار ثم يُخَيّره وهو أن يستغني بنفسه وبهنّ في مقدار سبع سنين» وتكون 
الجارية في حذ من يجوز تزويجها؛ فهنالك تخيّرء وحيث اختاروا حكم 
لهم؛ فإذا اختارت /۲۳١/‏ والدتها وهي مأمونة عَلَِيها غير متَّهمة كانت 
عندها وحكم لها الحاكم بذلك. وإن كانت والدتها متّهمة أو عندها من 
الرجال ما هو غير مأمون عَلَى الجارية حكم عَلّى الجارية بالكون عند 
والدها ولم ينظر إلى اختيارها. 

واختلف الناس في وقت تخييرهما؛ فقال قَومٌ: إذا كان ابن سبع أو ثمان. 
وَقَالَ قَومٌ: إذا أكل وحده ولبس وحده وتوضّأ وحده. وروي: أن النبئ 5ك 
خيّر غلامًا بين أبويه. 
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بالولد ما لم تزۇج»'. 


وفي [أء] الأمّ اختلاف» في امرّأة هلكت وتركت بنا صغيرة في حدّ 


الرضاع» وتركت آمّها وزوجهاء فقال الزوج: أنا آخذ ابنتي» وأنا أحقّ بهاء 
أسلمها إلى من شت کله وقالت جلها آنا أولن بهاء فرق أن حدقا 
أمّ أمّها أولى بها ما دامت في هذه الحال إلى أن تصير في حدّ الخيار فمن 


الجزء السادس غشر 


أجمع أهل العلم: أن الأمّ أحقّ بالولد ما لم تُنكح. وأجمعوا أن لا حقّ 
للام في الولد إذا تزوّجت؛ وقد روي عن النبئ نلا اه قال: «هى أحقٌ 


اختارته كانت عيلة:. وفى اکر ا أن الأب أولى بها من جدّتها. 


عن أبي عبد الله - فيما أظن -: في | لمصلّر تكون تحته الذميّة ثمٌ ب طا 


وله منها ولد» فتطلبه أن يكون مع والدته حٌى إذا كفى نفسه؛ فلوالده أن 


يأخذه منهاء ولو كان حدّ الخيار فاختارها فالوالد أولى أن يأخذه. 


(۱) 


عن شريح أنه أتته 3 وخ قال الحدة: 


أبَاأمَيّةإنًاأتيناك 
أ ااا تى واه 
يمير را ا 
تزوجت فهاتيه 
إلا تبصا الساقحي 
فقالت الأمٌ: 

ألا أيُهاالقاضي 


رواه أبو داود» عن عبد الله بن عمر بلفظ: «...أنت أحقّ به ما لم تنکحی»» باب من جح 


وآ ك ايء تات 
وک ل اتا تة 
أرج_و أن ا 
ولا يذهب بك التيه 


قد قالعت لحك افده 


بالولد» ر771/5. ۲۸۳/۲. وأحمد. مثله» ر۷۰۷٦»‏ ۱۸۲/۲. 


باب ۱١‏ : الحضانة 


إنها لو صبرت كان لهبا 


و ا فل 
وعلى القاضي جهد أن فعل 
ودی اك مو ذاف العلل 
مشل دعواها بباعها البدل' 


فصل: [في الحضانة عند الطيور] 

۷ الحمامة تحضن عَلَى بيضها حضونًاء إذا جثت عليه للتفريخ» 
فهي حاضن. هكذا يقال: درجت الحمامة» إذا جلست. والمحاضن: المواضع 
التي تحضن فيها الحمامة عَلى بيضها. والواحدة: المحضن. 

وتقول العرب: «أحمق من جهيزة»» وقالوا: وهو عرس الذئب؛ لأنّها 


تدع ولدها وترضع ولد الضبع» اھ معني اقلا ابن معدل 
الان قال: 


)١(‏ قصّة شريح مع الآمّ والجدَّة وردت مع اختلاف في بعض الأبيات في: مصئّف عبد الرزاق» 
باب أي الأبوين أحقّ بالولده .٠٠١- ٠١۸/۷‏ وحلية الأولياء لأبي نعيم» .٠١١/٤‏ 

(۲) هو: علقمة بن فراس بن غنم بن ثعلبة» من بني فراس الكنانية» جاهلي وأحد فرسان 
العرب المعدودين» لقب بذلك لجودة طعانه. انظر: الزمخشري: المستقصى في أمثال 
العرب» ر874: .۲٠٠/١‏ تاج العروس» (جذل). 
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كَمْرْضِعَةٍ أولاد أخرى وضيعَت بَنِبهَا فَلّم ترقع بذلك مرق“ 
ويقولون: «أحمق من نعامّة»» كما يقولون: «أشرد من نعامَة»» قال: 
ذلك لأنّها تدع الحضن عَلى بيضها ساعة الحاجة إلى الطعم» فإن هي 
في خروجها ذلك رأت بيض نعامّة أخرى قد خرجت للطعم حضنت 
بيضها ونسيت بيض نفسهاء ولعل ذلك أنَّ تصطاد فلا ترجع إلى بيضها 
قالوا: ولذلك قال ابن هرمة: 


وای وزیي تدق الأكؤمين وقَدْحِي بكمي زَئدا شَحاحًا 
كتاركة بَيْضَهَا بِالعَرَاءٍ هِمُليِمَة بيص أُخخرى جَتَاحَا" 


قد تحضن الحمام عَلى بيض الدجاج» وتحضن الدجاج عَلَى بيض 
الطاووس» فأمًا أن يدع بيضه ويّحضن بيض الدجاج» أو تدع الدجاجة بيضها 
وتحضن بيض الطاووس قلا 


[الفرخ والفرُوج] وكلٌّ بيضة في الأرض فإِنَ اسم الذي فيها و[الذي] 
يخرج منها فرخ» إلا بيض /۲۳۸/ الدجاج فإنَّه يُسمّى فَوُوجًا ولا يسك 
فرحًا؛ [إِلّا أن] الشعراء يجعلون المَّرُوجٍ فرخًا عَلَى التوسع في الكلام 
ويجوز في الشعر ما لا يجوز في غيره. قال شاخ بن ضرار: 


.797/١ البيت من الطويلء لابن جذل الطعان الكناني. انظر: جمهرة الأمثال للعسکري»‎ )١( 
ومجمع الأمثال للميداني»‎ ."941/١ وثمار القلوب للثعالبي»‎ .590/١ والحماسة البصرية»‎ 
وتهذيب‎ .١55/١ والأغانى» 05/4. والصناعتين للعسكري»‎ .5١١/١ طباطبا العلوي»‎ 
اللغة» ومقاييس اللغة» واللسان» والتاج؛ (شحح).‎ 


YoY الحضانة‎ : ۱۳١ باب‎ 


راخ دَجاجَة يتبَعنَ ديكا يَلْذنَ به إذا حيس الشتا# 

روي: أن أمّ تأبط شرا قالت: ما ولدته ياء وما فته غَبْلاء ولا أَبَنّه 
ل ماق أمّا اليثْن فخروج رجلي اراك اراس وذلك علامة سوء 
ودليل عَلَى الفساد. فالولد موتن» والفعل: أيتنت المرأة توتن إيتانًا. قال 
الأصمعي: سألت ذا الرمّة مسألة فقال: أتعرف اليتن؟ قلت: نعم. قال: إن 
سألدك هذه يكن آأى: أنها جاءت على غير وجهها. 

وأمًا سقي الغيل فارتضاع لبن الحبلى» وذلك فساد شديد. 

وأمًا قولها المأقة فإنَ الصبي يبكي بكاء شديدًا [متعبًا مُوجعًا]؛ فإذا 
كانت الأمّ جاهلة حركته في المهد حركة تورّثه الدُوا فإن نام الصبئ وتلك 
الفزعة قائمة في جوفه ولم تقابل ببعض ما يصلحه حَتَى يكون نومه سرورًا 
ولا يكون نومه عَلّى فزع فإن ذلك مما يعمل في الفساد. فإذا كثر من الأمّ 
الجهالة لذلك خرج الصبي مائمًا. 

وفي المثل: صاحبي ميق وأنا تق فكيف نتفق. المثق: السريع الشرء 
والتّئِق: السريع البكاء. 


فصل: [في الحضانة] 
الأصل في الحضانة: قوله تعالى: قن اشن کر اون a‏ *. فيه هذا 


عَلَى أن الحقبانة ليام وة غ قوله تعالى: # وعلالوّلودر م رذ ۳ (البقرة: ۲۳۳). 


)١(‏ البيت من الوافر» لشمّاخ بن ضرار. وجاء في الحيوان بلفظ: «...إذا حمس الوغاء»» وهذا 
الفصل أكثره من: كتاب الحيوان للجاحظ» 03507-57٠٠١/١‏ ۸0/۷. 

(0) في الأصل: + «ما»؛ ولعل الصواب ما أثبتنا من الحيوان» .185/١‏ 

(۳) وتمامها: < وسوی بترو" لا کلف تفس لا وسَمَهاً لا نْضَسَآدَ ولد بود ها ولا مولود لن پوو وَعَلّ 
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وقد تنازع في حضانة بنت حمزة بن عبد المطلب على بن أبي 
طالب وقال: ابن عمّها وابنة عمّها عندي. وقال زيد بن حارثة: أنا أحقّ 
بها؛ لآني حملتها من مكّة وعمّتها عندي. وقال جعفر بن أبي طالب: 
حَالتها عندي مع تعصبّتي وقربي. فقضى بها رسول الله 45ء لجعفر وقال: 
«الحَالة وَالِدَة)1". 


قال أبو حنيفة: إن کان الولد أنثى فهو للأمّ حَتَى تبلغ» /۲۳۹/ وإن كان 
ذكرًا فإذا صار إلى حدّ ما يأكل ويشرب ويلبس وحده فأبوه أحق. وقال 
مالك: أمه أولى ذكرًا كان أو أنشى. وتأوّلوا الحديث عن أبي هريرة «أنَّ 
النبيّ كل خَّرَ غُلامًا بین أَبُويه»» وقد روى أبو هريرة قال: «كنت جالسًا عند 
النبئ يل فجاءت امرّأة ومعها ولدها فقالت: هذا ولدي وإن أباه يريد أن 
يذهب به» فقال 25 للولد: ول بيد أحدهما» أو قال: «بيد أيّهما شئت» 
فأخذ بيد مه وهذا قول عمر وعليّ في الغلام والجارية إذا بلغا سبع 


سو کا ن اا 


وعن الجن البضرفق اين أحقّ بالغلام وإن تزوّجت؛ لقوله 
تعالى: و رڪم اتی في 0 : NTSA‏ 
(النساء: 7)» فهذا يدل علي أن [ ] المطلقة مع اا في بيت زوج» فدل 
على أن الحضانة لها وإن تزوجت: 


لوار مسل َلك َإِنَ es‏ رد ثم أن ضغو أو ولد 

جاح لیک لذا سَلْمَثُم مآ کے بود" ولا له اکم لا اھ باکت بي 14 

0 ا > عن أبي مسعود بلفظه» ر1۷۷ . 
والبيهقي في دلائل النبوة» نحوه» باب ما جرى في خروج ابنة حمزة» ر5194١.‏ 

(۲) رواه أبو داود» عن أبي هريرة بمعناه» باب من احق بالولد» ر۲۲۷۷» 587/7. والنسائي 
(المجتبى) مثله» باب إسلام أحد الزوجين وتخيير الولد» ر595 27 180/5. 


o0 الحضانة‎ : ۱١ باب‎ 


واحتجٌ من خالف هذا القول: بما روي عن عمرو بن شعيب عن أبيه 
عن جدّه أن النبئ ب قال: «الأمٌ أحقّ بحضَائَةٍ وَلَّدِهَا ما لّم تزوّج'". 

وروي أنه قال للمرأة وقد اعت وجوب حضانة ولدها بأن قالت: جوفي 
له وعاء وثديي له سقاء فقال: «أنت أَحَقُّ به ما لم تزوّجي'"» وروي: «مَا 
لم تتكجي». 

والولد إذا كان مملوئًا والأب حر فمالكه أحقّ بحضانته من أبيه. وإن 
كان الأب خُرًّا والآمّ مملوكة فأبوه الحرٌ أولى به. 

نازع رجل امرأته وقد طلقها في كفالة ولد لهما إلى زياد أظنّ -» فقال 
الرجل: حملته قَبْلها ووضعته قبلها وأنا أحقّ به منهاء فقالت المرأة: حملتّه 
ًا ووضعته شهوة» وحملته كُرهًا ووضعته كُرهًا؛ٍ فحكم به لها. 


(۱) سبق تخريجه في حديث: «هي ا بالولد...». 
(۲) انظر: حديث: «هى خف بالولد...». 


۳0۹ 


باب 
في الحيض ومعرفته واحكامه 


قال الله تعالى: 9وَيِسَعَنوْئكَ عن الْمحيض فل هو أذى فَأعَيُوأ الله في لمحي 
ولا فوشن حي Fe‏ ا قاو من یت مرک أنه 4 (البقرة: ۲۲۲) فالمحيض 
هو أذى /۲٤١/‏ كما قال الله تعالى: « هو ادى )» وهو خروج الدم من فرج 
المرآة حيضًا لا غير ذلك: 


وروي عن النبى بي في الفرق بين دم الحيض ودم الاستحاضة أنه قال: 
ردم الْحَيْض أَسْودٌ نَخينٌ لَه رائحة"» ودم الاستحاضة دم عرق أَحمر أصفر 
يرج بی الصفرّة»"» فإذا وجدت هذه العين القائمة والصفة الموصوفة 
حُكم بألّه دم حيض أو دم استحاضة؛ لأنَّ العبادات إذا كانت متعلّقة بشرائط 
ووصف يسدكدل به عَلَى صحّتها آلزم الفرض بالقيام لها وَإِذَا عدم الدليل 
زال الفرض عن المتعبّد بأداتها. 


ودم الحيض أسود ثخين منتن أُسِنٌ لا يكاد يخرج من الثوب على ما 
قالوا به» ودم الاستحاضة دم أحمر رقيق لا رائحة له. 


)١(‏ لَمْ نجده بهذا اللفظء وقال فيه ابن الملقّن: ما ذكره الرافعي فيه «أنّه أسود يعرف» وأنَّ له 
رائحة» فغريب. انظر: ابن ملقن: خلاصة البدر المنير» ر١١۲ .۸١/١‏ 

(۲) رواه الربيع» عن ابن عباس بلفظ: «دم الاستحاضة نجس لأنه دم عرق ينقض الوضوء»» 
باب فى المستحاضة» ر59١2‏ 0594. 
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فصل: [في ألفاظ بمعنى الحيض] 
يقال: أفرعت المرأة إذا حاضت» ومنه قول الأعشى: 
صَدَدْتَ عَن الأعداء يوم عُبَاعبٍ ضطدود المذاكي أفرعتها الْمَساحِل7" 
أفرعتها: أدمتها اللّجم كما أدمى المرأة الحيض. 
والصساعل: للج واحدها: مِشحَل. 
ويقال: عركت المرأة فهي تعرك عركاء وهي عارك طامث؛ قالت الخنساء 


E‏ أَظَلَّكُمْ غَسْلَ العَوَارِكِ حَيْضًا بَعْدَ اهار“ 
ويروى: 
لن تحضوا أَبَدَا عَارًا أَظَلّكُم ‏ رَحض العَوارك [حيضاً عند أطهار] 


والرحض: أن يغسل الثوب» يقال: ثوب رَحيض [و[]مّرحوض: مغسول. 


قال [زوْبة]: 


ا 


كلت . كلت حا 


وقالت عائشة: استتابوه - يعني: عثمان ‏ حَتََى إذا تركوه كالثوب الوّحْضٍ 


اذا ال دخ ضًّا”" 


أحالوا عليه فقكلوه. 


(۱( 


00 


(۳) 


البيت من الطويل» للأعشى في ديوانه» ص55١.‏ وغريب الحديث للخطابي» ٠٠١/١‏ . 
وتهذيب اللغة» والمحكم والمحيط الأعظم» واللسانء والتاج؛ (فرع). 

البيت من البسيط». للخنساء. انظر: العين» ومقاييس اللغة؛ (عرك). والرواية الأخرى ذكرها 
الخليل أيضاً في العين بعد الرواية الأولى. 


باب ٠١‏ : في الحيض ومعرفته وأحكامه ۳٦۱‏ 


والرّحاض: الغسال. والمرَحَضّة: شيء يُتوضَّأ فيه مثل كنيف» والكنيف 
سى الموخاض: 

وقال ابن سيرين: لا يقال للمرأة: عركت» قال: الحيض أكرم. 

وكره حبيب بن أبي ثابت 0 أن يقال ل الحائض: طامث. 

وسأل الحسن رجل فقال: [ ليقف ] اند اكه تقال الخ أخير من هذا 
وأجمل أن تقول /١5١/‏ كما قال َك : حاضت. 

وأتى رجل عكرمة فقال: يا أبا عبد الله» إن امرأتى طمثتء فقال: انظروا 
إلى هذا [يقول]: أنكحت امرأتي» الطمث النكاح. ولكن قوله كما قال الله 

لح حوور عه دنب رس ود ع 

تعالى: ۶ار ين شی ملم و لا جن € (الرحمن: 05) أي: لم يمسسهن. وقيل: 

وواحدا لحيض حيضة» وجمعه: حيضات» وحاضت المرأة هي د تحيض 
حيضًا ومحيضًا ونساء خيّض. 

وَإذا تأخُر حيض المرأة عن وقتها رُحِي أنّها حُبلى. 

ال 00 

وكا ن ضَحِكّت المرأة» إذا حاضت. في قول الله تعالى: «فَصَحِكتَ 

ره باد سَحَقَ # (هود: ١‏ قال عكرمة: ضحكت: حاضت؛ من قولهم: 
يكت ا نه ]1 حاضت. وغيره من المفسرين يجعله الضحك بعينه. 
وكذلك هو الضحك في التوراة» قرأت فيها: «أنّها حين بشرت بالغلام 
ضحكت فى نفسهاء وقالت: من بعد أن شبت أعود شابّة وشيخى ‏ أي: 


e e 0 01)‏ ال اي كوفي تابعيّ فقيه 
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إبراهيم - قد شاخ» فقال الله تعالى لإبراهيم: لِم ضحكت سرا - اسمها في 
القرواة ااي الا آنا أله وقد کت ته شونا وقالضة لم 
أضخكڭ: من أجل انها خشيت» فقال: بلی» لقد ضحكت". 


فصل: [في معنى الحيض] 
الحيض: الانفجار. ويقال: حاضت الشجرة» إذا انفجر منها شىء يسيل 
المرأة [لا] كلّ خروج دم» وهو أصل في نفسه» يقال: لا اشتقاق له. 
ثعلب: قولهم: حاضت المرأق مأخوذ من الحوض» وهو اجتماع [الدم 
إِنى لآتى العرس عند طهُورهًا ١‏ واھجرھا یوما إذا كانت ضاسحگ“ 


مسألة: [في الصْغْرَة والكدرة] 
7 قال أبو المؤثر: والضفرة والكذْرّة إذا تقدّمجا الحيض فلا 
أراهفا حيضّاء وإن انقطع عن النفساء الدم قبل انقضاء وقتها ثمٌّ راجعتها 
صفرَّة أو كدرة فهو من نفاسها ما دامت في وقتها. 


)١(‏ كذا في الأصلء وضبطنا النصّ من تفسير غريب القرآن لابن قتيبة (ص :)7١5‏ وجاء في 
في سفر التكوين الإصحاح 18: «فضحكت سارة في باطنها قائلة: أبعد فنائي يكون لي 
تنعم وسيدي قد شاخ» فقال الرب لإبراهيم: لماذا ضحكت سارة قائلة: أفبالحقيقة ألد وأنا 
قد شخت...» فأنكرت سارة قائلة لم أضحك؛ لأنها خافت. فقال: لاء بل ضحكت»؛ ولعلٌ 
الاختلاف ناتج عن الترجمة. انظر: موقع الكتاب المقدس («مء.اءهزمه). 

(۲) البيت من الطويل» لم تجد من نسبه. انظر: تفسير القرطبي» 51/4. والدر المتثور» 4617/4. 
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قال: وقد قال المسلمون: إِنَّ كلّ دم جاء بعد طهر عشرة أيّام فهو حيض. 

وعن بعض أصحاب النبئ بل أنه قال: أقلَ الطهر خمسة عشر يومًا. فأمًا 
الذين قالوا: أقلَ الطّهر عشرة أيّام وأكثر الحيض عشرة أيّام فإنّهُم يجعلون 
الطهر عشرة أيَّام؛ فقد ساووا بين الطهر والحيض. والذي آخذ به ما قد جاء 
أن أقلّ الطهر خمسة عشر يومًا وأكثر الحيض عشرة أيّام لئلا أساوي بين 
الطهر والحيض. 

وكلٌ دم جاء بعد طهر خمسة عشر يومًا فهو حيض. إلا النفساء فإنّه إذا 
كان وقتها أربعين يومّاء فلبئت في نفسها عشرة أيّام» ثم انقطع عنها الدم 
وطهرت فغسلت وصلت خسة عشر يوقاء 25 .راجعها الدم» فلن بيحيض» 
وهو من نفاسها إلى تمام الأربعين. 

وقال أبو الحسن: ليس الكدرة والصّفرَة بحيض ولا استحاضة. كذلك 
روي عن أمّ سلمة - زوج النبئ بل -: «لم نكن نع الكدرة والصّفرَة حيضًا». 

والناس مختلفون في ذلك؛ قال قُومٌ: ليس هما بحيض. وقال آخرون: هما 
حيض. وَقَالَ قوم استحاضة. وقال قَومٌ: إن جاءتا في أيّام الحيض فهما حيض. 
وقَالَ قَومٌ: إن تقدّمتا الدم وانقضى بهما الحيض فهو حيض. وقال آخرون: ليس 
بحیض شتی نقد مهما الدم. وقال آخرون: إذا انقطع الدم وبقيت الصُّفْرَة 
والكدرة في أيِّام الحيض فهي من الحيض» حَتَّى تُتَقَى النقاء البيّن وتطهر 
طهرًا بِيّئَا مثل الفضّة فِضَّة الفجر. وقال أصحابنا: مثل الفضّة البيضاء من الوَرق. 

فأمًا إن انقطعت أيّام /57؟/ الحيض وبقيت" الصٌّفْرّة والكدرة فليس 
بحيض» ولا ينتظر لهما كما ينتظر في أيَّامِ الحيض. 


)١(‏ فى الأصل: «وتقدّمت»» والتصويب من: جامع البسيوي» ص517؛ وقد نقلت هذه الفقرات 
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مسألة: [في المبتدئة] 

البكر تدع الصلاة أَوّل ما ترى الدم إلى أقصى وقت باتّفاق الناس عَلَى 
أنه آخر وقت الحيض ومنتهى له» وهو خمسة عشر يومّاء وبذلك يقول 
أبو معاوية وجماعة من أهل خراسان. وأكثر أصحابنا قالوا: أكثر الحيض 
ومنتهى وقته عشرة أَيّام» ووافقهم عَلَى ذلك أبو حنيفة. وأمًا القول بما قلنا 
فوافق من قال به من أصحابنا مالك والشافعيّ وداود. 

ويدلٌ عَلَى ما قلنا: إن البكر إذا رأت الدم أول عهدها به أن تدع الصلاة 
وتكون أيضاً محكومًا لها وعَلّيها بحكم الحائض من التّساء المعتادات 
الحيفن؟ أن ال تال فط السا ء على أن يحضن إذا لم تكن لهنّ آفة 
تمنعهنٌ من ذلك ولم يطبعهنّ أن يستحضن إلا أن تحدث بهن عل 
بحيضهن ؛ ؛ فكلُ دم ظهر من امرأة يجوز أن تحيض مثلها فهو حيض حَنَى 
يعلم أنه إِنّمَا ظهر لعلّة حدثت بهاء وإِلّا فهي أبدّا محكوم لها بحكم السلامة 
ما لم يعلم أن بها آفة. فإذا بلغت أقصى وقت الحيض» ثمٌ لم ينقطع الدم؛ 
أمرناها بالاغتسال منه وحكمنا لها بحكم الطهارة. 

ثم النظر يوجب عندي: أنّها تعيد ما تركت» إلا ما يكون أقلّ المحيض فهو 
يوم وليلة. قال أصحابنا: لا إعادة عليها. والذي عندي أنّها تعيد؛ لأنَّها مبتدئة 
ولم يستيقن لها وقت قرئها ومقدار مدَّته. فإذا احتمل أن يكون وقت حيضها 
خمسة عشر يومّاء واحتمل أن يكون يومًا وليلة؛ لم نحب لها ترك الواجب من 
الصلاة المخاطبة بها لأجل دم رأته لا تعلم مقدار حيضها منه؛ والله أعلم. 

والواجب عَلّى المرأة العاقلة المتعبّدة أن تميّز بين أحوال دم الحيض 
من دم الاستحاضة من الكدرة» ولا تهمل أمرها ولا تجعل الحيض استحاضة 
ولا الاستحاضة حيضًا /۲٤٤/‏ ولا الكدرة حيضاء وتعقل ذلك وتميزه. 
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فإذا جاوزت المبتدئة أيّام أكثر الحيض فإنَّها تكون مستحاضة إجماعًا إذا 
ن و 

وعن النبي يل قال: «المرأة تحيض بعين (بعلم) الله» أو بأمر الله أو 
بحكم الله سِنًا أو سبعًا»» وليس قوله هذا عَلَى التخيير وَإِنّمَا هو عَلَى 
الترتيب في مراعاة شكّها في سبع أو ست من نسائها. 

والنُساء ثلاث: حائض» وطاهر» ومستحاضة. 

اختلف الناس في العادة والتمييز؛ فقالَ فَوٌ: التمييز مقذَّم عَلَى حكم 
العادة. وقال قَومٌّ: العادة مقدّمة عَلَى التمييز. 

مسألة: | قي أحوال المبتدئة] 

عران: والجارية التي لم تجض إذا أتتها الصّفْرَّة تتوضّأ وتصلّي وليس 
ذلك بحيض. فإن رأت الدم فلا تصلّيء فإن انقطع قبل ثلاثة أيّام 
اغتسلت وصلّت. وفي بدل ما تركت من الصلاة خلاف؛ قال بعض: 
تبدل. وأقول: لا بدل عَلّيهاء ولو مكث الدم يومًا ثم انقطع فلا بدل 

فإن أتاها في الشهر الثاني مثل ما أتاها في الأول فإِنّها تترك الصلاة 
فإذا انقطع عنها اغتسلت وصلّتء ولا بدل عَلَيها فيما تركت من الصلاة. 

قان خاضت على ذلك عرارًا كثيرة يومين يومين أو یوما يوما؛ فهو وقث 
لهاء وتنقضي بها العدّة. 

فإن حاضت ثلانًا كذلك في ثلاثة أشهر في مدَّتها إلى ثلاثة أو أكثر» 
بعد أن حاضت يومين يومين ثلاث مرّات أو أربع؛ فهو حيض. 

وَِذَا حاضت أوّل حيضة ثلانًا أو أكثر. ثم زادت في الحيضة الثانية؛ 
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قعدت قعودها أوّل حيضة ثم تنتظر يومًا أو يومين» فإن مد بها كانت 
مستحاضة. وإن انقطع انقطع» فإن مذ بها ففي بدل اليومين واليوم خلاف. 
فإن حاضت أوّل حيضة يومين أقلّ أو أكثرء ثم مذ بها الدم أو الصّفْرَة؛ 
فإن تقدَّم الدم الصّفرّة فهي من /١15/‏ الحيض وتقعد فيها إلى عشرة ة يام 
مذ بدأها الدم» فإن انقطع اغتسلت وصلّتء وإن لم ينقطع توضّأت وصلّت» 
ولا تنتظر بعد العشر إذا مذ بها الدم أو الصّفرَة يومًا ولا يومين. 

فإن حاضت أوَّل حيضة يومين أو ثلاًّا أو أقلّ أو أكثرء ثم انقطع عنها 
فصلّت يومين» ثم راجعها الدم وهي بعد في العشر؛ تركت الصلاة» وهي 
من حيضها. 

وكذلك إن طهرت عَلى ثلاث أو أريع» ثم راجعها 2 و يعد أن 
اغتسلت وصلت يومين أو يومًا أو ثلاثة؛ فهو من حيضها ما تاها في عشرة 
يام إلا أن ينقطع الدم أكثر مِمّا أتاها. 

فإن حاضت ثانية فإنّها تقعد أقصى ما انقضى عنها الدم والصّفْرّة. وإن كان 
إلى.عشرة قدت عشسرة كه هى منتحافة يعد النشعر إن ما بها الذي إلا أن 
تحيض ثلاث حيض بعد الحيضة الأولى عَلَى شيء واحد فإن وقتها الأوّل ينسخ 
عنها ويكون هذا وقتها. وإن اختلف عليها وقتها فوقتها هو الأوّل أوّل حيضة. 
وَإِذَا م الدم بالمرأة أوؤل حيضتها شهرًا أو شهرين فإِنّها تترك الصلاة 
عشرة أيّامِ وعشر ليال» ثمّ تكون مستحاضة خمسة عشر يومًا تغتسل بين كلّ 
صلاتين غسلا وتجمع» فإذا مضى خمسة عشرة يومًا وهي عَلَى حالها تركت 
الصلاة عشرة أيّام» فإن مذ بها الدم فعلى ما وصفت تترك الصلاة عشرًا 
وتغتسل وتصلّي خمسة عشر وتصوم. وقال قَوةٌ: تترك عشرًا وتغتسل وتصلّي 


عشريق. والقول الأول أحث ال غا حائفن وعيدة عقر مستحاضة ذإذا 
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انقضى شهر رمضان أبدلت العشر التى أكلت فيهن» وأمًا الخمسة عشر فهى 
يام لها ولا بدل عَلَيها فيهن. 

وَإِذَا اختلف عَلى المرأة أيّام طهرها لم تعرفها /١57/‏ وتعرف أيَّام 
حيضهاء فيأتيها في رمضان وتنسى أيَّامِ حيضها؛ فإنها تترك الصلاة ثلاثة أيّام 
والصّيامء ثم تنتظر يومًا أو يومين؛ فإن مذ بها اغتسلت وصلت عشرين يوماء 
ثم تقعد ثلاثة يام تفعل ذلك ما دام بها الدم» تترك الصلاة والصّيام ثلاثة يام 
وتغتسل وتصلي عشرين يومّاء فإذا أبدلت صيام شهر رمضان تبدل من كل 
شهر حيضة عشرة أيَّام التي تركت الصلاة فيهنَّ وتسعًا للاحتياط» أخذنا لها 
بالاحتياط في الصلاة والصيام» وأمرناها أن تقعد أقلّ الحيض احتياطًا منّا لها. 


قلت: فالمرأة التي تعرف أيّام حيضها ولا تعرف أيّام طهرها؛ لأنّه يختلف 
عَليها صيامها في شهر رمضان؟ 

قال: إذا أتاها تركت الصلاة والصيام ايام حيضهاء فإن مد بها أكثر من 
ذلك انتظرت يومًا أو يومين ثم هي مستحاضة» فإن مذ بها الدم حَتّى تمضي 
خمسة عشر يومًا منذ انقضى أيّام حيضها تركت الصلاة والصيام أيّام 
حيضهاء ثمّ تفعل كفعلها عَلَى ما وصفت لك تقعد أيّام حيضها حائضًا 
وخمسة عشر يومًا هي فيهن مستحاضة. 

فإن كانت تعرف أيّامم حيضها وأيّام طهرها وكانت تحيض يوم أحد عشر 
من كلّ شهرء ثم ينقطع عنها فلا يأتيها إلى ذلك الوقت من الشهر الثاني 
تأناها الدم قى شر رمقان يوم سنادس وهي مسستحاضية؛ قفشل وكصلي 
وتصوم إلى يوم أو يومين أو أكثرء فإن انقطع فلا بدل عليها في صومهاء 
وإن تمّ بها الدم تركت الصلاة يوم أحد عشرء فإن مذ بها الدم انتظرت يومًا 
أو يومين ثمّ هي مستحاضة في ذلك اليوم وحده. 
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فإن لم يأتها الحيض ذلك الشهر حَتى مضى خمسة عشر يومًا من 
الشهرء ثم أتاها بعد ذلك؛ فإِنّها تقعد فيه وتترك الصلاة والصيام؛ لأنّها إذا 
يأتها في أيّام حيضها وأتاها بعد انقضاء حيضها؛ فإِنّها تكون فيهنَ حائضًا. 

والمرأة إذا كان لها يام معروفة» فأتاها الدم فيهن» ثم انقطع قبل 
تمامهن؛ فإِنّها تغتسل وتصلي وتصوم. فإن راجعها الدم أو الصُفرَة في أيّام 
حيضها فهو حيض» تدراك الصلاة والصيام وتبدل ما صامت من الأيّام في 
يام حيضها التي أتى بعدهن الدم أو الصُفرَة. فإن لم يأت دم ولا ضفرَة وتم 
طهرها فذلك صيام تامٌ لها إذا لم يأتها الدم بعده في أيّام حيضها. 

فإن أتاها الدم بعد انقضاء أيَّام حيضها فهي مستحاضة» ولا بدل عَلَيها 
في تلك الأيّام؛ لان الدم لم يراجعها في أيَّام حيضها وَإِنّْمَا راجعها بعدها. 

وليس لزوجها أن يطأ إذا انقطع عنها الدم في أيّامِ حيضهاء فإن وَطِئ 
فبتس ما صنع ولا تحرم عَليه. ولو راجعها الدم في أيّام حيضها فلا 
من حرّمها. 

فإن أتى الدم في أيّام حيضهاء ثمّ انقطع عنها قبل تمام حيضها فلم تر 
طهرًا وبقي بها شيء في الفرج لا يظهر إلا أن تظهره؛ فإِنّها تغتسل وتصلي» 
وليس ذلك بحيض إلا أن يكون سائلا وقاطرًا. فإن وطئها زوجها في ذلك 
ظهر ذلك عند المجامعة فلا تفسد عَلَّيه إلا أن يكون ظهر من غير أن يظهره 
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الجماع» فإن ظهر الدم من غير أن يظهره الجماع فزاد بعد علمه به فهو وطء 
فى الحيض» فأمّا إن أظهره الجماع أو أظهرته هي فليس ذلك بحيض . 

ومختلف في الصُفرَة والكدرة قبل الدم؛ قال قَوه: حيض. وقال قَومٌ: إن 
جاء الدم عَلَى أثر الصّفْرَة فهو حيض. وَفَالَ قَومٌ: إن لم يأت الدم فليس بحيض. 

وقومنا يقولون بالتلفيق في الحيض والنفاس والعدَّة» ولم أجد لأصحابنا 
في ذلك والله أعلم. 

مسألة: [في معرفة دم الحيض من دم الاستحاضة] 

0 إن سأل سائل فقال: هل عَلَى النساء معرفة دم الحيض من دم 
الاستحاضة وغيره؟ 

قيل له: نعم. 

فإن قال: لِم قلت: إن عَليهن معرفة ذلك وهن لا يعرفنه ولا يميّزن معرفة 
دم الحيض من غيره» ولو سئل أكثرهن في عصرنا لم نجد فيهن من يفرّق 
بينه وبين غيره؟! 

قبل له: إن الشيء قد يكون معلومًا في نفسه وإن جهله من جهله» وليس 
جهل النساء ببعض ما لا يسعهنّ جهله بمُسقّط عنهنَ فرض ما كلفوه» وليس 
جل اللجاهل عدوا فا عليه غلم يكن عا ولو اعلق أفسهن 
بالاستدلال عَلَى ما كلّفن علمه لم يعرف عَلَّيهن ذلك. 

وإن أخطأً البعض منهن عند رؤيته ولم يؤده الاستدلال في اول أحوال 
النظر أو يعلمنه في حال لم يخف عَلَيِهِن في حال أخرى؛ لأنَّ العارف 
بالشيء من طريق النظر قد تتغير معرفته في حال يأتيهه. إِمّا لتغيّر المنظور 
إليه أو لتغيّر حاشة الناظر فيه فيتغير المنظور فيه. 
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وسبيل العلم بالحيض سبيل غيره بما يطلب بالاستدلال عليه والاجتهاد 
في طلبه حى يهجم المتعبّد لمعرفة ما كلّف معرفته وتُعُبّد بإصابته؛ لان الله 
تعالى حكيم ليس في صفته أن يلزم عباده فعلاً ويأمرهم به ولا ينصب لهم 
عَلّيه دليلا. وقد رأيته جل ثناؤه تعبّد في دم الحيض بأشياء [وآ]تعبّد في دم 
الاستحاضة بأضداده ولا بد من نصب علم يفورّق به بين الحيض 
والاستحاضة ليتوصل المتعبّد إلى امتثال ما أمِر به» ولو لم ينصب للمتعيّد 
علمًا على دم الحيض وعلى دم الاستحاضة كان التكليف عنه زاتلاء إذ 
ميل له إلى امال ما اير بد 

وقد قال النبئ کل : «إنَّ دم الحيض دَمٌ أسوةٌ ثخينٌ يعرف إا كانَ ذَلكَ 
فأمسكي عن الصلاة» وَإِذَا كان الآخر فاغتسلي ل 0 صَلاة ق وصَلَّي)"؛ ففي 
هذا الخبر دلالة عَلَى أن دم الحيض منفصل من دم الاستحاضة. وبالله 0 


مسألة: [في مخرج دم الحيض ] 

وكلّ دم جاء من مخرج البول -/۲٤۹/‏ وهو أعلى وأضيق ‏ فليس 

وقال أبو معاوية: إذا جاء المرأة الدم من موضع مجرى البول فليس 
بحيض ولو كان في أيَّام حيضها. وإن كان دما كثيرًا فليس بحيضء وتتوضًاً 
ولا غسل عَلَيهاء ولزوجها أن يطأ إن شاء. 

َإِذَا لم تر المرأة الدم إلا أنه يخرج من فرجها في كلّ شهر ماء فلا أعلم 
أن أحدًا من أصحابنا قال: إن الماء حيض» والحيض عندهم معروف. 
)١(‏ رواه الربيع» عن عائشة بمعناه» باب في المستحاضة» ر507. وأبو داود» عن فاطمة 


بنت أبى حبيش بمعناه» كتاب الطهارة» باب من قال توضأ ِكل صلاق رع .۸۲/١ ٠‏ 
والنسائى» مثله» كتاب الطهارة» باب الفرق بين دم الحيض والاستحاضة» رهات ١ 37/١‏ . 


باب ١4‏ : في الحيض ومعرفته وأحكامه ۳۷۱ 


مسألة: [في حكم المرأة إذا أشكل عَلَيها دم الحيض 
من دم الاستحاضة] 

وَإِذَا أشكل عَلى المرأة دم الحيض من دم الاستحاضة وجهلت التمييز 
بين الدمين لم يجز لها ترك الصلاة والصيام ولا يَحِلَّ لزوجها أن يغشاها. 

فإن قال قائل: لِم حكمت فيها بحكمين حكم الطّاهر وحُكم الحيض؟ 

قلا ل إن اجا علا السلاة المشروعة فى ال الطهر ولا سقط 
عنها ذلك إلا وقت الحيض؛ فإذا لم تعلم حيضها كان الواجب عَلَيها أن 
لا تدع الصلاة إلا بيقين» إذ الحيض حادث والطْهرُ هو الأصل. 

وأيضاً: فإن الإشكال لا يقدح ذ في الفرائض؛ فليس لهذه أن تمتنع 
الفرائض إلا بيقين» وليس للزوج أن يغشاها إلا سيق ولا e‏ 
كما أنه لو رأى زوجته وأمّه وجهل معرفة زوجته من أمّه لم يحل له أن يطأ 
إحداهما إلا بيقين. وكذلك لو رأى كافرًا أو مسلمًا وجهل معرفته لم يكن له 
قتل واحد منهما وإن كان مأمورًا بقتل الكافر. 


مسألة: [في حكم المرأة إذا استمر بها الدم] 
لذا استمز 0 لاد فإن كان وقت 
ال لام ثم تنل وتصلي وتصوم؛ وتسل لكل صلاتين غلا وتجمع 
اا اي ا o o‏ 
قاعِدّة إذا كان الدم ينصت» وأمًا اذ 3 تثمرت اننن تسات صلت قائمة هيلت في 
المتحد وف التصلى: وإن كان وقت /١0١/‏ حيضها عشرة أيّام لم تنتظر بعد 


)١(‏ في الأصل: «وتقعد»؛ ولعلّ الصواب ما أثبتناه ليستقيم المعنى. 
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العشر شيئاً واغتسلت وصلت وصامت حَنّى تبلغ خمسة عشر يوماء فإن استمرٌ 
بها الدم قعدت من الصلاة والصّيام أيّام حيضها؛ فهكذا تفعل. 

وإن كانت لا تعلم كم حيضها وقالت: إِنَهَا لا تعلم عَلَى ما طهرت عليه 
أوّل حيضة ولا استقام لها ثلاث حِيَض على وقت معروف» ثم استمر بها 
الدم؛ فإِنّها تقعد من الصلاة والصيام أقصى ما عوّدت يأتيها حيضهاء ثمّ 
تنتظر يومًا أو يومين ما لم تجاوز العشر. 

وإن كان انقضاء حيضها كان عشرة أيّام لم تنتظر بعد العشر شيئاء واغتسلت 
وصلَّت وصامت حَتََى تبلغ خمسة عشر يومّاء فإن استمر بها [الدم] قعدت من الصيام 
والصلاة ايام حيضها ولا تنتظر يومّا ولا يومين بعد انقضاء وقت حيضهاء وَإِنّمَا 
تنتظر يومًا أو يومين في أوَّل ما يستمر بها الدم» فإذا دام لم تنتظر بعد تمام حيضها. 

وَإِذَا كان لها وقت معروف قد استقام عَلَى ذلك ثلاث حجيضء وكان 
يثيبها الدم بعد وقتها وكانت إثابتها قد استقامت لها ثلاث مرّات؛ فإِنّها تقعد 
من الصلاة والصيام أيّام حيضها وإثابتهاء ثم تنتظر يومًا أو يومين ما لم 
تجاوز العشرة أيّام» فإذا كانت إثابتها مختلفة لا تستقيم لها عَلََى وقت 
معروف فليس هي بإثابة. 

وَإِذَا كانت عادة المرأة سنّة أيّام ثمّ صارت عشرة أَيّام لا ينقطع عنها إلا 
بعد عشرة أَيّام؛ فإِنَّها تزيد عَلَى السنّة الأيّام يومًا أو يومين ثم تغتسل وتصلي. 

قالوا: والمرأة ترجع في الصداق على عمّاتهاء وفي الحيض إلى خَالَاتِها. 

وَإِذَا رأت المرأة دفعة من دم» ثم ذهب عنها؛ فإِنّها تؤمر أن تغتسل 
وتصلي عَلّى حال. فإن مد بها الدم وكان وقت حيضها قعدت للحيض» وإن 
لم يكن وقت حيضها كانت مستحاضة. 

أجمع أهل العلم: أن المرأة إذا حاضت وجب عَلَيها الفرائض. 


باب ٠١‏ : في الحيض ومعرفته وأحكامه VT‏ 


مسألة: [في أقل الحيض وأكثره] 

اختلف أصحابنا في وقت الحيض؛ فقال قَوةٌ: /1١0١/‏ أقلّ الحيض دفعة» 
فإذا انقطع كان الوقت الذي كانت الدفعة فيه وصارت به طاهرًا وجعلت له 
حيضة بتلك الدفعة. وقال بعضهم: أقله يوم وليلةه وما دون يوم وليلة 
لا يكون حيضًا. وقال بعضهم ‏ وهو قول شاذ -: أقلّ الحيض ساعة؛ وقد 
قال به بعض مخالفينا وهو الأوزاعي» وقال الجمهور منهم: أقلّ الحيض 
ثلاثة أيّام» ولم يختلفوا في أن أقلّ الحيض أكثر من ثلاثة أيّام. 

واختلفوا في أكثر وقت؛ فقال قَومٌ: أكثره خمسة عشر يوماء كأنّهم 
يقولون: إن الدم إذا دام بالمرأة تركت له الصلاة خمسة عشر يومّاء وكل هذا 
حكم المبتدئة من النساء التي لم يكن لها عادة. وقال جل الفقهاء والمعتمد 
عَليه منهم والمعمول به: إن أكثر الحيض خمسة عشرة أَيّام» ولم يختلف 
أحد مخ أهل الوفاق والخلاف أنه قوق سبة عشر يوما. 

فما من ذهب إلى أن الحيض دفعة من أصحابناء فوافق في ذلك من أهل 
الخلاف سعيد بن المسيّب ومالك وداود. ومن ذهب منهم إلى أن أقلّ الحيض 
يوم وليلة فوافق في ذلك من أهل الخلاف الشافعي وأهل الحجاز. ومن ذهب 
منهم إلى أن أقلّ الحيض ثلاثة أيّام فوافق في ذلك أبا حنيفة وأهل العراق. 

وحبّة من ذهب إلى أنَّ أقلّ الحيض دفعة: قول النبئ كل لفاطمة بنت 
[أبي] حبيش ‏ وقد شككت في هذه المرأة في وقتي هذا أله قال لها : «إذا 
قبت الحيضّة فَدَعِي لَهَا الصلاة» وَإِذَا أَدبَرَت فَاعْتَسِلِي وصلَّي)". ولم يجعل 
للحيض وقنًا أكثر من انقطاعه بقوله ي : دوَإِذًا أدبت فَاغْتَسِلِي وصلّي». 


.۲۲۲/۲ »٥٥۲ر رواه الربيع» عن عائشة بلفظ قريب» كتاب الطلاق» باب فی الاستحاضة»‎ )١( 
.۲۱۷/١ .١؟5هر والترمذي» مثله» باب ما جاء فی المستحاضة»‎ 
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Es‏ ايده 
ولا مدّة ينتهي إليها بهذا الخبر» وقال لما قال ب : «إذًا أَقبَنَت الْحَيْضَةُ 
دعي َا الصا يام أقرَائِك' ' ولم كد لها اا علينا أنه لذ ل لاقل 
الحيض وأكثره» والله أعلم. 

وحجّة أصحاب الثلاثة الأيّام: قول النبئ ب لامرأة سألته عن حيضها 
فقالت: «يا رسول لله ني حضت حيضة منكرة تثج شجّا». وفي خبر: «فدعي 
لها الصلاة ة يام أقرائك»"» والنجُ: ال /٠٠۲/‏ 0 7 «إذًا أَقبلَتِ الحيضة 
فاعتدّي أيام أَقَرَائِكِ 7 مدّ بك الدم فَاغْتَسِلِي واحتشي كُرسُفًا (يعني: 
القطن. والكُرشف: [ه]و القطن بلغة أهل الحجاز) وَالْمَجِيِي - أو قال: 
«استئفري» - ولي 7 أن يَعُودَ إليكَ مِثلّ ذّلكَ الؤقت». وفي خبر: «ثمٌ 
اغْتّسِلِي وَالْتَجِي)”" 

لما قال 44 : «دَعِي الصّلاة أَيّام أََرَائِِش علم أنَّ الأيّام ثلاثة أيّام فصاعدًاء 
وإِنَّ العرب لا تعقل الأيّامِ دُون الثلاث» ولا يعرف ذلك في مذاهبها. 


فصل: [في أسماء القطن ] 
قال ل الس والخطيء» وال شم والطاطة؛ ويقاله هو الفط 
والقطن والقطن. اتش عن الفرّاء: 


)١(‏ رواه البخاري» عَن عَائِْشَةَ بلفظه من غير «أيام أقرائك»» باب إذا رأت المستحاضة الطهرء 
ر۱۹» ."١94‏ ومسلم» نحوه» باب المستحاضة وغسلها وصلاتهاء ر١01٠6.‏ 

(۲) كذا فى الأصل؛ ولعلّ هذا الخبر هنا لا محل له وسيأتى قريبًا فى محله. 

۰ E E 

(6) كذا في الأصلء وأمًا في كتب اللغة جاء بلفظ: الطوط. انظر: الصحاح» والتهذيب» 
واللسان» والتاج؛ (طوط). 


باب ٠١‏ : في الحيض ومعرفته وأحكامه Vo‏ 


كأنّ مَجْرَى دَميها الْمُسْسَنٌ فة من أَبْيِض القُطَّنّة" 

ويقال للمرأة: تحتشي وتَعْثِي! " وتفترش الكٌُرسشفء يعني: تستعمله. 
والاسم: العَنَا والحشوة. 

والكُوْسُف: القُطنء قال أبو النجم: 

كاه وغو به كالأآفگل مبرقَعْ في شف لم غل" 

والأفكل: الؤعدة. 


مسألة: [في أكثر الحيض] 
وقال مع قال مخ أصصابناء :إن أك الترعن مسا عففحر يوما» وزافق 
بقوله من أهل الخلاف الشافعي وأهل الحجاز» والذي يقول بهذا من 
أصحابنا: أبو معاوية عرّان» وجماعة من أهل خراسانء وقوم من البصريين. 
والذي يذهب إلى أن ا ره عشرة أَيّام وافق بقوله من آهل الخلاف أبا حنيفة 
وأهل العراق» والذي يقول به من أصحابنا الربيع البصريّ وأصحابه» ومن 
آهل عُمان موسى بن علي ومُحمّد بن محبوب وجماعة في عصرهم وجماعة 
تقدّمهم» وهم الذين يقولون: أقلّ الحيض ثلاثة أيَام. 
وحجّة من قال: أكثر الحيض عشرة أيّام: قول النبئ بي للمرأة التي سألته 
عن حيضها المختلف عَلَيها المنكرة له: «دَعِي الصلاة أَيّام أََرَائِكِ» فلمًا قال 
لها بلي «دَعِي الصّلاة أيّام أقرَائكي» علمنا أن أكثر الأيام [عشرة]؛ لأنَّ ما 


ولدهلب بن سالم ا انظر: د العرب» والتاج؛ ار طول قطن). والشطر 
الثانى بلفظ: لط مخ جود القُطْن». 
(۲) في الأصل: «وتعتى»؛ ولعلٌ الصواب ما أثبتناه من اللغة» ويعني بالعْثوَة: جفوف شعر الرأس 
والتباده وبُعد عهده بالمشط. انظر: اللسان» (عثا). أي أنها تَجِتَنبُ الزينة في حال حيضها ونفاسها. 
(۳) البيت من الرجزء لأبي النجم العجلي. انظر: تاج العروس؛ (كرسف). والموسوعة الشعرية. 
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فوق العشرة لبقي /*ه؟/ أيامًا؛ لآن ها ان فرق الع + ” يُسمّى يومّاء 
لقول القائل: أحد عش وما واثنا عشر يومّاء فص بهذا أن قوله نَل لها: 
(«دَعِي الصلاة أيّام أقرّائك» عَلَى أنّها لا تقعد أكثر من عشرة يام وهذا الدليل 
لأصحاب هذا القول: إن أكثر الحيض عشرة أيّام. 

وا مق ال يآن الشف عسية عشر يزيا ق أضحات الحفرة 
أيّام من أمر الرسول بل للمرأة» إلا أنه خالفه في عدد الأيّام فقال: قوله تا : 
«أيّام َقرَائِك» لا يدلّ عَلَى أنه اس عشرة أيّام وقد تقول العرب: 
يام الملوك وأيّام العرب وأَيّام بني أمية وأيّام كذاء لا يريدون عشرة أيَّام إلى 
ما دونهاء بل يريدون الشهور والسنين. 

e‏ لذ کل اي َي اما کيب يڪم الام گما كيب 
NE yy‏ 


E 
A 
١ 


yT‏ ان اما معدودات؛ فهذا يدل عَلَى أنَّ الأيّام مى 


فإن قال قائل: فإذا ثبت أن ما فوق العشرة يُسكَّى أيّاماً» فهل جَوّزتم لمن 
جعل الحيض أكثر من خمسة عشر يوما؟ 

قيل له: أجمعوا جميعاً لا اختلاف بينهم أن فوق الخمسة عشر يوماً 
لا يكون حيضاًء ولولا الإجماع يمنعنا لقلنا بذلك وأوجدنا صِحَّة الاسم له. 
قال أبو عبدالله مُحمّد بن محبوب: أقصى ما قيل في الحيض خمسة 
عشر يومأء وأقصى ما قيل في الطهر شهر. قال: وهو قول والده محبوب في 
المطلقة» وهو موجود في باب العدد إن شاء الله". 


)¥( جاء في باب العدة» ( ص٦٤۱‏ مخ): «قال أبو عبد الله مُحمّد بن محبوب: أنا آخذ بقول من 
قال من الفقهاء: :إن أكثر الحيض عشرة يام وأقلّه ثلاثة يام إلا في المطلّقة». 


باب ٠١‏ : في الحيض ومعرفته وأحكامه VV‏ 


5 ساقت ال برا ورت وما كان ذلك كا ا كات 
في أيّام حيضهاء ثم كان من أيّام حيضها. وكذلك إن حاضت يومين وطهرت 
يومين وحاضت يومين كان ذلك حيضاء وفي هذا اختلاف كثير. 

وقد قال بعض قومنا: إن الحيض ثلاثة عشر يوماً. وقَالَ قَومٌ: أكثره سبعة 
عشر يوماً. وقال الأوزاعي: /١55/‏ عندنا امرّأة تحيض غدوة وتطهر عشيًا. 
وهنه أنه قال كانت اموأة تق يومية وقنفس تدا 

مسألة: [في المبتدأة] 

وأكثر الحيض خمسة عشر يومّاء وهو أكثر ما قالت العلماء» وهم فيما 
دون ذلك مختلفون. 

والمرأة مميّزة لدم حيضها من غيره فلا دخل للفقيه معها'؛ SST OIE‏ 
وجود الحيض من الصلاة والصّيام والتّكاح» فإذا ارتفع ذلك عنها عادت إلى 
ما كانت عليه قبل حدوث حيضها يما هو مباح لها ومفروض عليها [قبله]. 

فإن كان مبتدأ بها" الدم وقد صح بلوغها بأحد أدلّة البلوغ أو كانت في 
حال من تبلغ مثله من النساء وهي صحيحة البدن وظهور دمها أحد دلائل 
بلوغها؛ كان عَليها أن تمتنع عن الصلاة والصيام والنكاح اتّفاقًا من الناس؛ 
لأنَا نعلم أن ذلك دم حيض. فإن انقطع ذلك الدم قبل تمام اليوم لم يكن 
حيضاً بإجماع الجميع؛ لان المبتدأة إذا لم تكن مميزة ردت إلى أقلّ الحيض 
وأكثره. وإن اختلفوا في أقلّه وأكثره فالاختلاف وقع عَلَى ما زاد عَلَى اليوم 
في أقلّ الحيضء وفي اليوم اتّفاق. فإن مذ بها الدم إلى خمسة عشر يومًا 


.)ش(١٠١/۲ في الأصل: «فإذا دخل للعفته معها»» والتصويت من: جامع ابن بركة»‎ )١( 
«فإن كان مد بها»» والله أعلم.‎ :١٠١/١ كذا في الأصل» وفي جامع ابن بركة»‎ )۲( 
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حكم لها بحكم الحيض» فإن جاوزت عن خمسة عشر يوماً حكم لها 
بالاستحاضة واغتسلت وصَلَتء وتكون عَلََى طهارتها إلى أن تتيقن عَلَى 
رجعة حيضهاء ولا إعادة عَلَيها في الصلوات, والله أعلم. 

وقد قال بعض أصحابنا قولا فيه ضرب من الاحتياط» وفي ذلك نظرء 
وهو أن الله عالن قطر السا قطرة لا مشخ من السيقن اذا كر ساسات 
من اتل هن مضع القن عن مرق أن نحل أن تو ذلك اجر 
ذلك عَليهن عادة في كلّ شهر مرّة» فألزمها ما كانت تعرفه من عادتهاء فإن 
لم تعرفه وتميزه فأقل ذلك يوم واحد في كلّ شهرء واعتمادي عَلَى ما تقدم 
من ذكرق له. 

وعندي /١500/‏ - والله أعلم -: أنّها إذا كانت تعتاده وهي تجد السبيل 
إلى من يعرفها حكمه. فتجاهلت عن معرفته وادّعت جهل حكمه؛ أنَّها غير 
معذورة في ذلك بجهل حكم ما تعبّدها الله جل ثناؤه. آلا ترى أن الرجل فيه 
ماءان مشتبهان ثمّ لم يعذر بجهل معرفة أحدهما من صاحبه لاختلاف 
حكميهما عَليه» والله أعلم. 


مسألة: [في الانتظار] 
وَإِذَا اتصل الدم بعد انقضاء الحيض انتظرت المرأة فيه يوماً. وَإِذَا انقطع 
الدم ورأت الطهر ثمّ عاود الدم لم تنتظر فيه. وإن اتصل الدم بعد عشرة أَيّام 
لم يوط 
وَإِذَا مل الدم بالمرأة فتعدى العادة التي كانت تعتادها؛ فإن مل بها 


وجاوزت تلك الآيّام قال أصحابنا: تنتظر يوماً أو يومين» ثم تكون في حكم 
الاستحاضة. وهذا قول ابن عبّاس موجود في الرواية عنه؛ لأنَّ ابن عبّاس 


باب ٠١‏ : في الحيض ومعرفته وأحكامه ۳۷۹ 


ا يوجب عَلَيها إعادة اليوم'" واليومين» وقد كان الشيخ أبو مالك كه 
حفظ لنا هذا القول عن بعض فقهائنا المتقدّمين. والذي عليه العمل من 


أصحابنا إيجاب بدل اليوم واليومين اللذين تركت فيهما الصلاةء إلا أن 
ينقطع الدم فيهما فلا يوجبون غلها إعادتيماةء والله الموقق للضوات: 
مسألة: [في انتساب المبتدأة] 

قال بعض أصحابنا في المبتدأة للحيض والنفاس: إِنَّهَا تقعد للحيض 
والنّفاس كعادة أمّهاتهاء وقد قال [بذلك]1" بعض مُخالفينا. والنظر يوجب عندي 
غير ذلك» وفي إجازة هذا إغفال من قائله؛ إذ فرض الله عَليها أن تدع الصلاة؛ 
لأنْها حائض أو نفساء. لا أن" أمّها كانت حائضًا ونفساء فالفرض عَلَيها غير 
الفرض على أمّهاء فلا معنى لقولهم: تفعل [كما تفعل] أمّهاء وبالله التوفيق. 

مسألة: [في الاثابة والكدرة والصَفْرّة] 

أجمع المسلمون عَلَى أن أقلّ الحيض يوم وَإِذَا أتى المرأة الدم قبل 
عادتها بثلاثة أَيّام وبعد عادتها ثلاثة أَيّامِ /١057/‏ فهو من حيضها. 

وَإِذَا رأت المرأة الدم يومين» ثمّ انقطع ورأت الطهرء ثم عاودها الدم؛ 
فتغتسل وتصلي حين رأت الطهرء فإذا عاودها الدم فتدع الصلاة ما دام أيّام 
حيضها حى تأتي على آخرهن. 

إذا أتاها الدم في وقت ما عوّد يأتيها؛ فإن مذ بها إلى أكثر من أيّامها 


)١(‏ فى الأصل: «اليومين»؛ ولعلٌ الصواب ما أثبتناه. 


(۲) هذه الزيادة أثبتناها من: جامع ابن بركة» 8/7١١(ش).‏ 
(۳) فی الأصل: «لآن»؛ ولعلّ الصواب ما أثبتناه. 
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وإن كان رمضان فعَليها أن تصوم حَنَّى ترى الطهرء فإن عاد بها الدم في 
أيّامها فتدع الصوم وعَلّيها بدل ما صامت في اليوم الذي رأت في الطهر. 
وهي مثل النفساء التي ترى الطهر في الأربعين فتغتسل وتصلي وتصوم؛ فإن 
عاودها الدم في الأربعين فعَليها بدل ما صامت» وإن تَمَّ لها الطهر تم لها 
صومها إلى أن يأتيها الدم بعد الأربعين في وقت ما عود يأتيها فحينتذ عَليها 
أن تدع الصوم والصلاة» وعَليها صوم ما بقي عَليها من رمضان. 

ومن كان يأثبهنا الحيض في كل شهر مرّتين في أوله وآخره» ثمّ أصابتها 
ريح فانقطع عنها الدم مقدار أربعة أشهرء ثم عاودها؛ فعدَّتها عَلى [الأؤل]ء 
إلا أن تعؤد حيضًا أقلّ وأكثر فحتّى تحيض ثلاث حِيّض ثم تنتقل إلى الثاني. 

وقد بين رسول الله ل دم الحيض من دم الاستحاضة وغيره» وعرّف 
ذلك في قوله: «دمٌ الْحَيْضٍ ا تي لل رايا" ورائحة» وقوله يده في دم 
الاستحاضة: «إنه دم عزق)'"؛ يدل عَلَى أنه قد جعل فلحى كل دم تراه" 
تعتدث فيه بعبادة دليلاً وعلامة. 
دليلا على آنه غير مُميّز في نفسه. 

وَإِذَا رأت المرأة ضفرة أو كدرة فى الوقت الذي كان الحيض يأتيها فيه 
فليس ذلك عندي بحيض وإن كان قد قال بذلك بعض أصحابنا. 


)١(‏ كذا في الأصلء» يشبه رواية ابن بركة «ثخين تعادله زيادة»» ولم نجد من ذكرهما مِمًا 
اطلعنا عليه» والله أعلم. 

(۲) رواه الربيع» بلفظه وزيادة» كتاب الطلاق» باب المستحاضة» ر4ة: 5. ٠٤٠١/۲‏ . والترمذي. 
بمعناه» باب ما جاء فى المستحاضة» ر70١0‏ ۲۲۱/۱. وابن ماجه بمعناه» باب ما جاء فى 
المستحاضة التي قد عدت أيام أقرائها قبل أن يستمر بها الد» ر١1۴»‏ ص ۸۷. / 

(۳) في الأصل: «قد جعل ما تراه»؛ ولعلَّ الصواب ما أثبتنا من: جامع ابن بركة» ۳۷/۲٠(ش).‏ 


باب ٠٤١‏ : فى الحيض ومعرقته وأحكامه ۳۸۱ 


فإن اتصل بالصٌفْرَة دم؛ فقد قال بعض أصحابنا: /۲١۷/‏ يكون ذلك من 
حيضها. وقال آخرون: لا يكون ذلك حيضًا إلا أن يتقدّمه الدم فتتصل 
الصّفرَة والكدرة في أيّام عدَّتها؛ فهذا القول العمل عليه أكثرء والحجَّة له 
أقوى؛ لأنَّ المرأة ما لم تر الدم فهي طاهر باتّفاق الأمة. 

فإذا رأت ضفرة أو كدرة اختلف الناس في حكمها؛ فسماها بعضهم 
حائضًاء وبعضهم مستحاضة» وبعضهم محدثة كسائر الأحداث الموجبة 
برفع الطهارة» والاختلاف غير مزيل للإجماع إلا بحجّة؛ فهي عندي أبدا 
طاهر ما لم يتفقوا عَلَى أنّها حائض أو ترى دمًا فيكون دمها ذلك دليلا عَلَى 
حيضهاء إذ الصّفرّة والكدرة ليستا من ألوان دم الحيض. 

وَإِذا حاضت واتصل بدم حيضها صُفرّة أو كدرة فهو من حيضها؛ لأنّها 
دخلت بيقين ولا تخرج إلا بيقين وترى النقاء البيّنء ما لم تجاوز ما تعلم 
آنه ليبس بحيض. 

وأمًا من ذهب [من] أصحابنا إلى أن الصّفرّة والكدرة في أيّام الحيض 
إذا لم يكن الدم متّصلا بهما فهو حيض؛ فنقول فيه نظرء لما روي عن أمّ 
لأا تعد الضفوة والكدرة حيضاًء هو الصحيح عندي. وقليسة أبو حيفة 
والشافعي ايو يوست وعندهم انها تدع الصلاة في الصُفْرَة والكدرة إذا 
تقذم الدم لهما واتصل بها إلى أن تبلغ غاية وقت الحيض. 

مسألة: [في الصُفْرَة والكدرة عند الصبيّة والآيس] 
والصبيّة التي [لم] تبلغ» ثمّ رأت صُفرّة أو كدرة أَيَّامَا فوطئها زوجها في 


ذلك» فم رات الدم بعد ذلك بشهر وهو أوّل بلوغهاء ولم تتصل الصّفْرَة 
والكدرة التي رأتها بالدم وانقطعت قبله؛ فليست الصّفْرّة والكدرة من الصبيّة 
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التي لم تبلغ بشيء ولا من البالغ أيضاً وهي بمنزلة الطاهر تتوضّأ وتصلّي 
ويطؤها زوجها في تلك الصُفرّة والكدرة» كانت سائلة أو غير سائلة. 

وأقول: إن [الصبيّة و] التي /508/ تأيّست من المحيض وهما سواء؛ 
فلا بأس عَلى الزوج أن يطأ في الصّفرّة والكدرة» الصبيّة والتي قد يست 
من المحيض؛ لأنهما طاهرتان. وإِنَّمَا الصّفْرَة والكدرة بمنزلة البول كانت 
سائلة أو غير سائلة. 

وقالوا: إِنَّ الصّفْرَة والكدرة إذا تقدّمت المرأة في أوّل حيضها فليس 
بحيضء ولا تعتدٌ [به] حَسّى يتقدم الدم الخالص» إلا أنّهم قد قالوا: إذا تقذَّم 
الدم الخالص للمرأة في أيّام حيضهاء ثم رأت الصّفرّة والكدرة بعد تقدم 
الدم الغليظ؛ فالصٌّفرَة والكدرة حيض إذا تقدّم الدم الخالص قبلها. فعلى هذا 
لا بأس عَلَى الواطئ زوجته إذا كانت تلك الصّفْرَة والكدرة رأتها وهي صبيّة 
لم تبلغ [تُمَ] بلغت بعد ذلك إذا لم تكن الصّفْرَة والكدرة متّصلتين بالد» 
وليس عَلّى الورَّجْل تصديق المرأة في دعواها ولا إثم عَليه إن لم يصدّقها بعد 
الفعل إن شاء الله. 

والبكر إذا أتتها دفعة الدم فأكثر الفقهاء يقولون: إِنّهِ غير حيض» ولا شيء 


مسألة: [في معنى القرء والحائل] 
القرء مختلف فيه؛ قال قَوُ: هو الحيض» وبه يقول ابو الح ا 


ومنهم من يقول: هو الطهرء وبه يقول أهل الحجازء وهو في باب العدَّة أبين 
إن شاء الله. 


والقن يأتبها الحيقن خالا بعد حال تسى الخانا . 


باب ١4‏ : في الحيض ومعرفته وأحكامه YAY‏ 


مسألة: [في أسماء الحيض] 
يقال للمرأة إذا حاضت: تَفِسَت وعركت ودرست؛ من ذلك حديث أمّ 
عَلَى ثيابي ثم رجعت» فقال: «أتفِشت؟00. 


ومنه حديث أسماء بدت غميس بأنها تفشت بالشجرة «فأمرَ رسول الله يلل 
أيَا بكر أن يمر رها أن تل وتا بِالْحَجُ)'". 


ومنه حديث عائشة: أنَّها كانت إذا عركت قال لها النبي بلا : «اتتزرى 
وَسَطك ثم يُبَاشْرُها»!". 


والعرب تسمّي الدم: تفساء والنّفش: [التي في] از 9 و ا 
نفيسة. والنفس: الدماغ. 


وإ /١09/‏ قوله تعالى: « لق من تمس دو 4 (النساء١ )١‏ فن النّفْس 
[آدم]* تا وإِنّمَا أثبت اللفظ لا لمعناها. 


..."١١-۳١١ر رواه البخاري» عن أمَّ سلمة بلفظهء باب النوم مع الحائض وهي في ثيابهاء‎ )١( 
.٤)٤٤ر ومسلم» نحوه» باب الاضطجاع مع الحائض في لحاف واحد»‎ 

(۲) رواه الربيع» عن عائشة بمعناه» باب (١١)مَا‏ تفعلٌ الحائيض في الخ را٤٤.‏ ومسلم» 
عن عائشة وجابر» باب إحرام النفساء واستحباب اغتسالها للإحرام» TINY‏ 

(۳) رواه البخاري» عن عائشة بمعناه» باب مباشرة الحائض»› ر٦۲۹ .١ ١٠6/١‏ ومسلم» مثله» 
باب مباشرة الحائض فوق الإزار» ر ”2797 EA‏ 

(:) في الأصل: «والنفس النفس»؛ ولعلّ الصواب: ما أثبتناه من: المذكر والمؤنث لابن 
التستري» ص /(ش). 

(5) في الأصل: بياض قدر كلمة؛ ولعلّ الصواب ما أثبتناه من لسان العرب» (نفس). 
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مسألة: [في معتى القرء] 
قال الله تعالى: 8 تله قرو € (البقرة 4 واحدها عَلََى تقدير قُزء» ثم 
قال بعضهم: هو الحيض. وقال بعضهم: هو الطهر. قال أبو عبيدة: هو خروج 


إِذَا ما العْرَيًا أَقْرَأَثْ لأفُول“ 

أي: خرجت من طلوع إلى أفول. 

القرآن يُسمّى قرآتا؛ لأنّهِ يُخرج القارئ من آية إلى آية ومن قصّة إلى 

قصّة. وقال بعضهم: يُسمّى قرآنًا؛ لاه ضم بعضه إلى بعض» كما قال: 

[هِجَان انلود ] لمت تَقْرَأٌ نیا“ 

تيه لم تضم في رواو 

وقال الأعشى وجعل القرء طهرًا يَمدح هوذة بن على الحنفي'": 

في كلّ عام نت جاشِم غَرْوَةٍ ‏ ُد لأقصاها عَزيمَ عزاقكا 

مُوَرْنةٍ را وفي الحي رفْعَةَ ٠‏ لما ضاعَ فيها من قروءٍ سايكا" 


)١(‏ هذا شطر بيت من الطویل» ذكره ابن دريد في جمهرته ولم ينسبه. (قرأ). 

(۲) هذا عجز بيت من الوافر» ذكره السجستاني في غريب القرآن »)78١/١(‏ وصدره: «ذْرَاعَيْ 
عَتِطَلٍ أَدْمَاءَ پکر»» وقد سبق ذكره ذ فى الجزء الثاني. 

)۳( قوق ين عل ابح تام بن عفرو ال (ق: ۸ه): صاحب اليمامة (بنجد) وشاعر بني 
حنيفة وخطيبها قبيل الإسلام وفي العهد النبوي. انظر: الزركلي: الأعلام» .٠٠۲/۸‏ 

(5) البيتان من الطويل» للأعشى في ديوانه» ص57١517-1١.‏ وغريب الحديث لابن قتيبة» 
0١‏ مع اختلاف في صدر البيت الثاني. وورد صدر البيت الثاني بلفظ المؤلّف 
في: غريب الحديث لابن سلام .۲۸٠/١‏ وتهذيب اللغة» (قرأ). ومعرفة السنن والآثار 
للبيهقي» 50/7. 


باب ٠١‏ : في الحيض ومعرفته وأحكامه 10 


مسألة: [في الحيض المتقطع؛ وفي تأخير الحيض بالمعالجة] 

وَإِذَا رأت المرأة دفعة من دم ايام حيضها : ثم انقطع؛ فعن موسى بن علئ 
في جواباته من حضرموت: أن المسرأة [ [إذا] جاءها الدم في أَيّام أقراتها قليلا قلا 
أو كفا أو ضصفْرَة أو كُدرة أو شبهة فهي حائض» فإن ا 
فلتغتسل وت تصلي ولا يغشاها زوجها حَتَى تنقضي عدّتها. 

والصّفرّة في أيّام الحيض حيضء وفي أيّام الطهر تتوضّأ منه المرأة 
لكل صلاة. 

وَإِذَا انقطع عن المرأة الدم» فرآأت صُفرَة ولم تر طهرًا؛ فلا تزيدنَ شيئاً 
ولتغتسل وتتوضّاً لكل صلاة» فإن رأت الطهر افتسلت اشا فإن دامت بها 
الصّفرّة أَيّام طهرها كله فلزوجها أن يجامعهاء با لالت وجائز لها 

وَِذَا احتبس عن المرأة الدم أشهرّاء ثم رأت ضفرة أيّامّاه ثمّ رأت دما 
بعد الصّفْرّة فطال بها؛ فإِنّه ما كان من دم أو صُفرّة في أَيّام /١١/‏ حيضها 
رل مااع تفيل ع 

والمرأة ارات اة غبيلت وصلث. 

وات رات ضصُفْرَة أو كدرة أو دما كامنًا في الفرج فإنّها تتو ضا وتصلو 5 
ترى دماً سائلاً أو قاطرأء ثم تغسل [وتُصَلَي] إن كانت استحاضة» فإن كان 
حيض تركت الصلاة") لون قم كبر الم و و تترك الصلاة. 


00 في الأصل: «إن كانت استحاضة أو حيضًا فتترك الصلاة»؛ ولعل الصواب ما أثبتناه من: 
جامع البسيوي» ص۷۷٥‏ (مخ). 


١7‏ هه الجزء السادس عشر 


وقيل: طهر الله تعالى مريم من الحيض فلم تكن تحيض؛ فذلك 


قوله َك  :‏ إن اله أصطفَكك وَطَهَرَكٍ € (آل عمران: )٤١‏ من الحيض. 


أبو معاوية: وَإِذَا طهرت المرأة في الليل من رمضان» فتوانت أن تغتسل 
حَنَى أصبحت؛ فعن أبي عبد الله: أن عَلِيها بدل ما مضى من رمضان. وعن 
أبي علي أنه قال: ليس عَلَّيها إلا بدل يوم وبه يقول أبو معاوية. فإن ضيّعت 
الغسل من الجنابة فهي بمنزلة الرجل المضيّع الجنب. 

وَإِذَا عالجت المرأة نفسها حَتَّى لا تحيض في أيِّام حيضهاء وقد أتاها 
الدم وانقطع عنها؛ فلا يجوز صيامها ولا حجّمهاء وإن طافت لزيارتها ثمّ 
وطئها زوجها بعد ذلك فسد عَليها حجّها. ولا أحبٌ لزوجها أن يطأها إذا 
عالجت نفسها وقد أتاها الدم. 


إن عالجت نفسها قبل أن يأتيها الد فلم يأتها الدم؛ فلا بأس عَليهاء 
وصلاتها وصيامها وحجّها باق لها. 

وإن وطئها زوجها وقد كانت عالجت نفسها وقت مجيء الدم» فلم 
يجئها؛ فلا بلغ به إلى فساد» والله أعلم. 

وعن النبئ بل أنه قال لعائشة في المحيض: «هذا شيءٌ كتبّه الله تعالى 
عَلَى بنات بنى آدم"". 

وعن أبي مُحمّد أن أقلّ ما قيل في الطهر عشرة أَيّام» قال: فكل دم راجع 
المرأة في غير أيّامِ حيضها في العشر لا يكون حيضاً بغير اختلاف. 
)١(‏ رواه البخاري» عن عائشة بلفظهء كتاب الحيض»ء باب تقضي الحائض المناسك كلها إلا 


الطواف بالبيت» ر۲۹۹» ۱ ومسلم» مثله» باب بیان وجوه اللإحرام...» را۲ 
.AVTI/Y‏ 


باب ١4‏ : في الحيض ومعرفته وأحكامه AV‏ 


قال أبو عبدالله: أقصى ما قيل في الطهر شهر'' وأقله عشرة أيَّام 
والحيض خمسة غشر يوماً. قال أبو المؤثرء /151/ الذي جاءت به الآثار 
عن الآ والموجرة عنهي أن الطهر له أف ولس له أكثر. 

اختلف في التي لا تعرف أيّام حيضها ولا أيّام طهرها؛ قال قَومُ: تنتظر 
في الدم مثل آيام أمهاتها. وقال قُومٌ: تننظر عشوًا وتغتسل وتصلي عشرا 
وقَالَ قوم خمسة عشر يومأء ومنهم من قال: عشرين يوماً. وقَالَ قَومٌ: تترك 
الصلاة أقلّ الحيض ثلاثة أيّام» وتغتسل وتصلي تسعة أيّام؛ فتكون التسعة 
مكل الدلاثة يام حفسرة كائها كادت عش دا حائضاء كز تسل وتصلي ايشا 
عشرة أيّام تجمع الصلاتين بغسل واحد والفجر غسلاء فإذا أتمت عَلَى ذلك 
عشرة أيّام بلياليها تركت الصلاة ثلانًا فتكون عَلّى ذلك. 

فأمًا من لم ير لها إلا ترك أيّامها؛ فإذا مد بها الدم بعد ذلك فإِنّها تكون 
مستحاضة تغتسل وتصلّي ما دام بها حَتَّى يفرّج الله ما بهاء وليس لها ترك 
الصلاة ل ا واحتجٌ بقول النبئ كَل للسائلة: «إنّها 
لَبَسَت د بِحَيضَة فَاغْتَسِلِي وصلَّي)", انها استحيضت تسعًا ولم يأمرها بترك 
الصلاة. وفي هذا الحديث اختلاف» وقد قيل: إِلّه قال: «إِلّى أن يَعُودَ إِلَيكِ 
مثلٌ ذلك»". 

والتي تحيض يومين» وتطهر يومين» وتحيض يومين؛ تغتسل وتصلَّي إذا 
طهرتء وتترك الصلاة ة إذا حاضت حَتَّى تتم. 


)١(‏ في الأصل: «شيء»؛ ولعلّ الصواب ما أثبتناه. 

(۲) رواه الربيع» عن أسماء ء الحارثية بمعناه» كتاب الطلاق» باب في المستحاضة» ر٤٥٥»‏ 
5 ووالترمذيء مثله» باب ما جاء في المستحاضة» ر۰۱۲ ۲۲۰/۱. وابن ماج 
مثله» باب المستحاضة التي قد عدت أيام أقرائها قبل أن يستمر بها الدم» ر۲٦۰‏ ص۸۸. 

(۳) لم نجد هذه الزيادة» ودلالة معناه فيما مرّ من الروايات» والله أعلم. 
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وكذلك قالوا ذ في التي تحيض يوماء وتطهر يومأء وتحيض يوما: إِنَّهُ حيض. 


وإن حاضت يوماء وطهرت يومين؛ فليس بحيض حى يكون الحيض 
N‏ أو يکونا سوا يذ 000 7 الحيض ثلاثة أيّام. 


قاذ جاء فا لد 3 وكان يام الحيض أكثر من يام الطهر؛ کان 


قصل[ فی بعك (التعريفاك والتعسيمات] 
والمحيض: هو الحيض» /11/ وهو: انفتاح عرق به خصرص للحيض» 
فعا ('' يكون عَلَى ثلاثة أوجه: 
على الفعل كقولك: حاضت مَحيضًاء مثل سار مسيرًا. 
وعلى الوقت كقولك: جاء وفت المحيض» كقولك: جاء وفت المسير. 
ويكون الموضع الذي يكون فيه الفرج کا كالبيتف مبیت؛ لأنّه 
يات فيه. 


والذي أراد كك من ذلك: الحيض نفسه؛ لقوله: « أدى »4 (البقرة: 577). 
والأذى لا يجوز على الزؤماث والمكان. 


)١(‏ في الأصل: «ينفعل»؛ ولعلّ الصواب ما أثبتناه من: مُصئّف الكندي (ج۳۹)» ومن المعارج 
كما قال الشيخ السالمي في المحيض: «قِيلَ: هُو أصل في نفسه لا اشتقاق له. وقِيل: بل 
مشتق؛ لِأَنَّ الْمَحِيض إِمًا مصدر ميميء أو اسم مكان ميميء أو اسم زمان ميمي»» وذكر 


باب ٠١‏ : في الحيض ومعرفته وأحكامه ۳۸٩‏ 


والحيض: الانفجار» ويقال: حاضت الشجرة» إذا انفجر منها شىء فيسيل 

وقوله تعالى: « هو ادى أي: قَذَّر هاهنا. ويقال: أذى» أي: وجع. والأذى: 
ما يعم ويكره من كل شيء. 

والنساء أربع: طاهر» وحائض» ومستحاضة» ونفساء. 

والمرأة لها أربعة دماء: دم تفسهاء ودم حيضهاء ودم استحاضتهاء ودم 
نقاسها. 


۳۹۰ 


ياب 


و 


١ ۵‏ في الاثابة وأحكامهاء والوطء فيها 


َإذا كان الدم يعاود المرأة بعدما تطهر من حيضهاء فوطئها زوجها في 
الدم وقد علم آنه كان يعاودها؛ فهو عندي بمنزلة الوطء في الحيضء فإن 
كان الدم صفرَة فهو أهون ولا فساد عَليه. 


فإن وطئها بعد الطهر وقد علم أنه كان يراجعها بعد الطهرء فوطتها 
طاهرًا؛ فما أقدم عَلَى الفساد. 


فإن كانت قد عودت يراجعها الدم بعد الطهر. فراجعتها صُفْرَة؛ فليس هي 
من الحيض. إذا انقطع الطهر من الحيض والمراجعة» فرجعت صُفرَة؛ فليس 
بحيض وتتوضّأ منه. والإثابة لا تكون صُفرَة ولا كدرة حى تكون دماً خالصاً. 

ومن وطئ في عود من الدم وقد كانت تعتادها بعد طهرهاء وقد أعلمته 
أن بها دماً وأنّها عادة لهاء فوطي متعمّداً؛ فما أبعده من الوطء فى الحيض 
معدا كإن الى يدك ولع ف ا عاد الها هنا أراد من التي 

ومن رأثت الدم بعد طهر الحيض بثللانة يام فلا تدع الصلاة وهي 
مستحاضة» إل أن يكون ذلك إثابة وعادة لرجوع الدم إليها في ذلك الوقت» 
وهو في أقلّ من عشرة أيّام؛ فهو من حيضها؛ لآنيا لو حاتت خا 
وطهرت ثلافاً وراجعها يومين وكانت ۸ / عادة ترکتث الصلاة» وإن 
راجعها بعد العشرة فهو استحاضة» وبالله التوفيق 


باب ٠١‏ : في الإثابة وأحكامهاء والوطء فيها ۳۹۱ 


وَِذَا اغتسلت المرأة من الحيضء فأراد زوجها وطأها فقالت له: إن الدم 
قد أثابهاء فوطئها في الإثابة» ولم يكن قبل ذلك يثيبها أو كانت لها إثابة 
معروفة أو كانت يثيبها مرّة ومرّة لا؛ فإنّها إن لم تعوّد الإثابة لم تَحرّم عَليه. 
وإن كانت لها إثابة معروقة فهو بمنزلة الحيض تفسد عليه وإن كانت مدة 
يثيبها ومرّة ادا فلا تفسد عَلّيه. 


مسألة: [في إثابة الصُفرَة والكدرة] 

وَإِذا كان للمرأة وقت تعرفه وتغتسل عَلَى آخره» فإذا اغتسلت أعقبها بعد 
طهرها بيوم أو ومین صُفرَة أو كدرة؛ فعَليها أن تتو ضا من ذلك وتصلي» 
فان كانت تلك الضفو إكابة قد عو دتا مراذًا فلا كي على زوجها إن وطتها 
إذا لم تتقدم الصّفرَة دم. 

وإن تقدَّم الإثابة دم» ثم انقطع واتصلت به الصُّفرّة والكدرة ما دون 
عشرة أَيّام؛ فذلك من حيضهاء ولیس له أن يطأ. 

فإن دامت الصُّفرَة بعد دفعة من دم فيما دون العشرة أيّام فإِنّها في حال 
الصّفرّة لا تصلي حى تنقطع أو تمضي عشرة أيّام» ثمّ تكون مستحاضة بعد 
العشر إن كان دم» وإن لم يكن دم كانت صُفرَة توضأت لكل صلاة وصلّت. 
واا کو اة إذا داعت علبيا خلانث مرد 

وَإِذَا كانت الإثابة عادة للمرأة فوطئها زوجها بين الدم والإثابة؛ فهو كمن 


وعن بعض قومنا: أنّهم أجمعوا أن الكدرة في عقب الحيض حيض. 


)١(‏ في الأصل: «لها»؛ ولعل الصواب ما أثبتناه. 


۹Y‏ هه الل السادين بعشر 


وقد اختلف الناس في الصّفرّة والكدرة؛ فقالَ قَوةٌ: هما حيض. وقال 
آخرون؛ هما استحاضة؛ وتصلي. وقَالَ قوم هما حدث كسائر الأحداثء قال 
أبو الحسن: وبه نأخذ؛ لما روي عن أمٌّ سلمة - زوج النبئ بي - أنّها قالت: 
«لّم نكن نعدٌ الصُفرّة والكدرة في أيّام رسول الله بل حيضًاء'". 

وقد روي عن عائشة أنَّها قالت: «كنًا تعد /5514/ الصفرة وَالكَدرَةَ أيامَ 
الحيض حَيضًاا!". وروي عن أمَّ عطيّة: «ما كنا تد الضفرة والكدرة أيَّام 
الحيض حَيضًا»"؛ فتأوّل بعض الناس حديث عائشة عَلى أيّام العادة» وتأوّل 
حديث أمٌ عطيّة فيما زاد عَلَى زمان العادة. وقال قوم غير ذلك. 


)١(‏ رواه البخاري» عن أمٌّ عطية بلفظ قريب» كتاب الحيض» باب الصفرة والكدرة في أيام 
الحيض. ر٠۲٠ .155/١‏ وأبو داود» عن أمَّ عطية مثله» باب في المرأة ترى الكدرة 
والصفرة بعد الطهرء ر۷*» .87/١‏ والبيهقى» عن عائشة مثله» باب صلاة المستحاضة.... 
ر .V/۱‏ ْ 

(۲) قال ابن حجر في التلخيص الحبير: «حديث عائشة «كنا نعد الصفرة والكدرة حيضًا» 
قال: وهذا إخبار عا عهدته في زمن النبي 5ل . قال النووي في شرح المهذب: لا أعلم 
من رواه بهذا اللفظ انتهى. وفي البيهقي: عن عمرة عن عائشة: أنها كانت تنهى النساء 
أن ينظرن إلى أنفسهن ليلا في الحيض» وتقول: إنها قد يكون الصفرة والكدرة» 
ر۹٣۲‏ 6۳۸/۱. ١‏ 


(۳) انظر: حديث: «لم نكن نعد الصفرة...». 


4Y 


5 في الطهر والتطهّر والحيض 
5ض ومعرفة ذلك وأحكامه 


قال الله تعالى: ولا تَمَربوَهُنَ حى يَظهُرَنَ 4 (البقرة: »)۲۲١‏ وفي قراءة ابن 
سكروف ورن بالات يريك الما وال ا يعد يقر .وق <0 4 حف 
وهو انقطاع الدم عنهنٌ. ويتطهّرن: يغسان بالماء. والتشديد في #يطهرَنَ 4 
أحب إلى القراءة» والتخفيف أكثر. وهو انقطاع الدم؛ لأنَّ الفقهاء لم يختلفوا 
في المرأة إذا اغتسلت من حيضها أن زوجها يقربها. 


وقوله تعالى: ود مام نَّهُ 4» ولم يقل: في حيث 
أمركم الله» وهو الفرج؛ إِنّمَا قال: «مِنَ حَتُ امرك َه 4 كما تقول للرجل: 
أت فلانًا من مأتاه أي: من الوجه الذي يؤتى منه. فلو طهر الفرج قلت 
ائت المرأة في فرجهاء ولم تقل: من فرجها. يقال: ائت الفرج من حيث 


# عام 


سسا . 


قال ميمون بن مهران: قلت لابن عبّاس: إن اليهود تزعم أن الرجل إذا 
أتى امرأته في قُبلها من ورائها خرج الولد أحولء فقال ابن عبّاس: كذبت 


اليهود. 


ښاوگ 5 كَأَنوَأْ سرک أَنَّ شِع شِقَمُمٌّ 4 (البقرة: ۲۲۳) معناه: ائت الفرج 
ل هس واه 


كيف شتكت. وقال القتيبي: اي لوَمَرْمُوا لاش 4 في 
كله الولك. 


ع هه الجزء السادس عشر 


وَإِذَا اغتسلت المرأة من الحيض» ثمّ رأت بعد ذلك دمًا تلقطه بالقطن؛ 
فقد قيل: إن عَلَيها الغسل إذا ظهر الدم بلا طلب. وإن كانت إِنَّمَا استخرجته 
طالبة له بقطن أو بغيره فلا غسل عَليها فيما يروى. 

والقاطر والسائل بعد طهرها بيوم أو يومين مفسد عَلَيها ما صامته. وإن 
كان الدم خرج منها بعد طهرها بأكثر من يومين"'' وأقلّ من عشرة أيَّام 
فصومها تام وعَليها الغسل. فأمًا ما طلبت منه فلا يفسد صومها. 

وكان أبو عثمان يقول: المرأة تنتظر في الحيض يوما أو يومين بعد قرتها 
تتميل 938/7 وتصلي. والفساء E‏ ]يما أن زميق م أو ثلاثة. 

وَإِذَا خرج من المرأة علقة بعد طهرها أو صُفْرَة» ولم تر بعد ذلك شيئاً؛ 
فلا طهر عَليهاء إِنّمَا ذلك من ثمار الأرحام فتتوضّأ ثمّ تصلي» ولا غسل 
عَلَى المرأة من الصّفْرَة والكدرة ولو كانت من الإثابة. 

ولا بأس أن تغسل المرأة رأسها بالخَطْمِيَ والطين والسّدر قبل طهرها 
بيوم أو بيومين» فإذا رأت الطهر اغتسلت بالماء وأجزأها ذلك. وإن رأت 
الطهر في وقت صلاة إن غسلت رأسها بالخَطمي فاتتها الصلاة؛ فلتغتسل 
الماد وده وی 66 كان هن القد قلت راسا نے إن قات 


مسألة: [في انقطاع الحيض] 
وَإِذَا أتى المرأة الدم في أيّام حيضهاء ثم انقطع عنها قبل تمام أَيّامم حيضها 
فلم تاجيز وبلي بها شي في الفرج لا يظهر إلا أن تظهره؛ فإِنّها تغتسل 


وتصلّي وذلك ليس بحيض إلا أن يكون سائلًا أو قاطرًاء فإن وطئها زوجها في 
ذلك فبئس ما صنع إذا وطئ وقد بقي عَليها من أيّامِ حيضها ولا تفسد عَليه. 


)١(‏ في الأصل: «من يوم»؛ ولعل الصواب ما أثبتناه. 
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فإن ظهر ذلك عند المجامعة فلا تفسد عَلَيهِ إلا أن يظهر هو من غير أن يظهره 
الجماع. فإن ظهر الدم من غير أن يظهره الجماع» فزاد بعد علمه به؛ فهو كمن 
وطئ في الحيض. وَإِذَا أظهره الجماع أو أظهرته هي فليس ذلك بحيض. 


مسألة: [فيمن تركت من غسلها أصبعًا أو جزءا من أجزاتها] 

َإِذَا انقطع عن المرأة الدم فاغتسات إلا أصبعًا واحدة أو جزءاً من 
أجزائهاء أغفلت ذلك أو تعمّدت؛ فالغسل غير تام وعَليها أن تتم غسل ما 
تزف سيت الصازاف الف جلت بذاك الخنل على فصول أبن الغدير "» 
وكان صدرًا من متقدمى غلماتنا وده : 

الدليل على صحَّة هذه المقالة: أنه لا يجوز لها الصلاة إذا كانت حائضًا 
حَتّى تغتسل بعد انقطاع الدم» وهذه لم تغتسل إذ لم تتم الغسل الذي أمرت به. 

وقال أبو حنيفة ويعقوب وصاحبه: إذا غفلت غسل أنملة أو أصبع أو 
قرن من شعرها فإِنَّهها في القياس بمنزلة من لم تغتسل» ولكني أستحسن أن 
تنقضى العدَّة به ويحلّ له الغشيان. /١77/‏ قال: ولیس هذه كالتى تركت يداً 
ووجهاً أو رأسًا لم يصبه الماء؛ لأنّه مختلف فى الاستحسان. 

وقد أغفلا وجه الصواب» وذلك أن التاركة للأصبع لا تخلو من أن 
تكون قد اغتسلت الغسل الذي أمرت به فغير جائز أن يقال: إِنْهَا قد تركت 
بعض ما أمرت بغسله؛ وفى قوله: إِنْهَا قد تركت بعض ما أمرت بغسله ما 
يدل عَلَى أنّها لم تأت بما أمرت به؛ فإذا لم تفعل الغسل الذي أمرت به 
فغير جائز أن تنقضي به عدّة أو يحلّ به غشيان زوج. في الفاق الجميع أن 


)١(‏ لعله: أبو الغدير الحارث الهواري» وهو فقيه مفت كبير معروف بدعوة المسلمين» ومسكنه قبلة 
سوسة غربي مدينة القيروان كما قال ابن سلام» انظر: سير الشماخي» ١/٤٠۲(ش)»‏ والله أعلم. 
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التاركة غسل يد أو عضو من أعضائها غير فاعلة لما أمرت به»ء وأن العدَّة غير 
متقضية يذلك» وأن غكصيانها عند لا بحل كى تعسل العسل الى أمرت 
به» ولا فرق بين الأصبع والأصبعين والثلاث» والله أعلم. 

ووجه آخر یدل عَلَى خطأ قوله: ِنَّا في القياس بمنزلة من لم يغتسل إلا 
ا أجيز ذلك من طريق الاستحسان» ومن قوله: إن القياس حن ودين تعبّد 
الله به؛ فإن كان حقا قد ترك الح إلى غيره. وإن كان الاسعضان سا ودا 


يجب أن يستعمل فهو كالقياس؛ او هذا ی إلى ضده 
والثاني حق اشا ومن أصله أن الْحقّ في واحد. وانقضاء الحيض والنفاس 


مسألة: [فيما تطهر به الحائض] 

وَِذَا طهرت المرأة من حيضها ولم تجد الماء المطلق عليه اسم الماء 
بغير إضافة ولا فيه نجاسة تيمت وكانت به متطهّرة. وكذلك قال أبو حنيفة» 
ا يخل مع ی الصسالة ين ی إن لم 
فول إلا سؤر خبار سبلت به.وضلت وت أبضاء ولة يخلر أن تكرن 
مأمورة بإحدى طهارتين. 

وروي عن النبي 5 أنه أمر فاطمة بنت [أبي] حبيش: «إذا اقبت الحيضة 
فَدَعِي الصلاة وَإِذَا ديرت اغْتَّسَلَتَ وشت وروي آنه اش غيرها من النساء 
بذلك؛ وهذا يدل ۷ عَلى أنه جعلهن مؤتمنات عَلَى أنفسهن. ولما قال: 
وق دارا ا يام أقرَائيهَا قدا ذهب فُرؤْهَا الت وَصَلّت» أن ذلك أمر 
بمعرفة إذا لم تقعد به؛ لقوله ك : «تقغفد لا م أقرَائها»'”, وان دم 


¥ رواه الطبرانى فى الكبير» عن عائشة بمعناه» رلافى 110 وابن راهويه مغله» رلاكمق ل 
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والذي عندي أن عَلَى المرأة أن تقعد إقبال الحيضة وإدبارهاء ولا يجوز 

وقال أبو حنيفة وأصحابه: لا يكون الحيض أقلّ من ثلاثة يام ولا أكثر من 
عشرة أيَّام عَلى ما قال بعض أصحابنا؛ غير أنه قال: إذا رأت المرأة الدم في 
يومين فليس بحيض» فإذا رأت الدم'" يوماً واحدًا والطهر ثمانية أيّام ورأت يوم 
العاشر دماً فالعشرة أَيّامِ كلها حيض» وهذا ترك قوله: إن أقلّ الحيض ثلاثة أيّام. 

يقال له: فلم لا جعلت ذلك كلّه طهرًا؛ لأنَّ الطهر يكون يومين. 

فإن قال: إني وجدت الدم في بعض هذه الآيّام فجعلتهن أيّام حيض؟ 

يقال له: فلا حكمت لهنّ بالطهر وقد رأت الطهر في أكثرهن! ومن 
أصلك الحكم بالتغليب» والله أعلم» وبه التوفيق. 

فإن قال قائل لنا: فكيف تعمل في غشيان الزوج والرجعة إن كانت 
مطلتة والصاذة ليا عب اكان غا 

قيل له: أمّا الصلاة فقد ثبت لها حكم الوجوب في الأصل» والزوجيّة 
فقد ثبتت ولا تنقضي بغير يقين» ونأخذ في الأمر بالأكثر وكذلك غشیانهاء 
والورع غير هذاء والله أعلم. 

ويروى عن ابن الزبير أنه قال: لا تطهر المرأة من الحيض حى ترى 
الطهر كالقّصّة البيضاء. 


)١(‏ في الأصل: «الطهر»؛ ولعلّ الصواب ما أثبتناه من: مُصنّف الكندي» ج9". 
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وروي عن عائشة أنّها كانت تنهى النساء أن ينظرن إلى أنفسهن ليلا في 
يام الحيض» وتقول: قد تكون الصّفرّة والكدرة. وقالت أمّ عطيّة ‏ وكانت 
ميحاييةا ده كذ ل تع الشفدة 1۳ والكدرة بعد الطهر شا 

والذي يذهب إليه أصحابنا قول ابن الزبير في أيّام الحيض وبعد انقضاء 
وقته» ويأخذون بقول أمَّ عطيّة لا يعدون الضفدة والكدرة شيعا 

وروي عن عطاء عن عائشة أنَّها قالت: إذا رأت المرأة الدم فتمسك عن 
الصلاة حَتََى ترى بعد البياض كالفضّة ثم تغتسا وتصلي. والفضّة: هي فضة 
الصبح» بياض النهار الذي يرتفع بظهوره حكم الليل وسواده وكدرته. 

وقال بعض أهل اللغة: لم تَعْنِ به عائشة فضّة الصبح. وإِنَمَا رادت 
القَصّةء والقَّصّة: القطعة من الجصّ. وذهب أصحابنا إلى أنها الفضّة من 
الورق. ووجدت أهل اللغة عَلَى القولين اللذين قدمّنا ذكرهما. 

وعن أبي يزيد" قالوا: الطهر البيّن الذي يجب عليها الاغتسال به مثل 
القَصَّةء أو مثل القطنة. والقض لغة في الجصّ لأهل الحجاز. 

وأقلّ ما قيل في الطهر بعشرة أيّام؛ فكل دم راجع المرأة في غير أيّام 
حيضها في العشر لا يكون حيضاً بغير اختلاف. 

مسألة: [في الغسل من الحيض] 
والحائض لا تنتظر الطهر في الليل» ولا يلزمها ذلك؛ لأنَّ الطهر حَتَّى 


يكون بَيّنا لا شبهة فيه مثل القّصّة قصّة الفجر. وقال أصحابنا: مثل القَّصَّةَ 
البيضاء من الورق. 


)١(‏ أبو يزيد: لم نستطع الوقوف عليه. 
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والغسل للمرأة من الجنابة والحيض سواءء وتؤمر الحائض بحمل 
الغشل» وإن بلغ الماء أصول الشعر أجزأها عن نقض الذوائب. 

وَِذَا رأت المرأة الطهر ولم تغتسل ولم تصلّ حَنَى يفوت الوقت انتظارًا 
لرجعة أو غير ذلك؛ فَعَلّيها البدل والكفارة عَلَى قولء إلا أن يكون عد 
يراجعيا فل كفارة. 

وإن كاتف فی قر وظهرت حنمت رصت ولزوجها أن يجامعها وقد 
طهرت بذلك من حيضها. وان کان مطلقة نقد قاف ت مطلقها إذا تيمت من 
الحيضة الثالثة ولها أن تزوّجء فأمًا إن لم تتيمّم فلمطلقها أن يراجعها ما لم 
ينقض وقت الصلاة. 

وكذلك لو كان عَليها الغسل فتركته /۲۹۹/ انتظارًا لرجعة حَتّى تفوت 
الصلاة لم يدركهاء فأمًا إن غسلت وردها قبل أن تغسل رأسها وفرجها فإنّه 
يدركهاء وأمًا إن غسلت بماء نجس متعمدة فإن ذلك ليس بغسلء وإن 
غسلت بماء نجس ولم تعلم ثمّ علمت فإنّها تفوت الأوّل ولا تزوّج حَنَّى 
تغتسل بماء طاهرء والله أعلم. 

ون رت ونام ممل أو بحس قد قبل إن الما المسستعمل 
لا يجزئ للغسل والوضوء» وإن اغتسلت به ثم وطئها زوجها لا تحرم عَلّيه. 

ومختلف فيه إن وطئها وقد طهرت قبل أن تغتسل. 

وإن وطئها وهي في النهر تغتسل من حيضها؛ فإن كانت قد أَتَمَت 
الغسل ثم وطتها فيه لم تفسدء وإن غسلت رأسها وفرجها فمنهم من لم ير 

وعلى المتطهّرة من الحيض والجنابة أن تدخل أصبعها في الفرج» 
وثبالغ في الغسل» ولا تؤذي موضع الولد؛ فإن تركت ذلك جاهلة أو ناسية 
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ا ا الفرج» وكانت تيبا وصلت بجهل أو عمكل» فعَلَّيها البدل 
والكنارة: وإن كانت ناسية فليس عَلَيها إلا البدذل: 

فإن وطئها زوجها وقد طهرت من الحيض ولم تغسل والج الفرج؛ فقد 
وطئ حائضًاء وتفسد عليه إذا وطئها عَلَى العمد» والله أعلم بذلك. سل عن 
هذه السالة 

وقيل: إذا غسلت الحائض فرجها ورأسها فقد خرجت من حدّ الحيض 
ولو لم تغسل البدن» ولا رر لها الضلاة على تسل البدن كله إلى أا 
غسلت البدن كله ولم تغسل الفرج والرأس لم تخرج من حدّ الحيض بعد. 
ولو غسلت فرجها وبدنها ولم تغسل رأسها فهي عَلى حيضهاء ومن وطئ 
زوجته عَلَى هذه الحال فقد وطئ حائضًاء والله أعلم. 


فصل: [في معنى القَصّة والتريّة والفُرصة] 

في حديث عائشة حين قالت للنساء: «لا تغسلن من الحيض حَتّى ترين 
ال الان 

وقال أبو عبيد'": ومعناه: حَنَى تخرج القطنة أو الخرقة التي تحتشي بها 
المرأة كأنها قَصة لا تُخالطها ضفرة ولا تريّة. 

[و]قد قيل: القّصّةَ شيء كالخيط الأبيض يخرج بعد انقطاع الدم م 
والله أعلم. 

وأمّا /۲۷١/‏ التَّرِيّةَ فالشيء الخفِ اليسير» وهو أقلّ من الصّفْرَّة والكدرة» 
ولا تكون الترية إلا بعد الاغتسالء فأمًا ما كان في أيّام الحيض فهو حيض 
وليس ترية. 


باب ۱٠١‏ : فى الطهر والتطيّر والحيض ومعرفة ذلك وأحكامه ۰١‏ 


وقال أبو عبيدة في حديث النبئ بيه حين قال للأنصارية وهو يصف لها 


الاغتسال من المحيض: «خذى فَرْصَةَ تُمَمَكةً فتطهّرى بھا»» فقالت عائشة 
- عَليها السلام ‏ أمّ المؤمنين: يعني: تَتَبَعي بها أثر الدم. قال الأصمعي: 
القرصة: قطعة من الصوف أو القطن أو غيره» وإِنَّمَا أخذ من فرصت الشىء» 


أي: 


قطعئّه. ويقال للحديدة التي يقطع بها الفضّة'' مِفْرَاص؛ لأنّها تقطع. 
وَأَدْفَعْ عَنْ أَعرَاضِكُمْ وَأَعِيرُكُمْ لمانا كمفراص الخفاجي مِلْحَبَاا" 


يعني بالْملْحب: كُلّ شيء يقطع ويقشّر. والخفاجئ: الحدّاد. 


فصل: [في معنى الاستثفار والجفل] 
وَإِذَا أدغلت المرأة فى فرجها خرقة قيلء قد استثفرث. 


قال امرؤ القيس يصف الخيل عند شدَّتهاء ودخول الحصى عند عَذُوِها 
أرجُلِها وَأَفْحَاذِهَا: 


ف رات بالخ جواقاة اف لارا الأراف]ة 


رواه البخاري» عن عائشة بلفظ قريب» باب دلك المرأة نفسها إذا تطهرت...» وباب غسل 
المحیض» ر۳۰۸» 0709 .١٠۹/١‏ ومسلم» مثله» باب استحباب استعمال المغتسلة من 
المحيض فرصة من ممسك في موضع الدم» ر۳۳۲ .۲١١ 0570/١‏ 

في الأصل: «الفرصة»؛ ولعل الصواب ما أثبتنا من: غريب الحديث لابن سلام .57/١‏ 
والنص نقله المؤلف منه. 

البيت من الطويل» للأعشى في ديوانه» ص”. وغريب الحديث لابن سلام» .57/١‏ 
ومقاييس اللغة» وتهذيب اللغة» واللسانء والتاج؛ (فرص). 

البيت من الرجزء لامرئ القيس في ديوانه» ص170١.‏ وفي الزاهر لابن الأنباري» 
فلففة 
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والجوافل: السريعات. وأكثر ما يستعمل ذلك عند نفرة في عَذُو واجتهاد. 

قال مرّار بن منقذ يصف الحمر في شدَّة جريهنَ وطلب العبد لهنّ عَلَى 
فرس وصفه: 

فَوَلْبِن ككالسؤق في رة عرائل يكرد ضع الضف" 

ويقال: جفل الغنم» إذا صار جفلاء وأجفل: إذا أقلع. وانجفل الناس 
والليل والظلٌ: إذا ذهبوا. 

مسألة: [في كيفية الغسل من الحيض] 

وعن عائشة: أن أسماء سألت النبئ بي عن الغسل من الحيض» فقال: 
«تأخُذ سِدرَّها فتطهّر فتحسن الطهر. فتصبٌ عَلَى رأسها فتدلكه دَلكا شَديدًا 
حَنَّى يَبِلُعَ الما شؤونَ شعر رَأسهاء ثمّ تصبٌ الماءء ثم تأخذ فَرصّة مُمَسّكة 
طهر بها»» قالت: كيف أتطهّر بها؟ قال: «سُبحَان الله تَطمّرِي بها 
واستتري»"» قالت عائشة: استّتري تتبعين بها آثار الدم. 

قال داود: قوله كله «تأَخُذٌ بها» ليس بحتم» إذ الاختلاف بين أهل /۲۷٠/‏ 
العلم في أنَّ تركه يجزئهاء وتكون مؤدّية لفرض غسلها. 


)١(‏ البيت من المتقارب» ينسب لخلف بن حسان الأحمر فى ديوانه» ص١١.‏ ونسبه القالى 
لآبى صفوان الأسدي في: الأمالى فى لغة العرب» .۲٤۳/۲‏ 
(۲) سبق تخريجه في: «خذي فَوْصَة ممكسة فتطهري بها». 


٠‏ الوطء في الحيض وبعده قبل التطهر عَلَى 
۱۷ العمد والجهل» وتحريم ذلك؛ وما لا يحرم منه, 
وما جاء فيه» وأحكام جميع ذلك 


فال الله قعاني: # دغ اق التي رلك 99 يعي 

2 ر اعيمج ا ر 

مجامعة النساء فيه. ولا تَمَرَبوهُنَ حى طهر فَإِذَا تَطْهَرَدَ 4 يعني: اغتسلن من 
المحبضيء « كوي ع ف مركم أله 4» يعني: حيث أمركم في الفرج الذي 
نهيتم عنه في المحيض. إن أله يب ألتَّّيِينَ ونب طهر 4 من الأحداث 


والجنابة والحيض. 


ولا رلت هذه الا اعول المسلموة السا أي اام لي بيرت 
و النبي بي فقال: «إِنّمَا أمركم الله أن > تَعتَرْلُوا (أن 
تَمتَنِعُوا) الفروج ثمّ ثي" قال: #سا 0 وک رت کم 4 الآية" (البقرة: ۲۲۲)» 
وذلك أن البهود قارا ال ل النساء إلا مستقبلات 
وهو عند الله دنس» 0 المسلمون النبئ كل بمقالة اليهود فنزلت: « اؤ 
رت لَكْمْ َأ ركم أن شِع 4 يعني: مزرعة الولد. ١‏ أَنَّ شِع 4 يعني: فروج 
د مستقبلة» وإن شتتم من ورائهاء وإن شئتم 


)١(‏ رواه مسلم» عن أنس بن مالك بمعناه» ر۳۰۲ .5575/١‏ وأبو داود» مثله» باب في مؤاكلة 
الحائض ومجامعتهاء ر۸٥۲‏ 1۷/۱. 
() في الأصل: «و» بدل «ثم»؛ ولعلٌ الصواب ما أثبتناه بلفظه من جامع البسيوي» ص‌۲۸۱. 


و رر 


(۳) وتمامها: «كَأَبوأ ڪر اَن قي كبوا ا ات کی کر السك 


هك الجزء السادس عشر 
قائمة أو قاعدة أو باركة بعد أن يكون الجماع في الفرج. وما لاش 
يعني: الولد. #وَاتَّقُوأ أله 4 ولا تأتوهنّ في المحيض» ثم خوّفهم فقال: 
وکا نكم ممه 4 يعني: فيجزيكم بأعمالكم» ور اموم 4 
يعني: المصدّقين بأمر الله ونهيه وبالجنة. 
ابيع اس لكات لت عله الآية عند السلموة إلى الح فا جره 
من البيوت كما كانت تفعل الأعاجم بنسائهم» فقدم ناس من الأعراب إلى 
المدينة فشكوا إلى رسول الله ب في عزل النساء فقالوا: يا رسول الله» شق 
علينا عزلهنَ والبرد شديد فإن آثرناهنٌ بالثياب هلك سائر أهل البيت بردّاء 
وإن آثرنا أهل البيت هلك النساء بركاء فقال 6: «إِنّمَا أُمِرئُم أن تَعتَرلُوا 
الفروج إذا حضنَ وه الذي يو تى إِذَا طَهُرنَ وقرأ عَليهم هذه الآية: ولا 
تَفرَبوَهُنَ حص E‏ َِدَا طهر 4 8 كلها (البقرة: ۲۲۲). 
قوله تعالى: /۲۷۲/ هو ادى أي: مستقذرء يعني: الدم» وليس يعني: 
أنه مؤلم لها ولا له» ولكن النهي عن الغشيان نزلت في رجل من الأنصار 
يقال له: ابن الدحداح» أتى رسول الله ي فقال: يا رسول الله» كيف نصنع 
لوس اا فتلت الت 
جمع المسلمون عَلَى تحريم وطء الحائض» ثم اختلفوا في ذلك. 
سروم الحيض؛ كان الربيع ومحبوب يقولان: من وطئ 
في الحيض مُتعمّداً فلا تحلّ ولا تحرم» والفراق أحبٌ إلينا. وكان أبو عبد الله 
يرى الفراق بينهما. وكان أبو عليّ وغيره من الفقهاء يأخذون بقول الربيع 
رويد يلووان افحل و سور SS SSS‏ 
يكفّر عن معصيته وفعله ولا تحرم. وبعض وَقَّف لا أَحَلّ ولا حَرّم وهم 


ےے 


ب د سه ع مع و 1 ذل ير 020 
)١(‏ وتمامها: « اوه من حت أمرکم اه إن أله حب التَوبِينَ وب المتطهرت ). 


باب ۱۷: الوطء في الحيض وبعده قبل التطهّر عَلَى العمد والجهلء وتحريم ذلك 0< 


الأكثر في قول ابن جعفر. وقوم لم يُحرموا وأوجبوا الكمارة» وهم آهل 
الخلاف. ولا أعلم أن أحداً [منهم] ولا من فقهاء المسلمين بعُمان ولا 
بغيرهاء قال: إِنّهما يتصدَّقان بصدقة بما كان منهماء وإِنَّمَا هو قول قومنا. 

وقال أبو حنيفة: إن كان وَطِئَها في أوّل الدم تصدّق بدينار. وإن كان 
وطئها في آخر الدم تصدّق بنصف دينار. وليس هذا من قول أصحابنا. 
ووجدت آنا عن أبي زياد: أنه من وطئ في الحيض خطأ ولم يعلمه» ولم 
يعلم إلى أن قضى حاجته منها؛ أنه يكفر بدينار ونصف دينارهء وقال 
مُحمّد بن المسبّح: نصف دینار. 

واختلف قومنا أيضاً في ذلك؛ فقال بعضهم: إن وطئ في إقبال الدم 
فدى بدينار» وإن وطئ في إدباره فنصف دينار. وقال بعضهم: في إقباله 
دينارين» وفي إدباره دينار. ويذهب إلى [ذلك] الشافعي ولا كمارة عَليه. 

روي: أن رجلا قال لبي يكرة رایت في منامي كاحي أبول الدم» قال: 
لعلّك تأتي امرأتك حائضًا؟ قال: نعم» فقال له: ثب واستغفر الله تعالى» ولم 
يوجب عَلَيه كقارة. 


وقد روي عن النبين كك قال فون الذي يأتى امرأته وهى حائض: دى 
 / 7‏ بديتار ونصف دیتار»؛ فقال بعضهم: هذا خبر فى إسناده اضطراب. 


0 رواه النسائي في سننه» عن ابن عبّاس مرفوعًا بلفظ: «في الذي يأتي امرأته وهي حائض: 
إن كان الدم عبيطا فدينار» وإن كان فيه صفرة فنصف دينار»» ر/١41.‏ قال المباركفوري 
في تحفة الأحوذي :)701/1١(‏ «قال المنذري: هذا الحديث قد وقع الاضطراب في إسناده 
ومتنه؛ فروي مرفوعًا وموقوفًا ومرسلا ومعضلا. وقال عبد الرحمن بن مهدي: قيل لشعبة: 
إنك كنت ترفعه؟ قال: إنى كنت مجنوئًا فصحّحت. وأما الاضطراب في متنه؛ فروي: 
بدينار أو نصف دينار (على الشك)» وروي: يتصدق بدينار» فإن لم يجد فبنصف دينارء 
وروي: إذا كان دما أحمر فدينار» وإن كان دمًا أصفر فنصف دينار. وروي: إن كان الدم 
عبيطا فليتصدق بدينار» وإن كان صفرة فنصف دينار». 


.ع 4 النجزة السادس :فشر 


وقال سعيد بن جبير: عليه عتق رقبة. وقال الحسن البصري: عَلَيه ما عَلَى 
الذي يقع عَلَى أهله في شهر رمضان. وقال النخعي: لا شيء عَلَيه إلا الاستغفار. 

والامرأة مصدّقة في أنّها حائض فلا يطؤها زوجهاء وفي انها طاهر فيطؤها؛ 
قال الله تعالى: ولا يحل طن أن بشن ما على لَه فيه التامهق. .04 الآية (البقرة: 48؟؟). 

قالت عائشة: إذا حاضت المرأة حَرْم الحُجْران. قال بعض أهل اللغة: 
إِنّمَا هو الحُجران (بضم النون) عَلَى صفة الواحد. والحُجرانٌ: الفرج. 

ومن أثر ‏ أظنُه عن محبوب والله أعلم -: ومن وقع عَلَى امرأته وهي 
حائض؛ فإن كان يعلم ذلك وتعمّد له فليستحبّ له أن يفارقها ولا يوجبون 
ذلك عَلَّيه وإن أقام عَلَّيها لم نقل: إِنّه أقام عَلََى حرام» والله أعلم. 

وقال النبئ ب : «مّن جَامَع امرَأَتَهُ في الحيض - أو قال: وهي حائض - 
قد رَكِبَ ذَنبًا عظيم»"» فلا يَحِلَ له ذلك. 5 أبو حنيفة أيضاً يرى 
عليه ف إذا ا وت تكليه: 

وقال تك : «إنْيَانُ النّسَاءِ في الذَبْرِ ين ال “م وفك عمل أضحاينا 
کرب اذكه راا کر ی لے تم اا ارط في الحيض. 


)١(‏ سورة؛ وتمامها: إن ك يوم باه وال الآ ووه لحرن فى دك إن رادأ إضانحا وه مغل 
ف ی اة ال کو د ا له عد کم 4. 

03 لم جد من خرّجه بهذا اللفظ. وقدروى الترمذي معناه عن أبي هريرة» باب ما جاء في 
كراهية إتيان الحائض» ره 017 .157/١‏ والنسائى» كتاب أبواب الملاعبة.... باب تأويل 


ره غلا 


قول الله نآو ر ليم 4 ر۰۱۷ الا 
(۳) اللوطيّة: مصدر صناعي من لاط يلوط إذا عمل عمل قوم لوط. انظر: المعجم الوسيطء (لاط). 
(5) رواه أحمدء عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده بلفظ قريب»ء را ٠لا‏ ۱۸۲/۲. 
والطبرانی فى اللأوسطء مثله» ر57”5, 585/0. وقال الهيثمى: «ورجال أحمد والبزار 
رجال المسحيع ع الزواقية باب فيمن وطئ امراك في ضرعا 5/ةة؟. 


باب ۱۷: الوطء في الحيض وبعده قبل التطهّر عَلَى العمد والجهلء وتحريم ذلك ۷ 


ومن وطئ امرأته وقد طهرت من قبل أن تغتسل؛ فهو کمن وطئ امرأته 
في الدم. 

فإن اغتسلت بماء تجس» ثم وطتها ثمّ علمت أنه نجس؛ فلا فساد عَليه» 
وعلبها أن متسل كانه 

ومن وطئ امرأته ليلاء فلمًّا أصبحت رأت الدم وعلمت أن الدم جاءها 
قبل أن يجامعها؛ فرأينا إن لم يعلما ذلك فلا بأس عَلَيهما إن شاء الله. 

ومن أدخل أصبعه في دُبّر امرأته أو قُبُلها وهي حائض فلا تحرم عَلَيه» 
وليس الأصبع بمنزلة الذكر» وهو مكروه. 

والتي اغتسلت من الحيض. فأفاضت الماء عَلّى رأسها ولم تعركك ثمّ 
جامعها زوجها؛ فعَليها إعادة الغسل ولا تحرم عَلَيه. 

ومن وطن بعد عله بالخ اس له عمد وطنيها كل باس 
عَليهماء وهو كمن وطئ في رمضان ناسيًا أو أكل» وقال بعض: عليه بدل 
يومه» وقال بعض: لا شيء عَليه. 

وإن غسلت المرأة الفرج والرأس؛ ووطئ الزوج؛ فهو غسل. 

وإن غسلت رأسها ليطأهاء ثمّ وطتهاء ثم غسلت بدنها ولم تتوضّأ بعد؛ 
فلا أراها اغتسلت ما لم تغسل الفرج والرأس جميعًاء ولا أراها خرجت من 
الحيض بعد. 

وقال: من جامع امرأته وقد طهرت من حيضها ولم تغسل؛ فهو كمن 
جامع في الحيض» يفرّق بينهما ولا يجتمعان أبدًا. وكذلك النفساءء» المسألة 
والخواب واحد. 

وإذا سال الماء من الرجُل بين إليتي المرأة أو السُرية إلى فرجها وهي 
حائض؛ فلا تحرم عَلََى زوجها ولا السُرّية عَلَى سيّدها. 


4 النجزة السادس :فشر 


ومن قضى شهوته دون الفرج» فسالت نطفة في الفرج والمرأة حائض؛ 
فلا بأس؛ لأنَّ ذلك ليس من فعله» حَنَّى يتعمّد لإيلاج النطفة في الفرج. 

ومن وطئ امرأته حائضًاء وهما يعلمان بالحيض ولا يظانه حرامًا؛ فإنّها 
تحرم عَلَيه. فإن كتمته فوطئها فلا بأس عَليه. 

فإن سألها أطهرت؟ فقالت: نعم» فوطتهاء ثم قالت: أغتسل من الدم» فقال: 
أليس قلت: قد طهرت؟! قالت: طهرت من الدم ولم أغتسل؛ فلا بأس عَليهء 
ولكن عَليها هى فلتبرا من صداقهاء فإن قبل» وإلا فتفيسع معه. والتي كتمته 
حيضها مثلهاء ولا يلزمها أن تفتدي بأكثر من صداقها؛ فإن أبى أن يفارقها فلا 
تجاهده عَلَى نفسها متى أرادها. 

وكذلك الموطأة في الدير لبس لها أن تجهده إذا جحدها لما جاء في 
الاختلاف في ذلك عن الفقهاء. وإِنَّمَا لها أن تجاهده نفسها إذا طلّقها ثلانًا ثم 
جحدها ذلك؛ فإذا أراد أن يطأها فلتجاهده عن نفسها بما قدرت عليه ولا 
تعمد لقتله» فإن مات بما أصابه منها فلا بأس عَليها. 


مسألة: [فيمن وطئ امرأته الحائض] 

ومن وطئع امرأته وهي حائض» وهي تقول: إِني حائض وهو لا يصّدقهاء 
0 وفعل ذلك بها مرارًاء ثمّ علمت أنَّها قد فسدت عَليه؛ فلتهرب منه 
وتفتدي جهدهاء فإن قدر عَلَّيها فلتمنعه وتقاتله ولا تُمَكّنه من نفسهاء ولیس 
لها أن تقتله. 

وكذلك الذي أصاب منها حرامًا قبل أن يتزرّج بهاء وعلمت بعد أن 
تزوّج بها أنّها معه عَلََى حرام وأرادت التوبة والرجعة؛ فلتهرب منه أيضاً 
وليس لها أن تقتله. 


باب 17 : الوطء في الحيض وبعده قبل التطهّر عَلَى العمد والجهلء وتحريم ذلك ۹ء 


فإن كان قد طلّقها وسمعت منه» ولم تعلم أنه ردّها ولا أشهد عَلَى 
رجعتهاء ثمّ أراد وطأها وقال لها: إِنّي آل الث فا بے عليه وكابرها 
وقاتلهاء وخافت منه أن يغلبها عَلَى نفسها؛ فَإِنْمَا تجاهده وتقاتله ولها قتله 
ولكن تقول له: إذا أراد نفسها إِنَّ المسلمين قد رأوا لي إن أنت كابرتني أن 
أجاهدك فأقتلك» فإن أبى عَلَيها وقاتلها فلتقاتله» وليس لها أن تَسُمُّه ولا 
تغوله من حيث لا يدريء ولا تطعنه وهو نائم» ولا أن تستعين عليه بأحد 
غيرها في وقت وطئها ولا من بعد وإِنَمَا يحلّ ذلك بنفسها. 

قيل لأبي عبد الله: أو ليس هي مظلومة مقهورة؟ أفلا تحلّ إعانتها؟ قال: 
إِنْعَا ضولى :ذلك هي سيا 

وَإِذَا دفعته عن وطنها بيدها أو رجلهاء واندفع عنها؛ فلا تتبعه تقتلهء إِلَّا 
أن يرجع إليها يريد وطأها. وإن لم يرجع إليها فلا تتبعه» فإن اتبعته فضربته 
أو رمته فقتلته فهي قود به. ولا يَحِلَ لأحد أن يعينها أيضاً. 

فإن قاتلته فعزلته عن نفسها حَتَّى تأخّر عنهاء فليس لها أن تكرّ عليه 
فتقتله؛ لأنّه عسى أن يكون في اعتزاله قد أحدث توبة» أو حيث ذهب عنها 
كنتة فليس ليبا فاه ر لسدول اغتياتي ولا لها فل وسو يعاركها 
ويقاتلهاء ولكن تجاهده بجهدها حَتَى [لا] يجلس منها مجلس الرجل من 
امرآته» فإذا جلس منها ذلك المجلس حَلَّ لها قتله إمًا بحديدة أو برجلها أو 
بما شاءتء فإن لم تقدر عَلَى قتله فلتضطرب تحته كما تضطرب /7075/ 
البكرة تحت الفحل. 

فإن قام عنها من ذلك المجلس ولم يفعل شيئاًء وخافت مراجعته؛ فليس 
لها له سے أن يكون لماااقع ل عنها قد أحدك كرية: 

وإن قتلته في حال اضطرابها تحته» وطلب الورثة بدمه؛ كان لهم ذلك 
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إذا صح عَلَّيها [قتله] بشاهدي عدل وبإقرارها لزمها القود في الحكم» وأمًا 
بينها وبين الله فلا شيء عَلَيها. 

فلا يَحِلّ لها أن تقتله قبل أن يريد وطأهاء ولا من بعد أن وَطئها واعتزل 
عنها؛ لأنّه عسى أن يكون قد أحدث توبة في تلك الساعة. 

وإن بطش بها وأراد وطأهاء فدفعته عن نفسها حَنَّى عزلته ناجية؛ فليس 
لها أن تقتله في ذلك الوقت حَتى يرجع إليها ويمستمكن منها ويجلس منها 
مجلس الرجل [من] امرآته» ثمّ حينئذٍ يحل لها قتله. 

وإِنَّمَا لم يجز لصاحبة الحيض أن تقتله كما جاز لهذه أن تقتله؛ لأن في ذلك 
اختلافًا. وقد قال بعض المسلمين في وطء الحيض: لا تحلّ ولا تحرم. وقال 
بعضهم: يرضيها بشيء فإن وطئها فعَلّيه صداق ثان» ولكن إن رجع فكابرها مرّة 
أخرى أو مراراء وهي معه في البيت؛ لم يكن عَلَيه غير الصداق الأوّل. 

وأمّا في الطلاق الثلاث فلها أن تقتله؛ لأنه باغ» ولا خلاف في هذا 
الموضع أنّها حرام عليه من أهل الوفاق والخلافء إلا من ليس خلافهم 
بخلاف» ولا يُعَدُونَ في الإجماع» وهم الرافضة. 

ومن وطئ زوجته في الحيض هرّة أو مرّتين أو ثلانًا خطأ فلا بأس. 

رإذا قالت المرأة لزوجها: إِنّي حائض» فلم يصدّقهاء ثمّ نظر من ساعته 
فلم ير شيئاً؛ فلا بأس عَلَيه. وإن لم يكن نظر إليها حين وطى؛ فالقول قولها: 
ااا 

ومن قالت له زوجته: إِنْهَا طهرت» فوطتها ولم تكن غسلت» وظنّ هو 
أنّها قد غسلت؛ فلا بأس عَلَيِه. وإن كان وطتها وهو يعلم انها لم تغسل 
فسدت عَليه؛ لان الذي فعلته هي حرام /۲۷۷/ عَليهاء ولم يكن ينبغي له أن 
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وإن علمت بالحيض ونسيتء فوطى؛ لم يكن عليه بأس. 

والتي أعلمت زوجها أنَّهها حائض» فكذبها ووطئها وهي حائض؛ فإن 
كانت عنده أنئها گذبته» وقد عؤدت ذلك» فوطتها على آئها طاهر؛ فعن 
موسى: أنه رخص في ذلكء ولم ير عَلیهما فسادًا إذا كانت عوّدت تَكْلِبه 
وبهذا كان يقول أبو حنيفة» وبه يقول أبو الحواري. وقال غيره من الفقهاء: 

مسألة: [فيمن وطئ في الحيض أو في رمضان أو في اعتكافه] 

إن قال قائل: ما الفرق بين من أتى امرأته وهي حائض» ومن باشر 
امرأته في شهر رمضان» ومن أتى امرأته وهو معتكف. وقد تھی الله تعالى 
عن هذا كلّه؟ 

قيل له: قد جاء الأثر في ذلك من الفقهاء من المسلمين بما هو عنهم» 
وإنمَا علينا أن نتّبع ولا لنا أن نبتدع» وهم كانوا أكثر علمًا وأرجح حلمّاء 
والله أعلم بالصواب. عَلَى أن بعض الفقهاء قد قال بتحريم المرأة عَلَى 
عَلَى غير ذلك والله أعلم. 

مسألة: [في الوطء عند انقطاع الدم أو بعد المعالجة] 

قال أبو معاوية: إذا انقطع الدم عن المرأة فليس لزوجها أن يطأء فإن 

ولو راجعها الدم في أيَّام حيضها فلا تحرم عَلَيف إلا أن يدركه الدم وهو 
بالفراق بين الزوجين في وطء الحيض بعمد» وهو أحبٌ القولين إليّ. 
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وَإِذَا عالجت المرأة نفسها عن الحيض حى لا تحيض قبل أن يأتيها 
الدم؛ فلا بأس عَلَيهاء وصلاتها وصيامها وحجُها تام لها. 

وإن عالجت نفسها وقد أتاها الدم» فانقطع عنها في أيّام حيضها؛ فلا 
يجوز صيامها ولا حجّها. وإن طافت لزيارتهاء ثم وطئها زوجها بعد ذلك؛ 
فسد عَلَِيها حجّها. ولا أحث لزوجها وطأها إذا عالجت نفسها وقد أتاها؛ فإن 
وطئ فلا تبلغ به إلى /۲۷۸/ فساد» والله أعلم. 

وَإِذَا رأت الدم في داخل فرجها دَمَاء فوطئها زوجها عَلََى تلك الحال؛ 
فلا بأس. 


مسألة: [في وطء الطاهر من الحيض قبل اغتسالها] 
قال أكثر أصحابنا: إذا طهرت المرأة من حيضها فلم تغتسل لم يجز لزوجها 
وطؤها حَتّى تغتسل بالماء الطاهر» فإن وطئها قبل أن تغتسل فهو كمن وطئ 
حائضًاء كان ذلك في وقت دخول الصلاة عَليها أو لم يدخل» وفرّطت حَتَّى 
يمضي لها وقت صلاة بعد انقطاع الحيض وقد طهرت منه. وكذلك لو بقي من 
غسلها شيء يسير» وهذا هو الذي عليه أكثر قولهم وظاهر فتيا متفقهيهم. 
والحجّة لهم عَلّى هذاء قول الله تعالى: « قدا طهر ماهر من حَنَثُ 
مركم أله » فذكر في الآية الطهر والتطهرء فأباح ما كان حظره بالحيض بعد 
الشرطين» وهو الطهر والتطهّرء وهو انقطاع الدم والاغتسال. غير أنهم قالوا: 
ولو طلّقها زوجها وقد طهرت من الحيض في الثالثة فأخّرت الغسل عَتَّى 
تفوتها الصلاة؛ أنّها تفوته ولم يكن له عَلَيها رجعة بالعقد الأوّلء مع قولهم: 
إه يدركها وهي حائض وما لم تغتسل فحكمها حكم الحائض» ولا يجوز 
لها أن تتزوّج حَنََى تغتسل؛ لأنَّ الغسل من أحكام الأول وفي هذا نظرء 
ونحن نطلب وجه رأيهم في ذلك» وبالله التوفيق. 
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وقال أيضاً: [قولهم]: لو غسلت بعد انقطاع الدم بماء جس أنَّها تفوت 
مطلّقها بهذا الماء النجس إذا غسلتء مع قولهم: إِنَّهَا لا تتزوّج؛ لأنّها في 
حكم الأوّل ما لم تطهر بالماء الطاهر الذي تعبّد الله به. وكذلك عندهم 
أيضاً: نها لا تحلَّ لزوجها ولو لم يكن طلّقها حَنََى تغتسل بماء طاهر» وهي 
عندهم بمنزلة من لم تغتسل؛ فنحب أن ينظر في ذلك. 

ومن وطئ في بقيّة أيّام الحيض والنفاس وقد طهرت منهماء ولم تغتسل 
بالماء؛ فهو حرام» ومنهم من لم يفرق. 

وقال أبو مُحمّد في جواب منه إلى حازم: وَإِذَا وطئ الرجل زوجته 
بعد أن طهرت من /۲۷۹/ الحيض ولم تغتسلء جهلا منهما؛ فذلك جائز 
لا تحرم عَليه. 


مسألة: [في الوط ء في الحيض والدم] 

والمرأة مباحة لزوجها في كلّ حال إلا في حال الحيض» ولما كانت 
هذه المرأة مأمورة بالصلاة في حالة ذهاب الحيض علمنا أنها ليس بمنزلة 
الحائض؛ لأنَّ الحائض لا تؤمر بالصلاة» وكان سبيلها سبيل المحدث 
المأمور بالتطهر للصلاة. وقال: وهم قد وقفوا في الحيض تعمّدًا؛ فكيف تقع 
الحرمة في هذا؟! 

إا قالت المرأة لزوجها: إِنَّ بي الدم» فقال في نفسه: لم تقل: إِنّهَا 
حائض.ء فوطتها عَلى ذلكء ثم قالت له من بعد وطئه: قد وطئتني في 
الحيض؛ فلا يقبل قولها ولا تحرم عليه حَنَّى تقول: إِنّهَا حائض. 
)١(‏ لعله: «حازم بن حاجب» كما جاء في جزء الزكاة سمعه أبو محمّد عبد الله بن محمّد بن 


محبوب (ت:۲۷۷ه) يسأل موسى بن علئ. وعنه أخذ الفضل بن الحواري (ت:۲۷۸ه). 
كما سبقت ترجمته في الجزء الرابع من الكبائر (ص55 07 والله أعلم. 
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مسألة: [في وطء المرأة قبل اغتسالها من الحيض] 

انمق جل علمائنا أن الحائض إذا طهرت من الحيض؛ لم يجز لزوجها 
غشيانها إلا بعد التطهّر بالاغتسال» والصعيد عند عدم الماء» ووجدت لبعض 
أصحابنا إجازة ذلك قبل الاغتسالء والآوّل من قولهم أشهرء وهو الذي 
يوجبه النظر وعَليه العمل عندناء وجماعة من وجوه مُخالفينا يقولون بذلك 
دتا کی تا 

والذي يذهب إليه من جوّز غشيانها إذا طهرت من الحيض قبل التطهر 
حُجّته أنّها لا تخلو من أن تكون حائضًا أو طاهرًا؛ فإن تكن حائضًا لم تؤمر 
بالصلاة ولم يكن لزوجها وطؤها. وإن كانت طاهرة مأمورة بالصلاة - إذ 
الصلاة لا يؤمر بها إلا من كان طاهرًا - فلزوجها غشيانها. 

وحجّة أصحاب القول الآخر: أنّهم أجمعوا مع مخالفيهم عَلَى تحريم 
وطئها لأجل حيضهاء ثم اختلفوا في إباحة وطئها بعد انقضاء دمها واتفقوا 
عَلَى إباحتها بعد التطهّر بالماء؛ فهم عَلََى الحظر حى يجمعوا عَلَى ارتفاعه 
وإباحته» وبالله التوفيق. 

واتّفقوا عَلَى أنّهها إذا كانت حائضًا فمحرّم وطؤهاء وأجمعوا على جواز 
وطئها إذا ظهر الدم من فرجها من قرحة [فدم العرق مثله. وهذا الاتفاق 
منهم بوجوب" وطء الاستحاضة وإن كثر دمها]"» وأجمعوا أن المرأة مباحة 
الفرج لزوجها إلا في حال حيضهاء والإجماع لا يزيله رأي؛ [فالكاره لوطء 
المستحاضة محتاج إلى دليل]. 


)١(‏ كذا في الأصلء وقد وردت هكذا بدون عبارة: «حتى تغتسل» في جامع ابن بركة» 
0١‏ والله أعلم. 

(۲) كذا في جامع ابن بركة» ۲/٠٠٠؛‏ ولعلَ الصواب: «يوجب». 

(۳) هذه الزيادة من: جامع ابن بركة» ١/٠٠٠(ش)»‏ كما أنَّ المسألة كلها بنصّها منه. 
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سناقة في ونام المراة جد عا مق كو 
َإِذَا طهرت امرَأة /۲۸٠/‏ البادي من الحيض ولم تغتسل بالماء ففي 
وطء زوجها لها اختلااف؛ لأنّهِ قد رخص فيه من رخص» والتيمّم على من 
ومن طهرت زوجته في السفر ولم تجد ماء للتطهّر؛ ففيه اختلاف: منهم 
من قال: يطأ؛ لأن التيمم بدل من الماء. ومنهم من قال: يكره الوطء حت 
تطهر بالماء. ومنهم من قال: يطأ مرّة واحدة ثمٌ لا يطأ. 
وَإِذَا حاضت المرأة فغشيها زوجها ليلاء فسهت أن تعلمه» ثم علم بعد 


مسألة: [في مباشرة الحائض دون الفرج أو بحائل] 

ومن جامع فيما دون الفرجء فدخلت النطفة في الفرج؛ فقد قيل: إِنَّه 
كمن جامع في الحيضء والله أعلم. وأمّا إذا سالت النطفة في الفرج من غير 
عمد فلا فساد. وقد رخص النبى بي فيما دون الفرج» وقد روي أنه قال: 
«لَكُمْ مِنهُنَّ مَا دُونَ الإراں». 

ولا بأس بمناومة الحائض ما لم يجامع في الفرج» وإن أخطأ في الدم 
فلا بأس. 

ومن تعمد في الدبر فعند أكثرهم تفسد عليه امرأته بذلك. 

ومن أدخل ذكره في فم امرأته حائضًا فلا فساد عَلَيه إن شاء الله. 
)١(‏ رواه أبو داوده عن حرام بن حَكيم عن عه بلفظ: «مَا يحل ِي مِنّ امْرَأَتِي وهي 


حَائِضٌ؟ قال: «لَّكَ مَا فَوْقَ الإرّار»» فى الطهارة» ر؟١5.‏ والبيهقى» مثله» كتاب الحيض» 
باب إتيان الحائض» ره608١.‏ 
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ومن أجرى ذكره عَلَى قبل امرأته وهي حائض؛ فبئس ما صنع ولا شيء 
عَليه. ومن أولج بعض الحشفة لم تفسد عليه بذلك. 

والقول قول الحائض إن قالت: إِنْي حائض؛ لم يجز جماعهاء ومن 
جامعها بعد القول فقد وطئ حرامًاء وقامت الحجّة عَليه» ويفرّق بينهما. 

ومن آراة جماع که فال اي ااي ثم رآها تصلي فجامعها 
فوجدها حائضًا؛ فلا تحرم [عَلَيه] إذا نزع حين علم بالحيض إذا لم تقل: إِنَهَا 
حائض فتقوم الحجّة عَليه» ولا أعلمته حين الجماع أنّها حائض. 

فإن أعلمته عند الجماع أنَّها حائض» فجامع؛ حرمت عَلَّيه عَلَى قول من 
اوج ذلك 

وإن قالت له: اني أخاف أن أكون حائضًاء فقال: تَبَيّنِيء فقالت: هذا ليل 
ولا أعرف» فوطتهاء /۲۸۱/ فلمًا أصبح تبَيّن أنه وطتها ی 
هذا حرامًا ولا فسادًا إذا لم يستيقن أنْها حائض. 

ومن لف عَلَى فرجه خرقة حرير» فوطئ زوجته حائضًّا؛ فقيل: إِنّه إذا 
أولج الذكر في الفرج فأمنى هو بمنزلة مَن جامع؛ لأنَّ الشهوة تذاق من فوق 
الثوب كما تذاق من تحته. وقيل: تفسد عَليهء والله أعلم. 

ومن قدم من سفره وهو محتاج إلى زوجته فوجدها حائضًاء فذكر ذلك 
لأحد فأشار عليه أن يطرح ثوب حرير ثم يجامعها من فوق الثوب» ففعل 
ذلك برأي من أمره به؛ فعن موسى بن عل أنه لم ير فسادًا وأمره بالفدية» 
وعن سليمان بن عثمان أنه قد لزمته الحجّة» يعني: الرجل. 

وَِذَا غسلت الحائض رأسها وفرجهاء ثم وطئها زوجها؛ لم تحرم عَلَيه 
لاء ولا تامرو يذلك خی تکل الل كل 


باب ۱۷: الوطء في الحيض وبعده قبل التطهّر عَلَى العمد والجهل» وتحريم ذلك ۷ 


مسألة: [في تصديق العبد والمرأة على الوط ء في الحيض] 
وَإِذَا أقة الغبذ عند مولاه أنه وطيع زوجته فى الحيقن قلا يصذقه فى 
ذلك؛ لأنّ ذلك عَلّى المولى في ثمن العبد للمرأة في الصداقء والله أعلم» 
وسل عن هذه المسألة. وإن لم يصدّقه المولى فلا أرى للعبد أن يطأ حرامًا 
في دينه أبدًا إلا فى قول بعض [أهل] الخلاف. 
قال[ست]: إِنَّهَا حائض؛ فلا يقبل منهاء ولا بأس عليه في زوجته» وليس 
قولها له بعد أن يجامعها انها حائض بشيء. 


وَإِذَا رآها تصلي وتصوم شهر رمضان؛ كان أحدهما دلالة عَلّى طهارتها. 


مسألة: [في اعتزال الحوائل] 

قال الله تعالی: الین شم لمهم حو * إلا عل أيهم او ما ملكت 
اس َم عير مَلْوْصَِ € (المؤمنون: 5 3)» فظاهر الآية يبيح /۲۸۲/ نكاح 
الزوجات والإماء في كلّ حالء ثمّ قال جل ذكره: ‏ فاعرلا سآ في 
لْمَِيِضٍ 4 (البقرة: ؟77)؛ فخصّت هذه الآية تحريم نكاح كل حائض في 
وقت حيضها حَتى تطهر. 
ثم سثل النبيّ 45 عن سبايا أوطاس من الإماء؛ «فتهى عن وَطءٍ الْحَوامِل 
يَضَعنَ» وعن الْحَوائِلٍ حَنَّى يَحِضْنَ). 
والحائل: هي التي يأتيها الحيض حالا بعد حالء والله أعلم. وقال في 
الحوائل في اللغة: هي التي تغيّر عما كانت عليه» ولا يقال للصغيرة: حائل؛ 
لأنّها لم تغيّر عن حال كانت عَليه. يقال للنخلة: حالت» إذا كانت قد حملت 


57 
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)١(‏ فى الأصل: «..أبدًا فى وقت بعض الخلاف»؛ ولعلّ الصواب ما أبتناه. 


۸ هه الجزء السادس عشر 


مرّة واحدة؛ فكأنّهم قالوا: تغتّرت عمًّا كانت عليه من الحمل» وكأنّها في كلّ 
عام عَلّيها تغيير. وكذلك الحائض؛ ويدلٌ عَلّى ذلك قول النبى 6: «تَعُودْ 
بالله مِنَ الول بَعدَ الكور»"» فكأنّه يتعوّذ من أن يكون عَلَى حالة فينتقل 
إلى غيرهاء والله أعلم. 

قال الخليل بن أحمد: الناقة الحائل: التي لا تحمل تلك السنة. وكذلك 
كلّ حاملة ينقطع عنها الحمل سنة أو سنوات» وهي حائل حى تحمل. يقال: 
حالت تَحُول حِيَالاً وحُؤُولَاء والجمع: الجيّال والحُول"» وقد قالوا للجميع: 
رال قال الشاعر: 


وراداً وخوًا گاون انرود طِوَالَ اود فَحُولاً وَحولا”" 


مسألة: [في افتداء من وطئت في الحيض أو زنت] 
ومن تزوّج صبيّة غير بالغ فبلغت معه» فوطئها وهي حائض» ولم تعلمه 
جهلا منه إلى أن وطتها؛ فلا صداق لها؛ لأنّها غَرّته» ولا يسعها جهل ذلك 
ولا المقام معه إذا صذقهاء وإن لم يصدقها وسعه هو ولو لم يسعها هي» 
وعَلَيها أن تفتدي بحقّها الذي عَلَيه ولا يلزمها أن تفتدي اکر من 


والله أعلم. 


)١(‏ لم نجده بلفظ «الحول» رواه النسائي (المجتبى)» عن عبد الله بن سرجس بلفظ: «والحور 
بعد الكور»» وهو جزء من حديث: «أن رسول الله بي كان إذا سافر قال اللهم إني أعوذ 
بك...»» باب الاستعاذة من الحور بعد الکور» ر/559: ۲۷۲/۸. وابن ماجه» مثله» باب ما 
يدعو به الرجل إذا سافر» ۳۸۸۸ ۱۲۷۹/۲ . 

(؟) في الأصل: «والحيول وفي نسخة: الخُول»؛ ولعلَ الصواب ما أثبتنا من العين» (حول)» 
والله أعلم. 


(9) البيت عن الام » ذكره الويدي فى تاع العروس ولم يضيه (تخزل): 


باب ۱۷: الوطء في الحيض وبعده قبل التطهّر عَلَى العمد والجهل» وتحريم ذلك ٤۹‏ 


وَإِنَّمَا يلزم المرأة أن تفتدي بأكثر من صداقها إذا زنت بابنه أو بأبيه» 
وا زنت بغيرهما فلا يلزمها أيضا أن تقد /7/؟/ باكر من «صنداقها. 
وكذلك فيما فيه الاختلاف بيننا وبين قومنا من الوطء في الحيض عَلَى 
العمد والمراجعة بعد التطليقة والتطليقتين من غير إشهاد. 


وَإِذا زنت وهي في ملكه؛ فهذا ونحوه ليس عليها أن تفتدي بأكثر من 
صداقها منه. 

أبو مُحمّد: وَإِذَا كانت المرأة حائضًا وعادتها تختلف عَليهاء ثمّ رأت 
الظهر وغسلت وصلت» فجامعها زوجها فى الليل» قلعا أضبحت رأت دما 
عَلَى الحصيرء فلم يعلما أنه حدث مع الجماع أو قبل ذلك» ثم وطئها ليلة 
اي فا أصيدكت اقات وضلت» 4ه وطعها فال بالنهان ت رات الد 
في يومهاء ولم تكن المرأة تعلم أن دم الإثابة يحرم فيه الوطء؛ فلا شيء 
عَليها إذا لم يتعمّد الوطء في الحيضء والله أعلم. 


مسألة: [في الوطء في الحيض] 

ومن تزوّج امرَأة حين بلغت» وكان يأتيها الدم ستة أَيّام وفي عَشِيّة 
السادس ترى الطهرء وهذا أقراؤها مذ عرفت الحيض سنَّة أَيَام وف اة 
السادس ترى الطهرء فوطتها زوجها بعد أن طهرت من الدم بعد ثلاث 
صلوات» ولم تكن غسلت جهلا منهاء ولم يعلم الرجل أيضاً كراهية وطئها 
من بعد الطهر لما رأت الطهر بعد العصرء فوطئها بعد العتمة وبعد صلاة 
الفجر أيضاًء وكلٌ هذا الوطء لم تكن غسلت من الحيض» وإِنّمَا غسلت من 
الحيض بعد ارتفاع الشمس يوم السابع غسلا واحدًا؛ فلا تأثير فيما ذكرت 


)١(‏ فى الأصل: «أو»؛ ولعلّ الصواب ما أثبتناه. 


7 النخزة السادس :فشر 


في النكاح ولا ما يقدح فيه الفساد. وعَليها إعادة ما تركت من الصلوات بعد 
طهرهاء أو صلاة صِلَّتها بغير طهور بعد انقطاع الحيضء وبالله التوفيق. 

اختلف الناس فيمن أتى امرّاة حائضًا على سبعة اقاویل» كلها لا تحرم 
عليه وَإِنّمَا هو فى الكمّارة ومقدارهاء أو أن لا كفارة فى ذلك. 

واختلفوا فيمن وطئ قبل الاغتسال؛ فمنهم من كره» ومنهم من رخص. 

وكذلك المستحاضة كالحامل ترى الدم لا تدع الصلاة» /١85/‏ وبه 
يقول جابر بن زيد وكثير من قومنا وأبو حنيفة. وقال قومٌ: هو حيضء وبه 
يقول الشافعي وغيره. 

وعن أبي عبد الله ومن أجبر زوجته حى وطئها في الحيض؛ فليس 
عَلَيها أن تفتدي منه» ولا تطلب ذلك منه. 


20 


7 في الحائض» وأحكامها في الطهارة متها 
17 | والنجاسة, وما يجوز وما لا يجوز من ذلك 


َإذَا حاضت المرأة في ثيابها فلا غسل عَلّى الثياب إلا أن يصيبها دم 
فتغسله. وكذلك إن أصابها عرقها أو ريقها فلا بأس. 

وحكم الحائض الطهارة إلا موضع النجاسة منهاء وحكم ثيابها وعرقها 
وريقها الطهارة حى تعلم بنجاسة في ثيابها. ولا بأس بسؤرها في الوضوء 
والشراب» وقال مُحمّد بن محبوب كانه : لا بغرا بسؤر غسلهاء ومن فعل 
أعاد. 

وقد روي عن النبي 5 أنه قال لعائشة: «تاولینی الْخُْمْرَة فقالت: انى 
حائض» فقال: «لَيِسَت الْحَيْضة في كمك" . وكان ينام والحائض من غير جماع. 

قالت: كنت أنا أناول النبئ كل الْخُمرَة وأنا حائض» وتسمى خُمرَة؛ لأنّه 
تستر الأرض» وتقى الوجه من التراب. 

في حديث ابن عمر: «إني لأدني الحَائضٌ وما بي إليهًا صُورَة إلا ليعلم 
اليد أني لا أجتنثها لحيَّضها»”؛ الصورة: الميل إليها [و]الشهوة» وأصل 
الصورة: الميل. 


¥ رواه مسلم» عن عائشة بلفظ قريب» كتاب )١(‏ الحيض» باب (۳) جواز غسل الحائض 
رأسها زوجًا.. ر۲۹۸» .155/١‏ وأبو داود» مثله» كتاب الطهارة» باب في الحائض تناول 
من المسجده را۲ 1۸/۱. 

(۲) لم جد من أخرجه بهذا اللفظ. 


3 ا الجزء السادس عشر 


عائشة قالت: «كانّ رَسِولُ الله :ا يَضَعْ راک فى خر إحداناء فلم 
القرآن ھی حائضٌ)١١)‏ 
ار بدن الحائض طاهر» وثوبها طاهر؛ وقد روي عن عائشة قالت: 


وض رسو الله کل قلي طائفَةٌ من توي وأا حَائض»"؛ فعلى هذا جائز 
الصلاة بثوب الاي وفيه اختلاف. 


ولا بأس أن يصنع بسؤرها الطعام. 

ولا بأس أن تغسل الحائض الميّت» ا اسم الله وتمسّ الدراهمء 
وتلبس الثوب مويه وتختضب» وتمشى ي إلى الذكر إلا أن يكون 
E‏ 


وقال أبو عبد الله: لا تكسح الحائض المصلّىء > ولا تمش المصحف ولا 
اة سور وكذلك الجنب. 


ويكره للحائض والجنب أن تضع النّورة على العانة» وليس هو من 
الأدب» ولا يضر ذلك» مثل وطء الحائض إذا اغتسلت. 


عَليه. وإن كان غير ذلك فلا بأس بإخراج الدواب عنه. 


ا ممعت الحائفن السجدة فليس لها أن تومي يرأسها: 


»۲۷٣ر رواه النسائي (المجتبى)» عن ميمونة» باب بسط الحائض الخمرة في المسجدء‎ )١( 
وابن حبّان عن عائشة مثله» ذكر الإباحة للمرء ء أن يقرأ القرآن وهو واضع رأسه‎ 0١ 
.۷۸/۳ »۷٩۹۸ر فى حجر امرأته إذا كانت حائضاء‎ 

ان ا الطبراني في الأوسطء عن عائشة بلفظه» ر201559 .٠١۸/۲‏ 


باب ۱۸: في الحائض» وأحكامها في الطهارة منها والنجاسة» وما يجوز وما لا يجوز Ey‏ 


مسألة: [في حكم سجدة التلاوة للحائض ومس ما فيه ذكر الله ] 

اختلف الناس في الحائض تسمع آية السجدة؛ فقال بعضهم: عَلَيها أن 
تسجد. وقال آخرون: إذا طهرت سجدت. وقال أصحابنا: لا سجود عَليها في 
ذلك» وهذا هو الذي يوجب النظر» ويدلُ عَلَّيه اللبّ؛ لأنَّ الأمّة أجمعت أنَّ 
الحائض لا صلاة عَلَّيهاء وأنَّها ممنوعة من الصلاة لأجل حيضها؛ فإذا بطل 
قرفن الصاذ غلا لعلة القن «السجلة أرلى اذ لأ تب غليها: 

وأيضاً: فان سجود القرآن مختلف في إيجابه عَلّى الطاهرء فأمًا"“ الحائض 
فلا معنى لسجوده[ا]ء إذ السجود صلاة» والصلاة لا تجوز بغير طهورء ولا 
سبيل للحائض إلى الطهرء إذ الطهر إِنْمَا يجب بزوال الحدث» وحدث 
الحائض قائم بحاله» ومحال أن تكون الحائض بالماء متطهّرة وحيضها 
موجود. والموجب عَلَيها السجود في حالها بعد التطهّر من الحيض أيضاً 
محتاج إلى دليل. 

وقال: إذا كان الجنب ممنوعًا من القراءة فالحيض أولى عندنا بالمنع» 
والله أعلم. 

اختلفوا في التعاويذ تكون بالمرأة ثم تحيض» وفي مش الدراهم وعَليها 
ذكر الله أو شيء من القرآن؛ فرص في ذلك بعض الفقهاء» وشدّد فيه آخرون. 

وفي الرواية عن عائشة قالت: «كُنث غل رَس النبى كَل وأا 
حَائض»"» وغسلها رأسه بي /7١7/‏ وهي حائض دليل عَلَى طهارتها 


.157/١ في الأصل: + «معنى»؛ ولعلّ الصواب ما أثبتنا من: جامع ابن بركة»‎ )١( 

(۲) رواه الربيع» عن عائشة بلفظ قريب» كتاب الطهارة» باب (۲۲) في كيفية الغسل من 
الجنابة» ر١٤٠.‏ والبخاري» عن عائشة مثله» كتاب (5) الغسل» باب (۲) غسل الرجل مع 
امرأته. ر/41 27 .٠٠١/١‏ ومسلم» مثله» كتاب (۳) الحيض» باب )٠١(‏ القدر المستحب من 
الماء في غسل الجنابة» ر۳۲۱» .707/١‏ 


e4‏ 7 الجزء السادس عشر 
وطهارة الماء الذي لاقى يديها؛ لأنَّ حكم اليد حكم سائر البدن إلا موضع 
فيه نجاسة قائمة. إذا لم يكن هناك نجاسة مرئية أو محسوسة لم يجب أن 
يتغير حال الإنسان عن حكم حاله الذي" كان عَلَيها. 
مسألة: [فيما يجوز وما لا يجوز للحائض] 
وليس للحائض أن تدخل المسجد» ولا تصلّي نافلة» ولا تصوم نافلة 
ولا ينفعها من الصوم إِلّا الجوع» والاختلاف في دخولها المسجد. 


وحكم الحائض والنفساء فى حال نجاستهما سواء» وطهرهما واحد» 
حتدين كاتا أو مقس" ولا أعلم يينهما قرفا فى ذلك إلا في عذد الايا 


فالنتساء اکر 
وليس عَلى الحائض خروج إلى العيد» فإن خرجت فلا تكون قدّام أحد 
ويكره ه للحائض أن تخرج إلى حديث والدم يسيل منها إلا أن تكون 
قريبًا من بيتها. 


وللحائض أن تقلّم أظافيرهاء وتسرّح شعرها ولا تغسل ما خرج 1 منه ]لكل 
يي د ولو وقع شعرها في ثوبهاء 


والحائض لا يلزمها أن تتوضّأ كلّ صلاة [كذا]. 
ا في جامع ابن بركة :)557/1١(‏ «التي». 


(۲) فى الأصل: «حيين كانا أو ميتين»؛ ولعلَ الصواب ما أثبتناه. 
(۳) هذه الزيادة من: مُصِنّف الكندي» ج ۳۹. 


باب ۱۸: في الحائض» وأحكامها في الطهارة منها والنجاسة» وما يجوز وما لا يجوز Eo‏ 


مسألة: [في مناومة الحائض] 


فلا بأس ول فساد. وقد رخص ا 0 وروي أنه قال ا : 
«لکم فقن مَا دون الإرّار). 


ومن طريق عائشة: عنه تل أنه قال: «يستمتعٌ من الحائض بما فوق 
الإزار»" وهذا يوجب تحريم الاستمتاع بما دونه. 


وعن عائشة أنّها كانت فى فراشه كَل فخرجت عن الفراش فقال تكلا : 
«حضت يا بنت أبى بكر؟» فقالت: نعم» فقال هلل : «خذى مِترّرَّك وَارجِعى 
إلى مَضجَعك)!". 


وعن ميمونة قالت: «كان رسول الله تكله يباشز المرأةً وهى حائضٌ إذا 
كان عَلَيها إزارٌ يبل أنصاف المَخِدَّين والرّكْبتين'”. 


يذ أن رهطا 41/1 من أهل العراق سألوا عر عقا بحل للرجل فن 


)١(‏ رواه مسلم» عن عائشة بلفظ: «كان إحدانا إذا كانت حائضًا... ثم يباشرها»» كتاب الحيضص» 
باب مباشرة الحائض فوق الإزار» ر ۹۳ 0١‏ و والبيهقي» مثله» باب مباشرة الحائض 
فيما فوق الإزار» ر745١. ."٠١/١‏ 

ذا الشطر الأول: «حضت... فقالت نعم» رواه مسلم» عن عائشة بلفظ قريب» باب بيان وجوه 
الإحرام.... ملت .AVT/Y‏ والنسائى (المجتبى) مثله» كتاب الحيض والاستحاضة» باب 
بدء الحيض» ر۳۸ ال/دلا. والشطر الثاني: «خذي مئزرك...مضجعك»» لم تجد من 
أخرجه بهذا اللفظ. 

(۳) رواه أبو دواد» عن ميمونة بلفظ قريب» باب في الرجل يصيب منها ما دون الجماع» 
ر۲1۷ 1۹/۱. والنسائي (المجتبى). عن ميمونة بلفظه. باب مباشرة الحائض» 
ر c۲۷‏ ١/١اه١.‏ 


7 هه الجزء السادس عشر 


امرآته الحائض» فقال: سألتموني عن أمر لم يسألني عنه أحد بعدما سألت عنه 
رسول الله ية » سألته فقال ككلِِ: «لكَ مَا فوق الإزار» وليس لك ما تحتّه)". 


مسألة: [فيما يحل للرجل من امرأته الحائض] 


عن أنس عن النبي 4ة أنه قال: «اصنّع كُلَّ شَيءٍ ما خلا الْجِمَاع في 
الحائض)'". وعن عائشة: كل شىء منها حلال إلا الجماع. وعن عمر وقد سأله 
رجل من كندة: ما يحلّ لی من امرأتى إذا كانت حائضًا؟ فقال: ما فوق إزارها. 


وللإنسان مباشرة الحائض ب+ بغير الوطء؛ لقول النبيٌ لك : «اصنعوا بهن 
کل شيءِ غير النكاح»'" 


وعن مُعاوية بن فَ۵ قال: سألت عائشة ما يحل للرجل من امرأته وهي 


)١(‏ رواه البيهقيء عن عمير مولى عمرء بلفظ: «وأما الحائض فما فوق الإزار وليس له ما 
تحته»» باب مباشرة الحائض فيما فوق الإزار» ١۹١۱ء ."١7/١‏ وعبدالرزاق عن عاصم 
بمعناه» باب اغتسال الجنب» ر ۰۹۸۷ء ۹۸۸» ١/لاة؟.‏ 

09 لم تجدعن أخرجه بهذا اللفظ, 

(۳) رواه مسلم» عن أنس بلفظ: «اصنعوا كل شيء ِل النكاح»» باب جواز غسل الحائض 
رأس زوجها وترجيله.... ر۰۲٠ .557/١‏ وابن حبّان مثله» ذكر الأمر بمؤاكلة الحائض 
ومشاربتها واستخدامهاء ر7515١.‏ 195/5. 

)٤(‏ مُعاوية بن قُدَة بن إِيّاس بن هلال» أبو إياس المزني البصري (ت:7١١ه):‏ روى عن أبيه 
وابن عبّاس وابن مغمّل. وعنه: ابنه إيّاس وشعبة وغيرهم. ولد يوم الجمل. انظر: الذهبي: 
الكاشف في معرفة من له رواية في الكتب الستّة» ر٣۳٥٠»‏ ۲۷۷/۲. 


باب ۱۸ : في الحائض» وأحكامها في الطهارة منها والنجاسةء وما يجوز وما لا يجوز من ذلك E۷‏ 


وقال مُحمّد بن الحسن: وشعار الدم موضع الفرج. 

والحائض تترك الصلاة ولا قضاء عَلّيها اتفاقًاء وتترك الصوم وعَلَيها 
القضاء اتفاقًا. 

وعن النبيئ لد : «واكلوهن وشاربوهنٌ) واصنعوا بهن ما شئتم إلا 
التكاح»» أي: الوطء. 


والنساء أزيع: طاهر» وحائض» ومستحاضة» ونفساء» وكلهنً طاهرات 
الأبدانء وإِنَّمَا النجس منهنّ موضع النجس. والطهارة عَلَيِهنَّ تعبّد؛ كالجنب 
طاهر والعُسل عَلَيه تعبّد» والله أعلم. 


)١(‏ وجدناه بلفظ: «اصنعوا كل شيء إلا النكاح». انظر: الحديث الذي قبله. 


۸ 


با 
٠‏ في ذكر الأحكام المتعلقة بالحيض 


هي اثنا عشرة خصلة: 

أحد ها: ا كه ولا يتوججه فرضه علیها؛ لقوله 44 
لفاطمة: «إذا أقبلت الحضة دعي الصلاق وَإِذَا أديّرَت فاغتسلي وصلي» 
ولأنّه نيلا قال: «لا صلاة إلا بطهور»! '» وهى لا طهارة لها. 

والثاني: أنه مَمنوعة من فعل الصوم. 

والثالث: نها تؤمر بقضاء الصوم إذا فاتها في زمن الحيض؛ لقول عائشة: 
رار ر بِقَضاءٍِ الوم ا اللاق ا 

ا 
واحتاجت فيه لحاجة؛ لقوله َلك : «أمّا أنا فلا أجل الْممسجد لِجُنْب ولا حَائْض)”" 


11 رواه البخاري» عن أبي هريرة بمعناه» كتاب الوضوء» باب لا تقبل صلاة بغير طهور» ره‎ )١( 
.7١4/١ 257 ومسلم» عن ابن عمر بمعناه» كتاب الطهارة» باب وجوب الطهارة للصلاة» ر4‎ . 1١ 

(؟) رواه البخاري» عن عائشة بمعناه» كتاب الحيضء باب لا تقضى الحائض الصلاة» ر "57٠١‏ 
0 والترمذي» عن عائشة بلفظ قريب» كتاب الصومء باب ما جاء في قضاء الحائض 
الصيام دون الصلاة» ر۷۸۷» 5/7 .١5‏ 

(۳) رواه أبو داود» عن عائشة بلفظ قريب» كتاب الطهارة» باب فى الجنب يدخل المسجدء 
ر7757. .50/١‏ والترمذي» بلفظ قريب. باب ما جاء فى اليب والحائض أنَّهما لا يقرآن 
القرآن» ر ۱۳ء ٠ .۲۳۹٣/۱‏ 


باب 19 : في ذكر الأحكام المتعلّقة بالحيض ۹ 


الخامس: أن لا تطوف بالبنسة»؟ وتحتاج أن تقعد ختن تطهر ثم كرام 
لقوله ييا لعائشة لما حاضت: «افعَلِي ما يفعلّه الحا غير أنْ لا تَطُونى 
بالبيت 1 فلمًا بلغه أنها قد حاضت قال: «أَحَابِسئنا هَذْه؟!''"» يعنى: بذلك 
أنه يحتاج أن يقعد لأجلها حَنَّى تطهر ثم تطوف. 
الحساسن ا يجوز لها مش المصحف؛ لقوله تعالى: للايمَسَّيه إل 
0 يرون € (الواقعة: 9)» قال النبيئ کل : رلا تسوه إل م عَلَى طهر" 
اع تمنع من قراءة القرآن؛ لقوله ا :د قرا الخدت و الحائض 
شك شيئًا من الْقوآن)9. 
الثامن: يحرم عَليها الجماع» ولا يَحِلَ للزوج جماعها حَنَّى تغدسل من 
حيضها؛ لقوله: فاعرلا اق الخ الآية ونه 3 
التاسع: لا تنقضي عدّتها بالحيض» وإِنَمَا تنقضي بالأطهار؛ فتكون في 
حال حيضها متربّصة. 


1 


)١(‏ رواه الربيع» عن عائشة بلفظ: «افعلي ما يفعل أنك لا تطوفي بالبيت حَنَّى تطهري»» باب 
ما تفعل الحائض بالحج» ر٠55» .١179/١‏ والبخاري مثله» باب تقضي الحائض المناسك 
كلها إلا الطواف بالبيت» ر۲۹۹» ١//ا١١.‏ 

(۲) رواه الربيع» عن عائشة بلفظ: «أحابستنا هي»» باب ما تفعل الحائض بالحج» را٤٤»‏ 
,0١‏ والبخاري مثله» باب إذا حاضت المرأة بعد أن أفاضت» ر ١۷٦۱ء‏ ؟576/9. 
(الحائضة هي صفية بنت حيي زوج النبي بي وليست عائشة). 

(۳) رواه ابن حبّان» عن عمرو بن حزم» بلفظ: «ولا يمس القرآن إلا طاهر»» ر۹٥٥٦»‏ 
٤ه.‏ والطبراني في الكبير» عن عبد الله بن عمر مثله» ر۱۳۲۱۷» ۳۱۳/۱۲. 

)٤(‏ رواه الترمذي» عن ابن عمر بلفظه. وابن ماجه» عن ابن عمر بلفظه» كتاب الطهارة وسننهاء 
باب ما جاء في قراءة القرآن طهارة ر545. ص٦۱۹‏ . 

(4) واد و غ لزه أؤشريت انتيل أنر اذا 2 الل يت ا 
وب الْمتَطهْرِيرت 4. 


er.‏ 1 الجزء السادس غشر 


العاشر: يُحكم ببلوغها متى حاضت» ويجري عَلَيها أحكام البالغات 
كالمحتلم من الرجال. 

الحادي عشر: تمنع من الاعتكاف في المساجد. 

الثاني عشر: يجب عَلَّيها الاغتسال؛ لقوله َل : (إِذَا أدبت الْحَيْضةٌ 
فَاعْتَسلي وصلي». 


490 مع ےنچ کر اا الف قد اض 1 


25 


وَإِذَا رأت العجوز الدم بعدما تأيّست من الحيض؛ فليس ذلك بحيض» 
ولا يمنعها من الصلاة» ولو كان لها زوج وطلقها لم تعتذٌ به. 


وَِذَا قعدت المرأة عن الحيض فاسترقها دم فإِنّه ليس بحيض. إِنَمَا هو 
داء تصنع كما تصنع المستحاضة؛ تغتسل وتصلي. 


وإن خرج مخ المرأة الكبيرة الميكة ضندة» فقذ قيل: إن الضتفدة للكبيرة 
مكل الح 

وإذا آست المرأة من المخيض من الكبرة وآترابها قد ابسن فعاودها 
الدم في رمضان؛ فصيامها تامٌ» إِنّمَا هي بمنزلة المستحاضة في أيّام طهرها. 
وكذلك إن عاودتها الصّفرَّة في رمضان فصومها تامٌ» ولكنَّها /١84/‏ توضاً 
إذا رأت الصّفرّة والكدرة ابنة ستّين سنة في وقت حيضها الذي كان يكون 
وعدد تلك الأيّام بعينها. أو رأت الصّفرَة يومًا أو يومين فلا أرى ذلك شيئاء 
ولتستنقق عند كل صلاة وتصلى. 

من كبرت» ثم راجعها ضُفرَة لأوقاتها؛ فعن أبي صُفْرّة عن محبوب: أنَّها 
تغتسل؛ لأنَّ الصّفرَة للكبيرة مكان الدم للشايّة. وعن أبي عبد الله: أنه كان 
يرى عَليها في الصّفرّة الوضوء. 


err‏ هه الجزء السادس عشر 


فصل: [في أسماء المرأة ما لم تحض] 

والمرأة ما لم تحض من كبر فإنّها کا ضَهْيَاء والجميع: ضفي وقد 
ضَّهِيَت تضھی ضَهَىء مثل: عَمِيّت تَعمّى عَمَى. 

وقيل: شكت امرّأة من نساء العرب إلى العجّاج كبر سنّها وسوء حالهاء 
فقالت: ما لي سَبَدٌ ولا لَبَذّ ولا هُْبَعٌ ولا رْبَعُ وني امرأة ضهياء. 

فالضهياء: ما ذکرئه» وهی التى لا تحيض. 

ال ات م ها وهو اف دهن ال ول را 
ويروى: ناء بالدال غير معجمة» والدتَن: تطامن فون الصدر. 
والذناء: التي [لا]''' ينقطع عنها حيضها. 


وروي عن عائشة آنا قالت: ما حاضت ا كعك لينيف و 


)١(‏ هذه الزيادة ضرورية لصِحّة المعنى» مأخوذة من: مقاييس اللغة» وتهذيب اللغة» والمحيط 
ف اللغة» والصحاح في اللغة؛ (ذنن). 


EY 


5 في الحامل ترى الدم؛ وصلاتها وصيامها 
١‏ ۲ وجماعها وأحكام ذلك 


يقال للحامل المقَرِبُ: مُجخ. 

وروي عن النبيٰ كله أنه قال: «ما جَعلَ الله حَبضًا مع حمل»؛ فإذا رأت 
الخامل الذم قإنها لا فرك الصلاةولتخسل وى كما تمت السا 
حَنََى يفرّج الله عنها. 

وما جعل الله حيضًا مع حمل؛ قال الله تبارك وتعالى: أله بعكم مَا حَحَمِلُ 
ڪل اني وما َي الْأَريِكامٌ وما تَرْدَادُ 14" (الرعد: ۸)؛ فذلك شيء من غيض 
الأرحام» وهو أحد قولي الشافعي في القديم» وفيه بين قومنا اختلاف. 

ولذلك أدلّة: 


منها: قوله كلا : رلا ثوطًَاً حائل حَنَّى تحيضء» ولا حامل حَنَّى تَضّع»» 
فخص الحائل بالحيض. 

وفنياء أنه لآ يوجد مه ابنداء الحمل قاشية الضغر والاياس. 

ومنها: أنه يسيل موضع الحيض فلا يخرج حى تضع. 


)١(‏ لم نجده بهذا اللفظء وروي عن عائشة موقوفًا عليها بلفظ: «إن الحامل لا تحيض إذا رأت 
الدم 506 وڈ | 2 رواه البيهة ¢ باب | حيض على الحمل» ر1١1؟ه١.‏ والدارقطنى 
بمعناه» كتاب الحيض» TEVN‏ 


دءم وار و و 


ا ص ع 
(۲) وتمامها: وما يض لارام وما تزداد و ڪل شىء عِنده يِمِفدَارٍ 4. 


ere‏ هه الجزء السادس عشر 


ومنها: أنه دم /۲۹۰/ لا تعتدٌ به» فأشبه دم المستحاضة. 
ومنها: أنه لو كان حيضًا لوجب براءة الرحم» فكيف يوجد ولا موجب معه. 
ومنها: أنه لو كان حيضًا صحيحًا لكان الطلاق فيه محرّمًا. 


ظهور الجدريّ؛ فإذا وضع الجنين تصاعد ذلك الدم إلى الثدي فصار لبئاء 
والله أعلم. 

وقيل: إِنَّهَا بمنزلة الحائضء ولا يطأ زوجها في الدم السائل. وأوجب 
قوم عَلَِيها بدل [الصوم] وإن صامت» واختلفوا فيها. 


وَإِذَا خرج من الحامل الماء فلزوجها وطؤها ما لم يضربها الطلق. 
وعَليها الوضوء» ولا غسل عليها إلا أن يخرج منها دم» فإن خرج دم 
اغتسلتك كما متسل السنتحافة ويجامعها زوجياء دا آراد أن يجايعها 
اغتسلت له وجامعهاء فإن اغتسلت للصلاة وجامعها فى ذبر ذلك الغسل 

وَإِذَا ضربها الطلق فلا صلاة عَلَّيهاء ولا يجامعها زوجها؛ فإن جامعها 
حرمت عليه» وكان كمن جامع في التّفاس. 

وَإِذَا ضربها الطلق وخرج» وَإذا انفقأ الهادي"؛ فلا صلاة عَلَيها ولو لم 
يظهر منها دم» ولا يجامعها زوجهاء ولم تجز فيه الصلاة ولم يجز فيه 
الجماع» فإن جامعها وقد انفقأ الهادي لم نر له المقام معها. 


6 أي: ينشق عُنتق الرحم ويخرج منه الولد. والهادي من كُلّ شيء: أوَّله وما تَقَدّمَّ منه» كما 
قال الأصمعي. انظر: اللسان» (هدي). 


باب ۲١‏ : في الحامل ترى الدم» وصلاتها وصيامها وجماعها وأحكام ذلك 0 


مسألة: [في الحامل إذا رأت الدم في أيّامها. وطلاق السُنّة] 

واختلف أصحابنا في الحامل إذا رأت الدم في الأيّام التي كان يأتيها 
الحيض فيها؛ فقال بعضهم: إِنَّهَا تدع الصلاة وتكون به حائضًا. وقال الأكثر 
منهم: إِنّهَا بمنزلة المستحاضة تفعل ما تفعله المستحاضة» وأنْ الله - تبارك 
وتعالى - لم يجعل الحيض مع الحبل» وهو القول الأشبه والصحيح» 
والحجّة له أصخ؛ لأن الله - جل وعزَّ - فزق بين أحكام الحائض والحامل؛ 

من ذلك: أن الرجل إذا أراد أن يطلّق للشتة امرأته الحامل طلّقها مع 
الحملء ولا يطلقها للسُنّة وهي حائض؛ فإجماعهم عَلَى أنَّ المطلّق لزوجته 
وهي حائض لا تكون مطلّقة للسُنَة؛ وإجماعهم /۲۹۱/ دليل عَلَى أله إذا 
طلّقها وهي حامل كان مطلّقا للشْنّة؛ لأنّها في حكم الطاهر. 

وطلاق الحيض لا يكون طلاقًا للشُّئَّة دليل عَلَيِهء لا عَلَى أن الحامل 
لذكرن ساتفتاء والسافض ل أكون عام 

ودليل آخر: أنّهها لو رأت الدم قبل أن تضع حملها بيوم أو بيومين أن 
عَليها أن تصلّي ما لم تضع حملها. 

ودليل آخر: أن الحامل لو كانت تحيض في حال حملها ما أجمعوا عَلَى 
أن الأمة إذا استب رأها رجل وهي حامل أن ليس له وطؤها حَتَّى تضع حملها؛ 
لنهي النبئ بي عن ذلك وجعل استبراءها بالحيض. فلو كانت تحيض وهي 
حامل ما جاز وطؤها إذا حاضت إذا كان استبرأها بالحيض» وكان يشكُل أمرها 
إذا استبرئت نت بالحيض ويقع الشك إذا حاضت أنه حامل أو غير حامل؛ 58 
كان الحيض دليلا عَلَى عدم الحمل علمنا أنَّ المرأة لا تكون حائضًا حاملة. 

وفي اتفاقهم: عَلَى أن الحامل لا توطأ دليل عَلَى أنّها لا تحيض» إذ الاستبراء 
بالحيض يحلّها بائّفاق الأمةء والحمل يحرمها باتّماق الأمة؛ ومحال أن يكون 


دك هه الجزء السادس عشر 


واحد محللا باّفاق محرّمًا بائّفاق في حال واحد. وهذا من قائله غلط؛ إذ 
الإجماع حجّة الله وحجّة الله لا يكون فيها التناقض ولا يلحقها الفساد. ولا 
يجوز عَليها بعد ثبوتها الانقلاب» ولا يكون فيها التناقض» وبالله التوفيق. 
وروي عن عائشة في الحامل ترى الدم قالت: وَلِمَ تدع الصلاة؟! وبذلك 
يقول الحسن البصري وعطاء وأبو حنيفة وأصحابه. 
واعتمادنا عَلَى جواز الطلاق للشنة وهي حامل» مع إجماعهم أنَّ طلاق 
السّنّةَ لا يكون إِلّا في حال طهرء وبالله التوفيق. 


مسألة: [في الوقت التي تدع فيه الحامل الصلاة] 

واختلف أصحابنا في الحامل إذا رأت الدم إذا ضربها المخاض واشتدٌ 
حال الميلاد؛ فقال بعضهم: تدع الصلاة والصيام في تلك الحال. وقال 
بعضهم: لا تترك الصلاة لأجل الماء الدَّافق» ولكن تدع الصلاة عند دفق الدم. 
وقال بعضهم: تصلّي /۲۹۲/ وتفعل فعل المستحاضة حَتَّى تركز للميلاد ثمٌ 
تترك الصلاة. وقال آخرون: لا تترك الصلاة حى يظهر من الولد شيء. 

وَإِذَا كانت المرأة حاملا فولدت ولدًا وبقي في بطنها آخر؛ فليست 
بنفساء» ولا تدع الصلاة حَتََى تضع الآخر؛ إذ الحمل حملا واحدّاء والحامل 
ما لم تضع ما في بطنها فهي حامل» وغير جائز أن تكون نفساء وهي حامل 
في ذلك الوقت؛ لأن الحامل عَلَّيها الصلاة» والتفاس اسم لوضع'" الحمل. 

وفي قول بعض أصحابنا: إِنْهَا تدع الصلاة إذا بركت للميلاد. وبعضهم 
لم ير لها ترك الصلاة حَتّى تضع ولدها أو شيئاً منه» ونحن نطلب الحجّة 
لهم في ذلك بتوفيق الله. 
)١(‏ في الأصل: «لوضوع»؛ ولعلَ الصواب ما أثبتنا من: جامع ابن بركة» ٠۲١/۲‏ وأكثر ما في 

هذه المسائل من أقوال ومناقشات منه بنصّها أو بتصرّف. 


باب ۲١‏ : في الحامل ترى الدم» وصلاتها وصيامها وجماعها وأحكام ذلك ۷ 


وفي اتفاق الجميع أنَّ الحمل معنى» والتفاس ملدَّةء ما يدل عَلَى أنَّ 
الحمل والنفاس لا يجتمعان في حال واحدة» وفي اجتماعهم في حال 
واحدة وجوب كون الشيء وضدّه في حال» ومحال اجتماع الأضداد 
في حال. 

فإن قال قائل: قد وضعت بعض حملها فقد تغيّر الاسم؟ 

قيل له: ليست تخلو إذا وضعت ما في بطنها من أن تكون حاملا أو غير 
حامل؟ فان كانت قير حامل فا غير المخال. وان كانت عامل فغير جار 
أن تكون حاملًا وقد وضعت حملهاء وفي هذا بيان ما قلنا وغلط من ذهب 
إلى خلافه» والله أعلم. 

ومن الدليل على ما ككرنا غا قوق اله حال 2 الان 
أن يِصَعَنَ حمَلَهُنَ 4 (الطلاق: »)٤‏ وباتّفاق الجميع أنَّها إذا وضعت 
بعض حملها فهي حامل يدركها مطَلّقها ما لم تضع جميع ما في بطنها 
من وات 

والنظر يوجب عندي: أن لا“ تدع الحامل الصلاة بوضع أحد الولدين؛ 
لأنّها ليست بحائض ولا نفساء» [و]لا يكون مع الحمل عَلَى ما قدّمنا ذكره. 
وإذ النفاس اسم يجب لوضع الحمل» ومن وضع بعض حمله لا يقال: 
وضع حمله. 

والحامل إذا تاها الدم في رمضان قبل ميلادها بأيّام» فتركت الصلاة؛ 
فعَلَيها بدلها. 

وَإِذَا أتى المرأة الحيض في وقت قروئهاء فتركت الصلاة ثم أسقطت 


)١(‏ في الأصل: «لم»؛ ولعلَ الصواب ما أثبتناه من: مُصئّف الكندي» ج9". 
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/ وبان لها أنّها كانت حاملا في وقت أتاها الدم؛ فعَلَيها بدل ما تركت 
من الصلاة في وقت مجيء الدم إليها وتكون نفساء. 

وَِذَا قالت المرأة: إِنّهَا حامل» وترى الدم وتظنّ أنّها مستحاضة» فوطتها 
زوجها ثمّ علم آنه حيض؛ لم تحرم عَليه. 

راا طت العرآة ها تحافل» ورت السا ها لن لها اها سخاما.» 
فمكثت بذلك ستة أشهر أو أكثر» وكانت ترى في بعض تلك الأيّام دمًا 
فظئّت أنه من عيون الأرحام» وكان زوجها يطأ عند انقطاع الدم في تلك 
الأيّام» ثمّ علمت بعد ذلك أنّها ليست بحاملء وأنْ ذلك الدم الذي في 
بعض تلك الأيّام حيض؛ فإنّها لا تحرم عَلَى زوجهاء وعَلَيه ألا يعود بعد 


ذلك لمثل هذا. 


مسألة: [في صلاة الحامل إذا ركزت للميلاد] 

وَإِذَا ركزت المرأة للميلاد وقد دل وقت الصلاة ولا تقدر أن تصلّي. 
ولم تكن صارت إلى الحال الذي أجاز لها الفقهاء ترك الصلاة فيه عَلَى 
الاختلاف؛ فإِنّهها تصلي كما أمكنها وتقدره بعد حال» قائمة أو قاعدة أو 
نائمة» فإن لم تقدر صِلَّت بالتكبير» فإن لم تحفظ التكبير حفظ عَلَيها من 
سمعهاء فإن عجزت عن هذا كله ولم تقدر أن تتكلّم وذهب عقلها فلا شيء 
عَلَيهاء وقد اختلفوا فيها متى تدع الصلاة. 

وَإِذَا كانت الحامل صائمة وأتتها دفعة دم بَلّت ثوبهاء وأصبحت 
مفطرة» وتركت صلاة الفجر تظنٌ أنّهها حائض» فلم تر بعد ذلك شيئاًء 
فغسلت وصلَت؛ فلا كمّارة في صلاتهاء فعَلّيها البدل وبدل صوم يومها 
اا اکا 


باب ۲١‏ : في الحامل ترى الدم» وصلاتها وصيامها وجماعها وأحكام ذلك ۹ 


مسألة: [في دم الحامل] 
ودم الحامل عندنا ليس بحيض»› وبهذا يقول أبو حنيفة. ويحتحٌ بما 
يروى عن أبيَ أنه قال: ولّمًا نزلت: ‏ والمطلقت يريصن بأنفسهن كه فروء 
(البقرة: ۲۲۸). وقال الصحابة: قد بقي هاهنا من النساء عمسا لوييق لنا عن 
كالايسة والصغيرة والحامل» فنزلت: وأ بيس من ألْممَحِيضٍ > (الطلاق. E:‏ 


اذا ظهر حمل المرأة وان ثمّ اضطرب في بطنها فرأت الحيض كما 
عوّدت وهي غير حامل؛ /۲۹٤/‏ فإنَّها لا تترك الصلاة ولا الصيام» وتغتسل 
لكلّ صلاتين غسلاً وتصلي» ولا يطؤها زوجها في ذلك» فإن وطئها لم 

واختلف في الحامل إذا حاضت؛ قال من قال: إذا أصابها كعادتها لوقتها 
وعدد أيّامها فهو حيض» لا تصوم ولا تصلّي ولا يطؤها زوجها. ا 
قال: الحامل لا تحيضء تصلي وتصوم وَتُجَامَع. وقال محبوب: تصلّي 
وتصوم ولا تُجَامع. 

والحامل إذا رأت الدم قبل أن يضربها الطلق فهي مستحاضة. فإن خرج 
منها الماء وقد ضربها الطلق فإنّها تصلي حَتَّى ينفقى الهاديء فإذا انفقأ 
الهادي أمسكت عن الصلاة» أو ترى الدم فتمسك عن الصلاة. 


وإن رأت صُفرَة فلا غسل عَليهاء ولكن تغسل فرجها ثم تتو ضا فإن كان 
دنا اغتسلت» فإن دام بها فلتغسل عند كل صلاتين وتجمع الظهر والعصر» 


مإ احير ب 3 دل 2 ولت ل علق ا چ و گے 


)١(‏ وتمامهاء ات فين تة التهر وال ار يشن ل اجلهنَ أن يصن مهن ومن 
4 لَه عل ممن شرو مسرا 4. 


غ5 


لماي . 


المستحاضة: التي يَأتي عَليها الدم فلا يرقأ. 

ومن سنن النبئ 4 في دم المستحاضة: أنه مخالف لدم الحيض. وأنَّ 
المرأة إذا استحاضت صلَّت وصامت في الوقت الذي يجب عَلَيها فيه الصوم 
والصلاة» وهي مستحاضة وصومها مُجز عنها. 

ولاف تسيل لك اا عمل وتاي وقصوع في رفت ينا 
يجب عَليها فيه الصيام وهي مستحاضة:؛ وليس عَليها بدل الصوم» وتجمع 
الصلاتين بغسل ولا تطوّع بينهماء وتؤخر المغرب وتؤخرا" العشاء الآخرة 
وتطؤع بعد الفرائض إن شاءت» وتغسل لصلاة الغداة غسلا. 

وَِذَا جاز لها الصلاة جاز لها الصوم. 

وَإِذَا غسلت ودخلت في الصلاة» فأحدثت؛ فإِنَّها تتوضّأ ولا غسل عَلَّيها 
وإن كان دمًا ما لم تفرغ من الصلاتين اللتين اغتسلت لهماء فإذا جاء وقت 
صلاتين أخروين اغتسلت لهماء وَإِذَا أرادت قضاء صلوات فائتة فإذا فرغت 
من الفريضة اغتسلت غسلًا آخر للصلاة الفائتة /40؟/ وتصلّي حى يَجِيء 


)١(‏ في الأصل: + «سنته». 

(۲) كذا في الأصل؛ ولعلّ الصواب: «وتقدّم»؛ لأنَّه في حالة الجمع تجرٌ الأولى إلى الثانية في 
وقت الثانية» أو تَجرٌ الثانية إلى الأولى في وقت الأولى, أو تجو الأولى إلى نهاية وقتها 
والقائية إلى يداكها فى عنقا فور كله عابنا مضه فين اتن 


باب 7١‏ : في المستحاضة وأحكامها ١‏ 


وقت الصلاة» ثم تغتسل بين الصلاتين أيضاً؛ فعلى هذا النحو تقضي. 

وإذا اغتسلت بين الصلاتين» ثم انقطع عنها الدم فلم تر طهراً ولا صُفْرَة 
بيّنة؛ فلتنظر بقطنة نظوًا مداخلا. فإن رأت ضفرة فلتتوضّأ لكل صلاة. وإن 
رات هما فال ون كا صلا وللعداة قا ثلاث مرات في يوم 
وليلة. 

وإن أرادت التطوّع بعد الصلاتين في رمضان أو غيره؛ فإذا فرغت من 
الصلاة اغتسلت للتطوّع. وإن كانت ضفرَة توضّأت للتطوع أيضاً. 

ولس لرن والمبعخافة |4 جا الصللاقيم أن صلا عا قا 
تإذا قرغا ى اللات بحا فضا من الا ما فا 

وقال أبو عبد الله: المستحاضة تجمع الصلاتين في وسط الوقت» الظهر 
في آخر وقتهاء والعصر في أوّل وقتها!". وكذلك المغرب والعتمة. 

إن أناها دم سال ا اقسات اشرت وسات وتسجن وتسم 
ثيابها عن الدم» وتصلي في غير مصلى. 

فإن مس ثيات المستحاضة والذي به الرعاف دم؛ فلا تصلّ في تلك 
الثياب» ولتغسلها ثم تصلّي بها أو بثياب طاهرة غيرهاء فإن خافت فوت 
الصلاة ولم تجد غيرها فلتتّزر بها وتصلّي فيها. 

والذي ينبغي للمستحاضة أن تجمع الصلاتين» فإن أفردت فصلاتها تامّة 
ما لم يرجع إليها الدم قبل الصلاة الأخرى. 

وَإِذَا قامت إلى الصلاة» فلمًا أحرمت دفع الدم؛ فإن كانت ترجو انقطاعه 
الضرقت إلى آخر الوقت ك اغات رمات والاتديهاء اح إلا 


)١(‏ وهو ما يسمّى بالجمع الصوري» وقد سبقت الإشارة إليه في الهامش. 
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وإن دام بها الدم» فاغتسلت واحتشت بخرقة فيها دم وصلَّت؛ فصلاتها 
فاسدة» وليس الدم الذي بها وما في الخرقة سواءء ليس الدم الذي يجيء 
منها قد جاء فيه الأثر أنّها تحتشي وتصلي» وهذه الخرقة التي احتشت بها 
وفيها دم حيض لم يجئ فيها أثر وهي تفسد عَليها. 

وَإذا جعت الصلانيع 857 ؟/ جرت اللعرى إلى الأول ول يجود أن 
تخر الأولى إلى وقت دخول الآخرة. فإن لزمها بدل صلاة فلا تور ذلك 
حَنََى تطهر. ولتصّل؛ لأنها قد لزمها بدلهنَ» ولا تأمن الحرب"". 

فإن كان الدم دائمًا بهاء فاغتسلت وصلّت جميع تلك الصلوات بغسلها 
ذلك ولم يأتها الدم حى أتَمّت؛ أجزأها ذلك الغسل الواحد لجميع ما 
أبدلت» ما لم يأتها الدم. 

وَإِذَا أراد زوجها أن يجامعها اغتسلت له كما تغتسل للصلاة ثمّ يجامعها. 
وقد قيل: له أن يجامعها في دبر الصلاة التي اغتسلت لها. فإن جامعها ولم 
تغتسل له كما تغتسل» ولا في دبر غسل صلاة؛ فلا يبلغ بها ذلك إلى فرقة» 


وبئس ما صنعت. 
مسألة: [في قصَةَ المستحاضة] 
وروي عن النبئ بل من طريق عائشة: أن فاطمة بنت [أبي] حبيش سألته 
عن دم الاستحاضة.» فقال تلا : «إنه 2 عرق». وفى رواية أخرى: «دمٌ عرق»» 
وقوله يذ هذا ن عَلَى سائر الدماء؛ لأنّها كلها دم عرق. 
وقال قَومٌ من الرواة: انها حبيبة بنت جحش» وفي نسخة: 3 حبيب» 


وقَالَ قُومُ: فاطمة بنت أبي حبيش» وبعض الرواة يزعم أنهسا ححبيبة نت 


)١(‏ كذا في الأصل؛ ولعل الصواب: «الحيض». والله أعلم. 


باب ۲۲: في المستحاضة وأحكامها cE‏ 


جحشء وروی قوم آنا زینب بنت جحش» وروی قوم آنها سهيلة بنت 
سهل؛ فقد يحتمل أن يكون هؤلاء كلهنٌ سألن النبئ بء فكل قد أجابه 
النبئ بي بهذا الجواب لاتّفاق عللهنً» ولأنّْهنَ قد يستوين في هذه الحال» 
ويجمعهن الحيض والاستحاضة عن السؤال عنه» فكل قد روي من وجه» 
ومن طريق صحيح» والله أعلم. 

واختلاف الروايات في اسم السائلة له غير ضائر إذا وقع الاثفاق 
على الجواب. 

ورووا أنه أمرها أن تغتسل للصلاة. وروى بعض: أنّها أمرها أن تغتسل 
لكل صلاتين غسلاً وتصلي وتجمعهما. وقَالَ قَومٌ: أمرها أن تغتسل لكل 
صلاة» فلمًا طال ذلك أمرها أن تجمع كلّ صلاتين بغسل واحد. 

وذهب داود /۲۹۷/ بن عليت: أن المستحاضة لا غسل عَلَيهاء وأنّها تتوضًاً 
وتصلي» وأظنُه يذعي في ذلك خبراً عن الرسول تل أنه قال للسائلة عن 
الحيض: «إذًا قبت الحيضة فَدَعى الصااة وَإِذَا ادرت فلي وصلى). 
وفى شوك هذه ال غنه لله ذليل كن أن التوقيت: فى الحيضن لا مى له 
من عدد الأيّامى [و]أن الخبر يمنع من أن يجعل علّة في عدد أقلّه وأكترة 

مسألة: [في اختلاف الصحابة في صلاة المستحاضة] 

اختلف الصحابة في المستحاضة تحضرها الصلاة؛ فقال قَومٌ: تتوضّأ 
لكا ا وقال الآخرون: تغتسل لكل صلاة. وقال آخرون: تجمع 
الصلاتين وتغتسل لهما غسلاً واحدّاء ولصلاة الصبح غسلاً واحدّاء وهو قول 
ابن عبّاس وعليّ والزبير» ومن التابعين عطاء بن أبي رباح وغيره. 

وقيل es‏ أرقي :الكو OL‏ الو aA AD‏ بأد 
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من ذلك. والذي نذهب إليه قول ابن عبّاسء وهو مرويٰ عن النبى بي من 
طريق صحيحة. 

وعن ابن عبّاس آنه سئل عن المستحاضة؛ فقال: ذلك العاذل يغذو", 
لتستثفر [بثوب] ولتصل. 


يقال غذا العرق وغيره يغذى. ومنه غذا البعير وله يخذي إذا رمى يه متفظعا. 


الذي قد عند وبغى» كالإنسان العاند. 
وقوله: ركضة من الشيطان» يعنى: الدفعة» وأصل الركض: الڏفع. ومنه 
قيل للرجل: [ هو] يركض الدابّة. وإِنَّمَا هو تحريكه إيّاها. قال الله تعالى: 


م 2 - 2 مي كته 01 7 وو 
ار 


ض برجلك هذا مغتسل بارد وسَرابٌ 4 (ص: 57). 


وقال جماعة من أهل الحديث منهم داود بن علئ: تتوضّأ لكلّ صلاة. 
واحتح هو لاء ا أجمعوا مع من خالفهم أن علا بعد الاففبسال هه 
707 
ثم اختلفوا في التطهّر ما هو فوجدناها بالوضوء يقع عَلَيها اسم 
الب وا سمي ودر 
الطهارة» ثم اختلفوا فيما تكون به متطهّرة؛ /۲۹۸/ ففرض التطهّر عَلَّيها 
ظاهر ححتى يُجتمع على براءتها من الفرض الذي عَلَيهاء وهو الاغتسال 
والوضوء» وبالله التوفيق. 


)١(‏ في الأصل: «العادل يعدو» بالعين والدال المهملتين في هذا الموضع وما اشتقّ 
من اللفظين» »> وهو تصحيف» والتصويب والزيادة في هذه الفقرة وما بعدها إلى قوله: 
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باب ۲۲: في المستحاضة وأحكامها 0 


قال أصحابنا: إذا أتمّت الحائض أيِّام حيضهاء ثم لم ينقطع الدم عنها؛ 
استظهرت بيوم أو يومين تترك الصلاة فيهما خوف انتقال الحيضة إلى حكم 
غير الحكم الذي كانت عليه لغير الدم الذي عَلَيهاء وهو قول ابن عبّاس. 
وقد خالف ابن عاس فى قول من الصححاية جماغة..وقؤله يضعب عند النظر 
عَلَى أنَّ العلّة المائعة ليست ظهور الدم من فرجها. 

مسألة: [في وطء المستحاضة, وأحكام طهارتها ] 

وقد أجمع الكلّ - إلا من ذكرناه فيما علمت ‏ على إجازة وطء 
المستحاضة من أهل الوفاق والخلاف» ويدل عَلَى ذلك قول الله َيِل : 
«فََعَمرلُواْ 4 فالمانع من الوطء الحيض ما دامت حائضًاء فإذا طهرت 
وتطهّرت جاز وطؤها. والمستحاضة مخالفة للحائض؛ إذ هي طاهرة ومأمورة 
بالصلاة والصيام بدلالة السّنّة واتّفاق الأمّة. 

وأجمع أصحابنا أن المستحاضة تغتسل لكل صلاتين غسلًا واحداًء 
وتصلي به صلاتين في مقام واحد» ولصلاة الصبح غسلا. ووافقهم بعض 
مخالفيهم عَلَى ذلك. 

وقد روي عن النبئ بل من طريق عائشة: أن امرّأة استحيضت عَلَى عهد 
رسول الله له » فسألته نك فقال: «هو دم عزق». أمرها أن تؤخر الظهر 
وتعجّل العصر وتغتسل لهما غسلاً واحدّاء وتصلي وتغتسل لصلاة الصبح 
غلا واحدا. 

وروي: أنه ن أمر السائلة عن الاستحاضة أن تغتّيل لكل صلاة وتصلى. 

وروی قوم: أنه أمرها أن فل لکل ان غسلا وتجمعهما 
وتصليهما في وقت والحك: 
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وقَالَ قوم ابتداء الأمر منه يل كان لكل صلاة غسلء وتصلي كلّ صلاة في 
وقتها بعد الاغتسال؛ [و]لمًا طال ذلك رخص لها في الجمع للصلاتين بغسل واحد. 

وروي: أنَّ امرّأة سألت ابن عبّاس فقالت: إن على بن أبي طالب سثل 
عن امرّأة تدع الصلاة الزمان الطويلء فأفتاها أن تغتسل عند كلّ صلاة؟ فقال 
ابن عبّاس: اللّهُمّ لا أجد لها إلا ما قال علي» غير أنّها تجمع بين الظهر 
والعفى ا ر وا 

وعن أبي عبد الله: في المستحاضة إذا أمرها المسلمون /۲۹۹/ أن تقعد 
يّاماً معروفة تترك فيهن الصلاة» ثمّ وطئها زوجها في تلك الأيّام؛ أنّها تكون 
بمنزلة من وطئها في الحيض. 

وقال بقن مخالنيناء على المستحافة أن تو فا وضوع الضلاة ولا 
غسل عَليهاء وطعن في خبر عائشة وقال: إِنَّمَا روي أنّها أُمِرت ولم تخبر من 
أمرها بذلك؛ فلذلك لم نوجب عَلَيها الاغتسال. 

وقال بعض مخالفينا أيضاً: على المسعحاضة أن تختسل لكل صلاة غسلا 
ولا تجمع» وهذا فيه ضرب من الاحتياط. 

والذي ذهب إليه أصحابنا [أنظر]" من قول مخالفيهم؛ لأنّهِ بالسشُنَّة 
أشبه. عَلَّى أنّا إن سلمنا الطعن في خبر عائشة من طريق النظر فالجمع 
السافر ياقاق لغ اليش والسحعافية ار ذلك لان ال ا غا 
في حال الاستحاضة أعظم. وإن كان خبر عائشة صحيحًا فالتسليم للسّنّة 
أولى من النظرء ولا حظ للنظر مع وجود السْنّة. 
)١(‏ في الأصل: «لا آخذ لها بما»» والتصويب من: المصنف لعبدالرزاق» ."٠60/١‏ والأوسط 


لابن المنذر النيسابوري» .177/١‏ والمحلى لابن حزم» 711/1. 
(؟) الزيادة من: جامع ابن بركة» .١57/7‏ 


باب ۲۲: في المستحاضة وأحكامها ۷ 


فإن عدمت السُئّة وكانت المستحاضة متروكة عَلَى حكم الظاهر للزوم 
العبادة لها فالاغتسال لها عند كلّ صلاة أحوط. وأن تأتي بكلّ صلاة في 
وقتها؛ لأنْها مدفوعة إلى شكوك شُنَّى: شكوك حيض» وشكوك استحاضة» 
وشكٌ خروج من حيض؛ فأمًا شك الحيض فلا يوجب عَلَيها الصلاة» وأمًا 
شك الاستحاضة فهو موجب للصلاة» وأمّا شك الخروج من الحيض فهو 
موجب للغسا. وَإِذا وجب الوضوء في حال والغسل في حال فالخروج 
من" الحدث باليقين هو الغسلء [و]فيه الاحتياط للصلاة وغيره من 
الوضوء عَلَى ما ذهب إليه من قال بالوضوء دون الاغتسال يقيئًا؛ فالخروج 
لمن بضره الله؛ لأن الله تعالى فرض على الحائض ترك الصلاة وعلى 
المستحاضة فعلهاء فلا تخلو المنتظرة بعد انقضاء أيّامها من أن تكون 
حائضًا أو مستحاضة؛ فإن تكن حائضًا لما قد حكم لها الأيّام التي عوّدتهن 
فلا تحب أن تترك الصلاة» وإن تكن مستحاضة فأحرى أن تكون الصلاة 
غلبي آي 


مسألة: [في وطء المستحاضة ] 
وكره آخرون. 
واعتلّ من كره ذلك /0١/‏ بان الله تعالى نَهَى عن وَطء الحائتض فى 
حال الد فقال تعالي: و قل هو أذ اعرا الت ق التحيض € ويرد 64 
وكذلك المستحاضة ظهور دمها أذىء وَإِذَا كان الله كَل قد نَهَى عن وَطء 
الحائض في حال ظهور الدم فالمستحاضة في معناها. وهذا غلط وإغفال 


.١57/7 في الأصل: «إلى» والتصويب من: جامع ابن بركة»‎ )١( 
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من قائله؛ لأنَّ الرسول لذ قد فزق بين دم الحائض ودم الاستحاضة 
فقال: «دَمُ عرق وَلَئِسَ بالْحَيْضة» عند سؤال السائلء والدم الذي 
بوجوده سقوط الصلاة غير الدم الذي بوجوده وجوب الصلاةء وَإِذا ثبت 
اَن كلّ واحد منه غير صاحبه وجب أن يكون حكم كلّ واحد غير حكم 
الآخرء والله أعلم. 

واتّفقوا على أنّها إذا كانت حائضًا فمحرّم وطؤها؛ فهذه طاهر بإجماع» 
إذ هي محكوم عَليها ولها بحكم الطواهر المأمورات بالصلاة» فالكراهية من 
وطئها وهي في هذه الحال مِمّن كرهه لا معنى له» والله أعلم. 

وأجمعوا عَلّى جواز وطئها إذا ظهر الدم من فرجها من قرحة» [ف]دم 
العرق مثله» وهذا الاتّفاق منهم بوجوب" وطء المستحاضة وإن كثر دمهاء 
وأجمعوا أن المرأة مباحة الفرج لزوجها إلا في حال حيضهاء والإجماع 
لا يزيله رأي؛ فالكاره لوطء المستحاضة محتاج إلى دليل. 


مسألة: [فيمن كره وطء المستحاضة ] 
وكره أصحابنا لرجل الوطء في دم الاستحاضة إذا كان الدم كثيراء ولم 
ف ذلك كن حال قا والكثرة والقلّة لا يمتنع من الحكم أله دم 
استحاضة» وأنَّ المستحاضة حكمها حكم الطاهرة. وفي الروايات أن عائشة 


قالت: استحيضت زينب بنت جحش سبع سنين» (وقيل: ِنهَا أخت زينب)» 


)١(‏ رواه الربيع» عن عائشة بمعناه» كتاب الطلاق والخلع والنفقة» باب في المستحاضة» 
ر557: .١505/١‏ وأبو داود» مثله. كتاب الطهارة» باب من روى أن الحيضة إذا أدبرت 
لا تدع الصلاة» ر۲۸۲» .۷٤/١‏ 

(۲) كذا في الأصل وفي جامع ابن بركة» ۲/٠٠٠؛‏ ولعلٌ الصواب: «يوجب». 


باب ۲۲ : في المستحاضة وأحكامها ۹ 


قالت: فكانت تم 0 معها ماء فتدخله حتّی الماء حمدة لدم 
وأنْها استفتت النبيئ كك فقال: انها الب بِحَيضَّةٍ فَاغْتَسِلِي وصلّي)؛ 
ففرّق ي بهذا بين بين دم الحيض ودم الاستحاضة. 


مسألة: [في أحكام المستحاضة ] 


والمستحاضة تصلّي وتصوم ولا تقضي من ذلك» ويجامعها زوجها في 
حال استحاضتها؛ لأن المانع من الوطء الحيض /١١/‏ دون غيره. والذي 
أظنّ أنَّ كراهة من كره من أصحابنا وطأها وهي مستحاضة في كثرة الدم من 
طريق الا عاط والسدده. 

وأمًا مُحمّد بن سيرين وإبراهيم النخعي وعامر الشعبي فلم يجيزوا 
وطء المستحاضة»ء وقد أخطؤوا في ذلك؛ إذ لو كان المانع للوطء ظهور 
الدم من الفرج لكانت المرأة إذا ظهر من فرجها دم قرحة لا يطؤها 
زوجهاء [و]في اتفاق الناس عَلّى جواز ذلك ما يدل [على أنَّ العِلّة 
المانعة ليست ظهور الدم من فرجها. وقد أجمع الكل إلا من ذكرنا 
فيما علمت على جواز وطء المستحاضة من أهل الوفاق والخلاف» 
ويدل عَلَى ذلك قوله تعالى: < ولوك عن الْمَحِضِ AE‏ 
EON TE TR ED EA EEA‏ 
َه 4]. 


)١(‏ اليرگن: شِبه تؤر (إنَاء) من أَدَم يُتَخَذ للماء. وقيل: الإّجاتةُ التي يُغْسَلُ فيها الثياث» وهي 
الوخْضَبةٌ. وقال الضّرير: المركن: إِجَانةٌ من حَرَّفٍ أو ضفر. ويس كى بالحلول في لغة أهل 
عمان. انظر: العين» مختار الصحاح؛ (ركن)ء المخصّص: ابن سيّده (؟/؟5ة). الكندي: 
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[والذي قال من أصحابنا]”" بهذا القول: إِنْهَا تدع الصلاة بقدر أيّام 
أقرائها مختلفون؛ فقال قومٌ: تترك أيّام أقرائها الصلاة» ثمّ تغتسل وتصلي إلى 
أن يعود إليها مثل أيّامها. 

وقال قَومٌ: تترك الصلاة عشرة أيّام وتغتسل وتصلي عشراً إذا مد بها 
الدم. 

وقَالَ قوم تترك الصلاة عشوًا وتصلي عشرين يوماً؛ لأن معهم أن في كلّ 


شهر حيضه. 
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وهر من قال متسل وتصلئ ولا تترك الصلاة حَتّى يفرّج الله ما بها. 

وما داود ومن قال بقوله فإِنّهُم لا يوجبون عَلَى المستحاضة غسلاء 
وألا ترط وتصلي. ولعلّه يَحتجُ بما روي عن الي 24. : «إذا قبت 
الحبضة فَدَعِي لها الصلَاة وَإِذَا أَدبَرَت فَاغْتَسِلِى وصلى»؛ فعند إدبار الحيضة 
لايجب غليها غير الغسل المامور به وهو الاغتسال من الحيض» وجعل دم 
الاستحاضة كغيرها من الدماء الذي 0 

قيل: أفليس الدم الذي بها وما في الخرقة سواء؟ قال: لا؛ لأنَّ ذلك 
ا ل ابد ي وتصلي؛ وهذه الخرقة التي بها 


1 هذه الزيادة من: جامع البسيوي» ص ۲۸۲. 


باب ۲۲: في المستحاضة وأحكامها 0١‏ 


فإذا اغتسلت المستحاضة للصلاتين والدم غير دائم بهاء فصلّت الأولى 
ثمّ انتظرت حَتَّى صلت العصر ولم تغتسل ولم يأتها الدم؛ فلا بأس بذلك» 
وتصلي بذلك الغسل ما دامت لم يأتها الدم ولم تُحدِث حدثًا /۳٠۲/‏ يفسد 
عَليها طهرها. 

فإن اغتسلت 8 قامت لتجمع الصلاتين رات الآولئ» كر م بدا لها أن 
او و ما] لم يأتها 
الدم. فإن أتاها قبل أن تصلّي اغتسلت أيضاً غسلاً آخر ثم صلَّت الصلاتين» 
جرت الآخرة إلى الأولى» ولايجوز أن تج الأولى إلى وفت الآخرة. 

غروة عن عافة ف المساضة تصلى وإن قطر الم على حضصيرهاء 

«قال ابن سيرين: استحاضت المرأة من آل اتس بن مالك فأمروني 
فسألت ابن عباس عن ذلك؛ فقال: إذا رأت الدم البحرانئ ب فلتدع الصلاةء 
فإذا رأت الطهر ولو ساعة من نهار فلتغتسل ولتصل. 

الدم البحراني: دم الحيض بعينه لا دم الاستحاضة. وإِنَّمَا سمّاه بحرانيًا 
ا ونسبه" إلى البحر» والبحر عمق الرحم» 

ل شقّ بحر؛ فمنه قيل: تبحر فلان في العلم» أي: تعمّق فيه وتوسّع. 

قال العجَّاجٍ وذكر دما: 


Y2 


ررد من الجوف وَبَحْرَانِيُ 


)١(‏ في الأصل: «أن تقطر لعله تنتظر». 

(۲) في الأصل: «ويشبه»؛ ولعلّ الصواب ما أثبتنا من: غريب الحديث لابن قتيبة» ؟71//7. 

(۳) شطر البيت من الرجزء للعجّاج. انظر: غريب الحديث لابن قتيبة» 71/7. وتهذيب اللغةه 
واللسان» والتاج؛ (بحر). 


cor‏ هه الجزء السادس عشر 


أي: عبيط”' خالص من الجوف» وزاد الألف والنون في النسب؛ لأنّه 
أراد دم الحيض [الغليظ ال]طبعيء لا" العارض الرقيق في الاستحاضة من 
عرق يسيل أو ركضة من الشيطان كما روي في الحديث. 

وغن آبي عبيد أنه قال هذه إمرآة اسبحيضك ولم تكن تعرف أيّام 
حيضها لاختلافه عَلَيها فأمرها أن تتعرّف ذلك.... ولو كانت تعرف أيَّام 
حيضها لأمرها أن تقعد تلك الأيّام عن الصلاة ثم تستثفر وتصلّي)””. 

والمستحاضة طاهرة وعَليها الصلاة ولا تتركها. 

وَإِذا | ت المرأة [في] رجب وشعبان ورمضانء وكان من 
يور سد ن؛ فان لها صومها وصلاتها ولو كان 
مھا تسيل 

ولم يقل أحد من الفقهاء بتحريم وطء المستحاضة. وإِنَّمَا قالوا بالكراهية 
وأمًا التحريم فلا. 

وَإِذَا جهلت المستحاضة الغسل فلم تغتسل فعَليها بدل الصلاة» وأمًا 
الصوم فتامٌ لها. وإن جهلت الغسل في أوّل دفعة حيضها وفي اول صلاة فلم 
تغتسل فعَلّيها الكفارة. 

وإن رأت الدم بعد أن صلّت /۳٠١/‏ صلاة الفجر ولو دفعة واحدة؛ 
فعَليها الغسل لصلاة الظهر والعصر. وكذلك ما كان مثل هذا. 


)١(‏ في الأصل: «غليظ»؛ ولعلّ الأصوب ما أثبتنا من: غريب الحديث لابن قتيبة» ؟//71. 
وتهذيب اللغة» واللسان؛ (بحر). 

(۲) فى الأصل: «لأن»؛ ولعلّ الصواب ما أثبتناه من: غريب الحديث لابن قتيبة» 751//7. 
والزيادة السابقة منه أيضاً. 

(۳) هذا الن نقله المؤلّف من غريب الحديث لابن قتيبة» 158-71/7؛ مع بعض التصرّف. 


باب ؟؟: في المستحاضة وأحكامها مع 


والمريض والمستحاضة لا يلزمهما من حيث الوجوب جمع 
الصلؤتيي» و لف و ر أن المريطن على 8 اة ادت أنهي 
له. والمستحاضة لو اغتسلت لكل صلاة وصلت لم تقسد صلاتهاء وقد 
قالوا أيضاً: لكلّ صلاة. 

وَإِذَا جهلت المستحاضة الغسل» فلم تكن تغتسل؛ لزمها الغسل» ولزمها 
البدل في صلاتهاء وصيامها تامٌ. 

والسعيافة ان شارت اغتسلت بين كلّ صلاتين وصلّت» وان شاءت 
اغتسلت لكل صلاة غسلاً وصلّت. وروي: أنّ امرآة استحيضت سبع سنين 
وأنّها استفتت النبئ بيا فقال لها: دنه دم عرق فَاغتَسِلِي وصلي» ا أن 
اسيل ون ولم يأمر أن تترك وقنًا وتصلّي وقتا. 

وفي الحديكة أن يتب يدت دان سالك النبي 45 عن ذلك؛ فقال: 
«اثركي الصَلاة بِقَدْرٍ أيّامكِ التي كنت تَحِيضِينَ فيهاء ثمٌ اغْتَسِلِي ولي“ 

وفي بعض الحديث: أنَّها شكت من ذلك إل 
أيهِمَا فَعَلْتِ أَجْرَاً نك مِنَ اللاني: جضن رة مأ أو ية م وإذا 
رایت أك طهزت فاغتسلى وَضلى تلائ وَعشرين يو وكا أو أرما وعشرية 
كك فاضت عل هرا لاه وكا فزن متا عيض 
ت أَخَرِي الظهر وَ[عَجلِي]" الْعَضْر له 
وَاجِّاء وَأخُري لفرت وَعَجلِي العِشَاءَء فاغْتَسِلِي] ما غشلاً وَصَلَيهِمًا 
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)١(‏ كذا في الأصل؛ ولعلّه: «ولا يؤمران»» والله أعلم. 

(۲) رواه الربيع» عن جابر بن زيد مرسلا بمعناه» باب في المستحاضة» ر٤٥٥» .۲۲۲/١‏ 
والبخاري» عن عائشة بمعناه» باب إذا حاضت في شهر ثلاث حیض...» ر۳۱۹» .٠١١/١‏ 

(۳) تقويم هذه الفقرة كلها من: جامع البسيوي» ص۲۸۳. 


ممع A‏ الجزء السادس عشر 


جَمِيعًاء وَلِلصُبْح عشلا وَاحِدَّا!''» وإلى هذا ذهب الأكثر من أصحابنا 
مِمَن قال بالثلاث والعشرء وأمروها بعد العشر بالغسل والصلاة» فإن مد 
الدم اغتسلت لكل صلاتين وجمعتهما بالتمام» [وتغتسل] للفجر غسلاً 
إلى أن يرجع [وقت حيضها من الثلاث والعشرء أو وقت من قال: إن أكثر 
ذلك عشرًا]. 

ومن قال: إِنَّ أكثره عشرون فإن مذ بعد ذلك تركت الصلاة» ولم يوقّتوا 
للمدٌ شيئاً يعرف به» ولا لوئًا يوصف به عند أكثرهم. 

وفي خبر عائشة: أن فاطمة بنت أبي جحش سألت رسول الله يلل /٠١4/‏ 
فقالت: ا اموأة أستحيض ولا أطهر؛ أفأدع الصلاة؟ قال: «لاء ذلك دم 
عرق» فَدَعِي الصَلاة مقَدَارَ الآيام التي كنت تَحِيضِينَ فيهاء ثم اغْتَيِلِي 
وَصَلي»"؛ وهذا الحديث حجّة. وقد اختلف الفقهاء لاختلاف الأخبار في 
ذلك؛ فالذي قال [ذلك] من أصحابنا: يَمتنع عنها زوجها في الدم ويام 
النفاس حَتّى تنقضي. 


)١(‏ رواه ابن ماجه» عن حمنة بنت جحش بمعناه» باب ما جاء فِي البكر إذا ابتدأت 
مستحاضة..» ر519. وأحمد» نحوه» ر۲۷۵۱۵. 

(۲) الحديث رواه الربيع» عن عائشة بلفظ قريب» كتاب الطلاق» باب في الاستحاضة» ر٥٠»‏ 
5 و.والبخاريء مثله» كتاب الحيض» باب عرق الاستحاضة» ر۹١۳ .٠١٤/١‏ 
ومسلم» كتاب الحيض» باب المستحاضة وغسلها وصلاتهاء ر 77 .777/١‏ 


00 


ياب 


- في حكم النفساء 


وحكم النفساء حكم الحائض في جميع الأحوال تترك الصلاة» والطهارة 
من الحدث يوجب بذلك الغسلء والله أعلم. 

ومختلف في وقت النفساء إذا مد بها الدم؛ فقالَ قوم تسعون يوماً. 
رتال أبو الحوارق ؤقال اخرون:» ستو يوماً. وقال اخروت أريعوة. وقاك 
آخرون: إن كانت تعرف وقت أيّامها فتقعد كما كانت تقعد» وإن لم تكن 
تغرف فوقت خنالاتهاء وَإِنْمَا قالوا هذا فى التى تلد آؤل ولد. 

والذي عَلَيه أكثر أصحابنا: أن أقصى وقت النفساء إذا مد بها الدم 
أربعون يوماً. وكذلك روي عن النبئ 4ة أنه قال: «النفاش أَربّعُونَ يَومًا»'» 

وأقلٌ النفاس انقطاع الدم» ومتى انقطع فعَليها الغسل والصلاةء ولا 
يطؤها زوجها حَنَى تتم أربعين نوها وان طهرت وا ا لان الحديث 
المرفوع: «أنّه نَهَى عَن وَطء النفساء حَتََى تتمّ الأربعين»» ولا تحرم إن وطئع 
رهن طاهتزح إلا أله [إن] وطع فى الأريعين وهى طاهر قد خالف الف 
وركب النهي» وقد أساء. 
)١(‏ رواه أبو داود» عن أمَّ سلمة موقوفًا بلفظ: «كانت النفساء على عهد رسول الله كل تقعد 


بعد نفاسها أربعين يومًا أو أربعين ليلة»» باب ما جاء فى وقت النفساى ر١١ا"ء .87/١‏ 
والبيهقى. مثله» باب النفاس» ر۲ 1/۱. 


دمع اه الجزء السادس عشر 


والنّمْسُ: قَذْرُ دَبْعَة أو دَبْعَتّين من الذّباغ. 

قال الأصمعي: بعثت امرّأة من العرب بنمًا لها إلى جارتهاء فقالت: تقول 
لك أمّي أعطني تفا أو تَفْسَين أمعس به منيئتي فإنّي أفِدّة. قولها: «تفْسَا أو 
تَفسین»» أي: قَدْرَ دَبعّة [من الدباغ]"' أو دَبْعَتين. والمنيئة: الجلد ما كان في 
الدباغ؛ قال الشاعر: 

إذا أنك بارت الك بارت ماقا ليا سن زعفران واد" 

/۰/ وقوله: اة يعني: سريعة. 

وقال اا ادو اراو ات اة اا اني وات 
المرأة من نفاسهاء وهي على 0 

مسألة: [في معنى التفاس» وفي وطء التفساء] 

والنفاس: دم» [و] العرب تسَمّي الدم نَمَساً وخروجه نَّفس. 

وقد روي: أن ا من غِفار خرجت في غزوة لتعين المسلمين» فركبت 
عَلى بعض رحال النبي بل فجاءها الحيض» فانحدرت ورأت الدم عَلَى 
حقيبة الرحل» فتقبضت واستحيت من رسول الله ل؛ فقال: «ما لك؟ لَعَلّكٍ 


تَنفّستِ؟» قالت: نعم» يا رسول الله قال: «أصلِحِي من شأنك» وارجهي إلى 
مركبك»*» فسمّاه ككل نفساًء وإِنّمَا هو الحيضء والله أعلم. 


."١54/١ هذا التقويم من: غريب الحديث لابن قتيبة»‎ )١( 

(؟) البيت من الطويل» لم نَجد من نسبه. انظر: غريب الحديث لابن قتيبة» ."٠٤/١‏ 

(۳) في الأصل: «وبلغت المرأة من نفاسها وهي تبعل ببعلا»؛ ولعلَّ الصواب ما أثبتناه من كتب اللغة. 

(:) رواه أبو داود» عن أمية بنت الصلت عن امرأة من بني غفار بمعناه» باب الاغتسال من 
الحيضء ر .65/١ 07١‏ والبیهقی» مثله» باب ما يستحب من استعمال ما يزيل الآثر مع 
الماء في غسل الدم» ر4 0791 401//7. 


باب ۲۳ : في حكم النفساء LO0V‏ 


والنفساء لا يجوز مجامعتهاء والقول قولها إذا قالت: إِنَّهَا ولدت أو 
أسقطت؛ قبل قولها. وإن قالت: لم تنقض أيّام نفاسها؛ فالقول قولها حَتَّى 
يعلم كذبها. وإن قالت: إِنَّهَا قد طهرت وغسلت وصلَّت؛ قبل قولها. 

وذكر أنَّ عثمان بن أبي العاص ولدت امرأته» فلبثت في نفاسها ثمٌ 
طهرت وغسلت قبل تمام الأربعين» فتعرّضت له فقال: نهينا أن نقرب النساء 
إذا ولدن حَسّى يستوفين الأربعين؛ وبهذا يؤمر زوج النفساء. وروي أيضاً: أن 
طلحة تعرّضت له امرأته قبل تمام الأربعين. 

ومن سنن النبئ ككل المشهورة عنه في دم النفاس: أنه كدم الحيضء وأنَّ 
المرأة تدع الصوم والصلاة ما دامت نفساءء فإذا طهرت أبدلت ما تركت من 
شهر رمضان في نفاسهاء ولا تبدل الصلاة. 


مسألة: [في أخذ وقت التفاس] 


وَإِذَا زادت النفساء عَلَى الأربعين يوماً وبها الدم؛ قال بعض: تنتظر يومين 
أو ثلانًا بعد الأربعين» ثم هي مستحاضة تغسل لكل صلاتين غسلاً وتجمع 
وتصلي» ولصلاة الفجر غسلاً وتصلي. وقال آخرون: لا تنتظر بعد الأربعين» 
وهو قول أبي معاوية» وهي مستحاضة وتفعل فعل المستحاضة. /٠١5/‏ 

فإن ولدت أوَّل ولد فانقطع الدم في عشرين يوماً فلتغتسل وتصل» 
ويكره لزوجها وطؤها حَتّى تتم أربعين. 

فإن راجعها الدم بعد أن صلّت يوماً أو يومين أو أكثر تركت الصلاة 
وهي نفساء إِلّا أن يراجعها الدم بعد خمسة عشر يومأء وهي حائض وتترك 
الصلاة» فهو دم حيض ليس بدم نفاس» تقعد فيه أيّام حيضهاء انتظرت يوماً 
أو يومين» فإن مد بها بعد ذلك فهي مستحاضة. 


مع 4 الجزء السادس عشر 


فإن ولدت أوّل ولد فمكثت عشرين يومأء ثمّ انقطع عنها الدم فاغتسلت 
وصلّت صلواتء ثم راجعها صُفْرَة أو كدرة؛ فلتترك الصلاة؛ وهي نفساء في 
الصّفرَّة والكدرة؛ إلا أن تكون مكثت خمسة عشر يوماً طاهرة ثم راجعها صُفْرَة 
أو كدرة؛ فإنَّهها تتوضّأ وتصلّي ولا غسل عَليهاء وليس ذلك بنفاس ولا حيض. 

فإن ولدت أوّل ولد وطهرت عَلَى عشرين أو عَلَى شهرء ثم ولدت ثانية 
فتمّ بها الدم إلى الأربعين؛ فالعشرون هو وقتها. فإذا ولدت الثاني فَتَّمّ بها 
الدم أكثر من عشرين يوماً أو ثلانًا؛ فإن لم ينقطع كانت فيه مستحاضة إلى 
أن يتّفق لها ثلاثة مواليد عَلَى خلاف الأوّلء كلّ مرّة تطهر في أوّل ولد تلده 
على عتسرين: ذا ولدت الثانى طورت على شير فلك تكون. فى العشر 
الى بعل الحفرين فاا تسل وتصلي. فإذا ولدت كاذنا وطيرف على 
شهر فعلت أيضاً كما فعلت في الولد الثاني تقعد عشرين يوماًء ثمّ تكون في 
الثاني مستحاضة. فإذا ولدت رابعا فتطهّرت على شهر انّخذت الشهر وقتا 
لهاء تركت الصلاة إلى تمام الشهر إذا كان بها دم أو صُفرّة أو كدرة؛ لأنّها 
قد تمت لها ثلاثة مواليد عَلَى شهرء فصار هو وقنًا وانفسخ عنها الأوّل. 

إن اختلف قرؤها فلم يستقم عَلى شيء فالأوّل هو وقتها. فإن طهرت 
في الأول عَلّى عشرين وفي الثاني عَلَى خمسة عشر؛ فإذا طهرت اغتسلت 
حين ترى الطهر وتصلّي الصلوات بلا غسل إلا /۳٠۷/‏ الغسل الأوّل» فإن 
راجعها فيما بينها وبين عشرين يوماً فوقتها الأوّل» فإن راجعها بعد خمسة 
عشر يوماً بعد العشرين تركت الصلاة وهو دم حيض ليس بنفاس. 


مسألة: [في رجوع الدم في الأربعين أو بعدها] 


والمرأة إذا ولدت أوّل ولد وطهرث على رین و وذلك فى رمضان» 
فاغتسلت وصلت وصامت آخر رمضان حَتَّى أفطرت» ثم راجعها الدم بعد رمضان 


باب ۲۳ : في حكم النفساء £0۹ 


وقد صامت منه عشرة أيّام وراجعها؛ فصيامها تاٌ؛ لأنّها قد ختمت الشهر. وقال 
بعض: بل ينتقض لأنه راجعها في الأربعين» فقد علم آنه قد راجع في أيّام النفاس. 
وأحبُ أن تبدل تلك الأيّام إلا أن تكون مكثت طاهرًا خمسة عشر يوماً ثمّ جاءها 
الدم بعد ذلك فصيامها تاءٌ؛ لان ذلك الدم دم حيض وليس بنفاس. 

ولو ولدت في شعبان فمكثت نفساء من شعبان عشرًا ومن رمضان 
عشراء ثمّ طهرت في رمضان فصامت خمسة عشر يوماًء فلمًا بقي من الشهر 
خمسة أيّام جاءها الدم؛ فصيامها تامّ؛ لأنّ ذلك حيضء والله أعلم. 

قال أبو الحواري: هذا في التي تلد أوّل ولد. فإن أتاها الدم في رمضان 
قبل خمسة عشر يوماً مذ طهرت؛ انتقض صيامها الذي صامت وتبدله» ولا 
نعلم في هذا اختلافًا. وإِنَّمَا اختلفوا إذا ختمت الشهره. ثم رجع الدم في 
وقتها - إن كان لها وقت - في الأربعين - [أو في] التي لا وقت لها [كذا]. 

وَإِذَا ولدت المرأة أوّل ولد وكان نفاسها أربعين» ثمّ ولدت آخر ثمٌّ رجعت 
إلى ثلاثين» ورجعت في الثالث إلى عشرين؛ فإنها إذا طهرت فلتصلٌ وأمًا في 
جماع زوجها فإلى آخر الوقت إلى أن تستقيم عدَّة نفاسها دون الأربعين. 

وَِذَا طهرت في أوّل ولد عَلَى شهر فمكروه لزوجها وطؤهاء وليس هو 
كمن وطئ في النفاس ولكنّه بئس ما صنع. فإن /۳٠۸/‏ وطئها فراجعها الدم 
في الأربعين فبئس ما صنع» وليس كمن وطئ في النفاس. ومن وطئ في 
النفاس كمن وطئ في الحيض. 

وإذّا ولدت المرأة فلم تر الدم إلا يوماً واحدا» وهي ترى شيئاً أبيض؛ تصلّي. 

والتي كان نفاسها شهرّاء فلمًا أتت عَلََى رأس الوقت رأت الطهر 
واغتسلت وصلّت» ثم راجعها دم غليظ؛ قال أبو نوح: إِنّهَا لا تصلّيء وقال: 
إذا طال بالنفساء البكر الدم فلا وقت لها وإن طال بها. 


۰ 04 النخزة السادس :فشر 


وَإِذَا راجع المرأة الدم بعد الأربعين من يومها بعد أن طهرت وصلَّت 
وجامعها زوجها وهي طاهر؛ فإن دام بها الدم فعلت فعل المستحاضة ويطؤها 
زوجها إن شاء إذا اقلت ا ا سرض سحت 
عن الصلاة والصيام» وأمسك زوجها عنها في الدم الذي تعدّه قُرَأَهَا وبعده 
بومسا أو ومين واا إن ]لاوطا بعد الا ع فلا باس عل إذا صلت 
وصامت. وأمًا الذي تراه كلّ يوم؛ فإن يكن علقة أو دفعة فليس بشيء تتوضّأ 
وتصلي» فإذا مذ بها الدم ومضت عشرة أيّام أمسكت عن الصلاة بعد قرتها. 

والتي تصلّي يجامعها زوجهاء وكان مُحمّد بن محبوب يشدّد في الوطء 
في الأربعين ولا يُفَرَق". 

والتي ولدت قبل رمضان بخمسة أَيَام فلا مَل رمضان انقطع الدم 
ورأت الطهر فاغتسلت وصلّت وصامت رمضان كلّه طاهرة» ثم راجعها الدم 
في بقيّة العدّة؛ فقد قال بعض الها إن اا بجا 

والتي أسقطت سقط بين ثم أسقطت آخر بعد ثلاثة أَيّام؛ ففيه اختلاف. 
والأخذ بالثقة في ذلك أحبٌ إلينا في انقضاء العدَّة والصلاة والرجعة. 


اح سا ا ل ل 


في نِقَاسها من قبلء إلا أن ذلك لا د: تنقضي به عذّتهاء ولا تحلّ للأزواج إن 
كانت نطلقة. قال /9١١"؟/‏ ابن محبوب: وكالؤاء کے اط سلطا وك الان 


ويوجد في بعض آثار المسلمين: حى يعلم آنه ذكر أو أنثى. 


)١(‏ هذ التقويم من: مُصِنّف الكندي» ج70. 
(؟) في الأصل: «ولا يقرب»؛ ولعلّ الصواب ما أثبتنا من: مُصنّف الكندي» ج9". 


باب 7 : في حكم النفساء ٤٦١‏ 


وَإِذَا أسقطت ففيه اختلاف؛ بعض قال: هي نفساء. وقال بعض: تقعد للحيض 
إلا آن ي يتين خلقه أو [جارحة] من خلقه» فإن تبيّن جارحة من خلقه فهي نفساء. 

وقال بعض: تريه النساءء ‏ وذلك إن كان دماً كثيرا بعد أن احتبس ولم 
تر سقطا ولا شيئاً فقالوا: تريه النساء ‏ فإن قلن: إِنّه دم حيض قعدت 
للحيض» وإن قلن دم نفاس قعدت للنفاس. 

قال أبو معاوية: فأخذنا الأوسط من ذلك أنه إذا كان مضغة أو علقة أنّها 
تقعد بمنزلة النفساء ولا تنقضي به عدَّة» وَإِذَا كان قد تبين من خلقه جارحة 
رجل أو عين أو يد أو رأس أو جارحة تامّة؛ فإِنّها تعتدٌ به وتنقضي به العدَّة 
وأمًا ما لم يتبئّن فإِنَّمَا هو مضغة أو علقة فهي فيه نفساء. وإن كان دم بلا 
شيء من هذاء وٳنمَا هو دم كثير فهي حائض تقعد آيّام حيضهاء > فإن مل بها 
الدم الط ت يرما أو يبرن 3ه اعتسلق لكل صلاتيصن وضلت وضافة 
وطافت بالبيت» وهي مستحاضة. 


مسألة: [في المرأة تلقي المضغة والعاقة] 

قال أبو مُحمّد: اختلف أصحابنا في المرأة تلقي المضغة والعلقة؛ فقال 
بعضهم: إِنَّهَا تكون بذلك نفساء وتقعد أيّام حيضها. 

وقال بعضهم: تنقضي العدَّة من الطلاق ويأمرونها بالصلاة» ولا يطأ 
الزوج في تلك الحال. وعند صاحب هذا القول آنه قد احتاط لها ولزوجها؛ 
فإن كانت مطلّقة فقد احتاط له في ترك الإقامة مع الرّيبة خوقا أن تكون 
عدَّتها قد انقضت به» ولم يحتط لهما من وجه آخر إباحة للأزواج عَلَى غير 
يقين من انقضاء عدّتها من مطلقهاء وأباح له تزويج أختها أو خامسة غيرها. 

وقال بعضهم: لا تكون نفساء حَتَّى تظهر من المضغة علامة من علامات 
الإنسان نحو الجارحة. 
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وقال بعضهم: يحكم النساء /٠١١/‏ بمعرفة ذلك فإن قلن: إِنَّه ولد؛ فيل 
قولهن وحُكم بقولهن. 

وقال آخرون: حَتَّى يعرف بأوصاف الإنسان وأنه ذكر أو أنثى. 

والنظر يوجب عندي أنَّ النطفة والعلقة لا تكون المرأة بهما نفساء ولا 
يصخ لها اسم النفاس إلا بما يصح لما تلقيه اسم ولد؛ لأنَّ النفاس لا يكون 
إلا بعد ولادة. 

المضغة: قطعة من لحم» شيت بذلك؛ لأنّها بقدر ما يُمضغ. 

وقال: وَإِذَا وضعت لحمة فظن النساء أنه ولد؛ ففيه اختلاف: منهم من أجاز 
قولهنَ وأوجب عَلَيها النفاس ما دامت ترى الدم. ومنهم من يقول: لا حَتَّى تستبين 
منه جارحة ولا فهو دم حيضء وبعد انقضاء أَيّامِ الحيض تكون مستحاضة. 

وَإِذَا ألقت المرأة عظامًا منّصلة يعرف أن ذلك ولد فحكمه حكم النفاس. 


مسألة: [في حكم دم النفاس وفي وقته] 

وحكم دم النفاس كحكم دم الحيض؛ لاتّفاق الناس عَلى ذلك ولا 
أعلم في ذلك خلافًا بين أهل العلم. 

والنفاس: ظهور الدم بعد الولادة؛ فإذا زال الدم اغتسلت وزال حكم 
النفاس [و]لزمها حكم الطهارة» فإذا مد بها الدم حى يجاوز الأربعين يوماً 
كانت في حكم المستحاضة. 

واختلف أصحابنا في وقت النفساء؛ فقال بعضهم: تقعد سبعين يومأء 
وليس عَلَى هذا عمل منهمء ولا عَلَّيه عادة من النساء. وقال آخرون: تقعد 
سين يوماً. وقال الجمهور منهم: تقعد أربعين يوماء وهو قول على بن أبي 
طالب. ويوجد لبعض متأخّري أصحابنا: تقعد عشرين يوماً. 
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والذي نختاره القول بالأربعين يوما؛ لِمَا روي عن أمّ سلمة زوج 
النبئ بل أنَهها قالت: «كُنَا تقعدٌ عَلَى عَهِدٍ رسول الله ية للنفاس أربعينَ يَوْماء 


و ت 


وكُنّا نَطلِى وُحِومَنًا بالورس من الكلّفي)2". 


ومن طريق آخر عنها أنّها قالتء كنا نقعدٌ من تفاستا أربعينٌ يَومًا إلا أن 
1 2 ا ك 50 
رى الطهرٌ قبل ذلك فنغتسل [ ونصلي])'". وقد جاء في الحديث: «لا نفاس 


أكثر من أربعيق بوم وع علخ بن 78117 أبى طالب أنه قال: لا تا 
للنفساء إذا انقطع عنها الدم إلا أن تصلّي. 

ووافق أبو حنيفة أصحابنا فى المدّة للنفساء وهی الأربعون يوماًء إلا 
أنه لم يرزق [التوفيق]“ فخالفهم بعد موافقته لهم في هذا التحديد فقال: 
إِنَّ النفساء إذا انقطع عنها الدم وطهرت ولو لم يظهر الدم بعد ولادتها 
أنها لا تصلي حَنَّى تمضي الأربعون التي حدّ لها. وقد غلط في هذا غلطا 
عا الواجيه أن د الأشياء إلى أضولهاف: و النفساء قبل ولادعها علا 
فرض الصلاة» فإذا وضعت وظهر دمها أوجب ظهور الدم ترك الصلاة» 
فلمًا زال الدم وبان النقاء عادت إلى حكمها الأؤل» ووجب الفرض عَليهاء 
وبالله التوفيق. 


.87/١ 0311١ر رواه أبو داود» عن أمّ سلمة بمعناه» كتاب الطهارة» باب ما جاء في وقت النفساء‎ )١( 
.155/١ والترمذي» مثله» كتاب أبواب الطهارة» باب ما جاء في كم تمكث النفساء. ر۱۳۹‎ 
.٠۲ص‎ »٦٤۹ر (؟) رواه ابن ماجه» عن أنس بمعناه» كتاب الطهارة وسننهاء باب النفساء كم تجلس»‎ 
.5 55/١ ۲۲٣ر وابن حبّان فى المجروحين» عن عائشة بمعناه» ترجمة حسين بن علوان»‎ 

0 لى كلد مين ا بهذا اللفظ» وانظر معناه في الحديث السابق. ورواه ابن أبي شيبة عن 
الحسن موقوفًا بلفظ: «لا تجلس النفساء أكثر من أربعين يومّا»» ما قالوا في النفساء كم 

تجلس» ر۲۰۹» .۲۸/٤‏ 


(5) الزيادة من: جامع ابن بركة» .٠١۲/۲‏ 
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مسألة: [في أكثر وقت التنفاس] 

اختلف أصحابنا في وقت النفاس؛ فقال بعضهم: أكثره تسعون يومأء 
ومنهم أبو مالك» وهذا شاذ من قولهم ولم أعلمه من قول مخالفيهم. 

وقال بعضهم: أكثره سنُون يوم ومنهم محبوب» وليس عَلَى هذا عمل» 
ووافق هذا القول [ من] مخالفينا مالك والشافعي» وينسب إلى عطاء والشعبي 
أنّهما كانا يقولان: تتربّص المرأة في نفاسها شهرين ثم تغتسل وتصلي. 

وقال بعض أصحابنا - وهو الجمهور منهم -: أكثره أربعون يوماً. وهذا 
القول أشيق قى إلى نفسي» وهذا قول علي ب بن أبي طالب وهو قول أبي معاوية. 
وقال: لا تنتظر المرأة بعد الأربعين يومأء وهي عندنا مستحاضة تفعل ما 
تقعله المستحاضة: وؤافق على هذا القول أبو ححيقة إلا اله خالف مخ وجه 
آخر جع آل القاس هسية وعشريخ يوم وغلط صاعية أب و ترسف فجل 
أقلَ النفاس واحداً وعشرين يوماً؛ أن أكثر الحيض معه عشرة أيّام» فلذلك 
قوق مين الحيضن والنقاس. وغلق الها وما يعرف من فولهماء إن المرأة 
إذا رأت الطهر من الحيض والنفاس لم يكن عَلَيها صلاة ولا صيام ولا 
يأمرونها بالاغتسال الذي جعلوه لها"» وهذا قول تغني حكايته عن 
الاحتجّاج عَلى قائله. 

وروي عن علي بن أبي طالب أنه قال: لا جل /8١١/‏ للنفساء إذا رأت 
الطهر إلا أن تصلّي؛ فهذا يدل من علي أنه لم يوقت للنفاس وقئّاء ولم 


ع 


يجعل له حدّأء والله أعلم. 


)١(‏ كذا في الأصل» وفي جامع ابن بركة» 51/7١؛‏ ويقصد به أن أبا حنيفة لا يرى على المرأة 
صلاة ولا صيام إذا طهرت من نفاسها قبل الأربعين» كما سبق ذكره» وليس على إطلاقه 
كما يتبادر» والله أعلم. 
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مسألة: [في أقل وقت النفاس وغيرها] 

وأقلّ النفاس ساعة. ولو أن المرأة ولدت فانقطع عنها الدم في وقتها 
وجب عَلَيها أن تغتسل وتصلّي؛ فَإِنّمَا قالوا أربعين وأكثر من ذلك ما كانت 
ترى الدم» وأمّا إذا انقطع عنها فليس لها ترك الصلاة» وأيّ وقت رأت 
الشماء الطير اعسات وصات وضنامف: 

وَإِذا ولدت المرأة ؤل ولد فرأت الطهر البيّن في أقلّ من أربعين يوماً؛ 
فإلّه يكون عادة لها وتطهر فيه إذا اتَّمْق لها عادة عَلَى أقلّ من الأربعين؛ 
ضقي رات الطهر اغتسصسلت رصت وضاءك رل فر وان وكا لها 
وتكون طاهراً في بقيّة الأربعين. فإن اختلف عَليها فزاد عَلَّى الأربعين» ثمّ 
انمق لها من بعد الأربعين ثلاثة مواليد عَلى حالة واحدة في أكثر من 
الأربعين؛ فإِنّها لا ترد إلى هذه العادة فيما زاد على الأربعين» وتكون عنده 
في الزيادة عن الأربعين مستحاضة. وإِنَمَا ترذها إلى عادتها إذا انقضت فيما 
نقص عن الأربعين» ولا ترذها إلى العادة في الزيادة عن الأربعين. 

إذا طهرت المرأة من نفاسها في رمضان» فصامت بعض الشهر ثم أتى يوم 
الفطر فأفطرت» ثم عاودها الدم في الأربعين؛ فإن كانت لها عادة أبدلت ما صامت 
في عدّتها. وإن كانت لم تعتد عادة ففي بدل ما صامت في رمضان اختلاف. 

وإن تَمّ لها رمضان وهي طاهرء ثم أعقبها في الأربعين بعد تمام الشهر؛ 
ففي بدله خلاف» إلا أن يكون لها عادة أقلّ من الأربعين فيثيبها في الأربعين 
بعد تمام عادتها فلا بدل عَلَيهاء وإِنَّمَا تكون عادة إذا طهرت من ميلادها 
عَلَى شيء معلوم ثلاث مرّات. 
)١(‏ في الأصل: تكررت هذه العبارة: «وإذا ولدت المرأة أوّل ولد فرأت الطهر البين في اقل 


من أربعين فإِنّه يكون عادة لها وتطهر فيه إذا افق لها عادة على أقلّ من الأربعين؛ فمتى 
رأت الطهر اغتسلت ولت 


ا هه الجزء السادس عشر 


وَإِذَا رأت الطهر في أيّام نفاسها فلم تغتسل /5١7/‏ ولم تصل جهلا 
منها؛ فلا كمارة عَليهاء ولكن عَلَّيها بدل الصلوات. 

ويجوز للمرأة إذا خرجت من نفاسها أن تنظر بقيّة يومها وهو مكروه لها. 

وَإِذا طهرت النفساء عَلََى عشرة أيّام أو أكثر وقبل الأربعين؛ فالواجب ألا 
يطأها زوجها حَتََى تتم الأربعين. فإن وطئ في حال وراجعها الدم لم تحرم عَليه. 

زا رات الطهر على عة الأرمعيج يوم فيلت وصلت وضامه» 2 
راجعها الدم؛ فإلّه يكون دم استحاضة. إلا أن يكون بينهما طهر؛ فإنّه يوجد 
لهم آنه دم حيض. 

وَإِذَا تنفست المرأة في رمضان» ثم طهرت في خمس بقين منه فغسلت 
وصامت» فلمًا أتى يوم الفطر أفطرت ثم صامت يوم ثانيه إلى أن تمّت؛ فإِنه 
يثبت لها ما صامت. 


مسألة: [في عادة التضساء] 
وَِذَا كان عدَّة النفساء أربعين يوماًء فأتاها الدم بعد طهر بيوم أو يومينء 
وثلاثة أولاد عَلَى ذلك؛ فإنَّ هذا ل يكون عادة بعد الأربعين» إلا عَلَى قول 
من قال: إن أكثر النفاس ستُّون يوماًء وفي الرابع تكون إثابة وعادة. 
مسألة: [فيما يقع به النفاس] 
وَإِذَا جاء المرأة الطلق وخرج الدم تركت الصلاة» فإن ضربها الطلق ولم 
ج اهادم للتصل: > فإن ضربها الطلق وخرج لها ماء ولم يخرج لها دم" 
توضَّأت وصلّت. وقيل: لا تترك الصلاة إذا ضربها الطلق ورأت الدم حَتَّى 
تر الولك. 


(1 في الأصل: تكررت هذه العبارة: «فلتصل» فإن ضربها الطلق وخرج لها ماء ولم يخرج لها دم». 
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فإذا ضربها الطلق وخرج شيء قبل الولد ‏ تسمّيه النساء الهادي - وخرج 
له ماء ولم يخرج الدم؛ فإنّهها تصلّي ما لم تر الولد أو الدم مع الطلق. 

فإن ولدت ولم تر الدم» وترى الماء يخرج؛ فلتغتسل وتصل» إلا أن ترى 
دماً يخرج أو صُفرَة فإنّها تقعد فيه وهو نفاس. 

فإذا ولدت ولم تر دماً إلا بعد ثلاثة أَيّام؛ فإذا رأته /۳٠١/‏ وجاءها في 
وقتها أو في الأربعين إن لم يكن لها وقت؛ تركت الصلاة وهي نفساء إلا 
أن يأتيها الدم بعد خمسة عشر يوماً كانت فيها طاهرة؛ فإِلّه دم حيض» وليس 
لها نفاس - والله أعلم - إذا لم يكن لها وقت تعرفه. 

[في معنى الطلق] الطلّق: طلق المخاض عند الولادة؛ تقول: طلقت فهي 
مطلوقة» وضربها الطلق. ويقال: ليلة طلقء وهي التي لا برد فيها. وليلة 
ساكرة: لا ريح فيها. قال أوس بن حجر: 

فُزاهٌ ليالخ في طولها فليسث بطلق ولا سار 


مسألة: [فيمن وضعت ولذًا وبقي آخر] 
وَإِذَا كان في بطن المرأة ولدان فوضعت أحدهما وبقي الآخرء ورأت 
دماً أو لم تر الدم؛ فالنظر يوجب عندي: أن لا تدع الصلاة لأجله؛ لأنّها 
ليست بحائض ولا نفساء؛ إذ النفاس اسم [يجب]" بوضع الحمل» ومن 
سر ل ل الو 
[إذا وضعت بعضه]؛ لجاز أن ب تسمّى غير واضعة لحملها إذا بقي بعضه. فلمًا 
صح انها غير نفساء حى تضعه كله [م صَح] أنَّها غير حائض ولا نفساء؛ 


)١(‏ البيت من المتقارب» لأوس بن حجر في ديوانه» ص”77. والعين» ومقاييس اللغة» 
والمحكم والمحيط الأعظم» واللسان» والتاج؛ (سكر). 
(۲) تقويم هذه المسألة من جامع ابن بركة. 
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فلذلك قلنا: إِنَهَا لا تدع صيامها ولا صلاتها حَنّى تضع جميع ما في بطنهاء 
وكان ذلك الدم الذي رأته قبل وضع ما في بطنها دم استحاضة. فإن وضعت 
الثاني ولم يظهر منها [دم] عَلّى أثر خروجه كانت الصلاة عَليها واجبة بعد 
الاغتسال. 

واختلف أصحابنا فيها إذا رأت الدم في حال المخاض واشتدٌ حال 
الميلاد؛ فقال بعضهم: تدع الصلاة والصيام في تلك الحال. وقال بعضهم: 
ا تترك الصلاة لأجل الماء إذا دفق» ولكن تدع الصلاة عند دفق الدم. وقال 
بعضهم: تصلّي وتفعل ما تفعله المستحاضة حَتَّى تبرك للميلاد ثم تدع 
الصلاة. وقال آخرون: لا تترك حى يظهر من الولد شيء. والذي قلناه أقوى 
في باب الحجّة وأشبه بما يلزم من طريق العبادة» والله أعلم. 

وقال عليّ بن أبي طالب: لا يَجِلٌ للنفساء إذا رأت /"١6/‏ الطهر أن 
لا تصلّي. يدل عَلََى أن ليس لأقلٌّ النفاس حدّ لا يجوز أقلّ منه» إذ أمرها إذا 
رأت الطهر أن تصلّي. 

وَإِذَا وضعت الحامل ولد وبقي في بطنها ولد؛ فإن عَلَيها الصلاة فيما 
بين الولدين حى تضع الباقي» وتنقضي عدَّتها بوضع الثاني بإجماع. 

وَإِذَا رأت النفساء البياض في يومها فإِنّها تصلّي. 

قال أبو حنيفة: إذا كانت المرأة حاملاً فوضعت ولداً وبقي في بطنها ولد 
ثان فإئها تترك الصلاة؛ لأنّْهها عنده حينثل نفساء بعد وضعها الأوّل. وقال: إن 
مكثت بعد وضعها للولد الأوّل عشرين يومأء ثم وضعت الآخر فالنفاس 
للولد الأوّل. قال: وكذلك إن كان بين الولدين أربعون يوماً فالنفاس من 
الولد الأوّلء ثمّ زعم أن عدَّتها تنقضي بوضعها الولد الآخر» فأوجب أن 
تكون نفساء حاملاً في حال واحدة. وخالفه زفر وابن الحسن وداود وجعلوا 
النفاس من الولد الآخرء وبه تنقضي العدّة. 
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َإذا انقطع عن المرأة الدم ثلاثة حيض» ثمّ طرحت قطعة لحم» فتركت 
الصلاة والصيام في شهر رمضان؛ فن عَلّيها بدل ما مضى من صومها وبدل 
الصلاة» وتسقط الكمارة بالشبهة إذا قال النساء: إِنّهِ ولدء والله أعلم. 

والمرأة إذا كان نفاسها أربعين نوما فطهرت عَلَى عشرين يوما أو على 
خمسة عشر يومّاء واغتسلت وصلت وصامت» ووطئها زوجها؛ فلا يجوز له 
ذلك فإن كان قد فعل لم تحرم عَليه. 


مسألة: [في أكثر النفاس] 

وعدَّة النفاس أربعون يوماء وافق بعضٌ أصحابنا في ذلك أبو حنيفة» 
وخالفهم الشافعي فقال: ستُون يوماء وبهذا يقول بعض أصحابنا. 

والدليل على صحّة قول من قال بالأربعين: ما روي عن أمَّ سلمة عن 
النبيك بي «أنه وقت النفاس أربعين يوما»» ولم يرد به توقيت الأقلء I17/‏ 
قبت أنه آراد يه توقيث الاکن 

وعن أنس بن مالك أنه قال يكله: «تَقَعُْدُ النفساءٌ أربعين يوما 
الطهرّ قبل ذلك». 

وفي خبر أبي هريرة وأبي الدرداء: تنتظر النفساء أربعين يوما إلا أن ترى 
الطهر قبل ذلك» فإن جاوز فهى مستحاضة. 

وفي خبر عثمان بن أبي العاص: تقعد النفساء ما بينها وبين أربعين 
صباحاًء فإن جاوز فهي مستحاضة. 


)١(‏ رواه ابن ماجه» عن أنس بمعناه» باب النفساء كم تجلس» رة55» .1١1/١‏ والبيهقي» عن 
أنس بمعناه» باب النفساء» ر"1611. 537/١‏ ". 


SA‏ النخزة السادس :فشر 


وعن ابن جبير عن ابن عبّاس: تقعد النفساء إلى سبعة أيّام» فإن لم تطهر 
فإلى أربعة عشرء فإن لم تطهر فإلى أربعة وعشرينء فإن لم تطهر فإلى 
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وا ويقال في الجمع: تساو اث وفاش وشو‎ 


فصل: [في معنى الخرس والطرق والسقط] 

کاو زينه أن ا ی اوی ات ی معينا أجل هادي 
شيء» فقالت: يا تفش تَحَرّسِي إذ لا مُخَرّس لك. الخرْش: شيء يعمل 
للنفساء تأكله ليثقل رأس فؤادها. وهذا مَكل يُضرب للذي ليس معه من 
يعينه» تقول: اعمل لنفسك. فجعل الطعام الذي يعمله الرجل إذا ولد المولود 
ودعًا عَلَّيه قومًا: الخُؤس. 

وتقول: طَرَقّت المرأة» وكلُ حامل ترق تَطَرِيقًا وهي مُطَرّقء وذلك إذا 
خرج من الولد نصفه ثم احتبس بعض الاحتباس. يقال: طرّقت ثم تخلصت”. 

كييك راس ابن الشييتة إذ طا سقط ترذى بين أيدى القوايا © 

والذكر والاتے یه سوا 


)١(‏ في الأصل: «طرقت بما تحصلت»؛ ولعلّ الصواب ما أثبتنا من: العين» (طرق). 
00 البيت من الطويل» لم تجد من ذكره بهذا اللفظ فيما اطّلعنا عليه. 


باب ۲۳ : في حكم النفساء ۷١‏ 


والسّقط: الثلج» قال: 

وواد كجوف العير كلّفت صحبتي2 ترى السّقط في أعلايه کالگر اسف“ 

والسقط: ما سقط من النار؛ قال ذو الرمّة: /"١١//‏ 

وسِفْط كعَيْن الذيك تزرعث صحبتي آباها وعتانا لها وكا" 

وأجاز الأصمعي في الثار الثلاث اللغات» وأجاز أبو عبيدة في الولد 
الثلاث اللغات» ويقال: سقط الولد من بطن آمه» ولا يقال: وقع» حين يولد. 


فصل: [في الامتناع عن وطء من طهرت قبل الأربعين] 
عن عابد بن عمرو ‏ رجلا من أصحاب النبي إل وكان مِمّن بايع 
تيت الفجرة قال تفت اموأ فرآت الطهر غشرين يرما قابات 2 
جاءت لتدخل معه في لحافه فقال: مَن هذه؟ فقالت: فلانة» قال: أو ليس 
تِست؟! قالت: بلى» إِنْي رأيت الطهر عشرين يوماً. قال: فضربها برجله 
فأخرجها عن فراشه» وقال: لا تغريني من ديني حَتَّى مضى أربعون ليلة. 


فصل: [في معنى العضل واليتن] 
يقال: قد عضلت المرأة ولدهاء إذا عسر عَليها ولادها. وكذلك أعضلت 
وأعسرت فهي مُعضل مُعسِرء والجميع: معاضيل. 


)١(‏ البيت من الطويلء لهدبة بن خشرم. انظر: لسان العربء والتاج؛ (سقط)» ورد صدره بلفظ: 
«ووادٍ كجَؤف العَيْرٍ قمر فَطْعْتُه. 
(۲) البيت من الطويل» حدق الرمّة في ديوانه» ص178١.‏ وتهذيب اللغة» واللسانء والتاج؛ 
(عور)» ورد فيها بلفظ: 
«وسِقط كعَيْن اليك عاورث صاحبي أباها وهيّأنا لموقعها وَكرا». 
وورد في العين بلفظ: #وسقظ كعَيْن الذيك عاورث... صحبتي أباها وهيّأنا لموقِعها وَكْرا». 
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وَإذا خرج رجل المولود قبل رأسه فهو اليتنء وهو الولاد المنكوس» 

فالولد مُوتن» والفعل أيتنت المرأة» وهي موتن إيتانًا. 
مسألة: [في انتظار النفساء] 

والنفساء إذا كان وقتها ثمانية وعشرين يومّاء ثمّ استمرٌ بها الدم بعد 
ذلك؛ فإِنّها تنتظر يومين أو ثلاثة أيّام» ثم تغتسل وتصلي» فإن راجعها الدم 
فعلت ما تفعل المستحاضة. فإن راجعها بعد الثمانية والعشرين يوماً صُفْرَة 
أو كدرة فلا تنتظر شيئاً وتغتسل وتصلّيء فإن دامت بها الصّفْرّة والكدرة لم 

مسألة: [في اختلاف نفاس المرأة] 

راذا ولدت المرأة آؤل ولد فطهرت غلى شهر؛ فإنّه يكره لزوجها أن 
يطأهاء فإن وطئ فبئس ما صنع» فإن وطئها فراجعها الدم في الأربعين فليس 
هو كمن وطئ في التّفاس. 

فإن ولدت بأوّل ولد وطهرت عَلَى عشرين يوماً أو عَلَى شهرء ثمّ ولدت 
ولداً ثانيًا فتمّ بها الدم إلى الأربعين؛ فالعشرون وقتهاء فإذا ولدت الثاني 
7 فتك بها الدم أكثر من عشرين انتظرت يومين أو ثلاثة» فإن لم ينقطع 
كانت مستحاضة» إلا أن يتّفق لها ثلاثة مواليد عَلََى خلاف الأوّل» كمثل: 
امرّأة تطهر في أؤّل ولد عَلَى عشرين يوماًء فإذا ولدت الثاني طهرت عَلَى 
شير اها دكون فى الا الى يعد العشرون ما وتخس وتصلى, 
فإذا ولدت ثالئًا وطهرت عَلََى شهر فعلت أيضاً كما فعلت في الولد الثاني 
فتقعد عشرين يومأء ثمّ تكون في الباقي مستحاضة:؛ فإذا ولدت رابعًا 
وطهرت عَلَى شهر اتّخذت الشهر وقنًا لهاء وتركت الصلاة إلى تمام الشهر 
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إذا كان بها دم أو صُفرَة أو كدرة؛ لأنّها قد نَم لها ثلاثة مواليد عَلَى شهر 
فصار وقنًّا وانتسخ الأوّل. 

وإن اختلف عَلَيها فلم يستقم قرؤها عَلى شيء فالأوّل هو وقتها. 

فإن طهرت في الأول عَلى عشرين» وفي الباقي عَلَى خمسة عشر؛ 
اغتسلت حين ترى الطهر وتصلّي الصلوات بلا غسل إِلّا الغسل الأوّل؛ فإن 
راجعها فيما بينها وبين العشرين فهو نفاس» وإن لم يراجعها حى تمضي 
العشرون فهي فيه مستحاضة إذا راجعها بعد العشرين. وقيل: إن تم لها 
خمسة عشر يوماً مذ هي طاهر بعد انقضاء العشرين يوماً فوقتها بالأؤل» فإن 
راجعها بعد خمسة عشر يوماً بعد العشرين فإنّها تترك فيه الصلاة وهو دم 
حيض ليس بنفاس» والله أعلم. 


مسألة: [اختلاف الفقهاء في رجوع الدم بعد الطهر] 

اختلف هارون بن اليمان وعبد الرحمن بن أبي سلمة المدني في امرَأة 
يكون نفاسها أربعين يومأء فترى الطهر بعد عشرة أيّام فتبقى طاهرًا وتصوم, 
حَتى تبقى أيَّامَا من نفاسها ثم يراجعها الدم. وكذلك الحائض يكون وقتها 
ثمانية أيّام فتحيض ثلاثة أيّام وتصوم أربعة أيّام» ثمّ يراجعها الدم يوم 
خامس؛ فقال عبد الرحمن: إذا رأت الطهر البِيّن جَاز ما صامت في طهرها 
ذلك ولو عاودها الدم في أيَّامِ قرئهاء وإن لم تر طهرًا بِيّنَا فلا تعتدٌ بصومها. 
وقال هارون: إذا راجعها /"١9/‏ الدم في قرئها لم يجز صومها عَلَى حالء 
وإن لم يرجع إليها في قرئها جاز ما صامت. 


وقال أزهر: إذا كان للنفساء وقت فطهرت قبل وقتها وصامتء ثمٌّ راجعها 
الدم قبل انقضاء الوقت؛ إِنَّ صومها يبطل. 
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وقال أبو الحواري - كذلك سليمان بن عثمان -: وَإذا ولدت المرأة في 
جات وطهرت حي عث ينك E N GE ES‏ 
وصلت عشريق يرما من رمان أو حم وعقريق. برها كه راع الدءه وقد 
كان زوجها وطئها؛ فعن أبي مالك: أنه لا بأس عليه في وطئهاء وصومها تامٌ. 

قال: وكلٌّ نفساء أو حائض قعدت بعد طهرها عشرة أيّام فذلك حيض. 

وأ التي اغتسلت من نفاسها عشرة أيّام» ثمّ رأت دما عبيطاً؛ إن الربيع 
كان يقول: إذا صلّت عشرًا ثم جاءها دم فهو حيض. 

وَإِذَا ولدت المرأة وطهرت من نفاسها لسبعة أيّام ووطئها زوجهاء وكانت 
بكرّاء ولم تكن تعرف وقت أمّهاتهاء ثم رجع إليها الدم بعد ذلك قبل تمام 
الأربعين أو لم يرجع؛ فلا فساد في ذلك إن شاء الله. 

والنفساء إذا رأت الدم مرّة أربعين» ثم عادت إلى عشرين؛ فلا يطؤها 
زوجها حَنَّى تقف عَلَى ثلاث مرّات. ثمّ يكون ذلك وقنًّا لها. 

وقيل في امرّأة انقطع عنها الدم في نفاسهاء ورأت الطهر ثلاثة أيّام ولم 
تر شيثاً من الدم: الها تسل مق خین مارات وفضلي إذا كافت غا هذه 
الصفة. وقيل: لا يطؤها زوجها ثلاثة أيّام» ثم لا بأس بمجامعتها. 

وكلّ طهر كان في أيّامِ الحيض والتّفاس؛ فهو محسوب من تلك الأيّام 
التي رأت فيهن الدم من قبل ومن بعد. 
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[في] صلاة الحائض وصيامها 


ولم يأمر الله الحائض في كتابه بترك الصلاة والصوم في حيضهاء ولكنّه 
من سكن النبئ كله أو المشهور عنه» سُنّته أنّها تدع الصلاة والصيام في 
حيضهاء فإذا طهرت أعادت ما أفطرت من رمضان /۳۲١/‏ ولم تعد الصلاق 
وليس لإبدالها الصوم وقت معروف» ولكن تؤمر بتعجيل ذلك. 

مسألة: 

وَإِذَا حاضت المرأة في الليل في وقت حيضهاء ثم طهرت في الفجر 
فاغتسلت فأصبحت صائمة حَنََى انقضى أيَّامِ حيضها؛ فصومها تام ما لم 
تحض في النهار» فإن حاضت في النهار فسد ما صامت قبل أَيّام حيضها. 

وإن أبدلت المرأة أيّامها من رمضانء ثمّ حاضت قبل أن تكمل» ثم 
طهرت فأكملت يوماً أو يومين؛ فقد جاز صومها ولا يقطع. إذا طهرت 
فلتصم من حينها""'» فان فوطت يوما أو يومين فت أن يبظل ضومها. 

والتي كان حيضها أَيَّامَا معلومة قبل انقضائهنَ» فلم تصلّ حَتى تمت 
الأيّام التي كُنَ لها قروءاً ولم تكن رأت بعد ذلك دمًا؛ فإِنّهها تبدل صلاتهاء 
وليس عَليها كمارة. 

والحائض ليس عَلَيها إعادة الصلاة. 


)١(‏ في الأصل: «من حيضها» فوقها: «لعله حينها». 
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وَإِذااصلت المرأة اله اروت أ رار ست وهی قاع خی 
جاءها الدم؛ فَإِنّها إذا طهرت تعيد الوتر إن شاءت ليلا أو نهاراً. 
عدّتها؛ فإِنّها تعتدٌ اليومين اللذين رأت الطهر إذا جاءها الدم وهي بعد في قروئها. 

راما اموا وات الطير و فت الغضر فلس غلا وق الظور؛ ران رات الطهر 
رقت المغرب فليس عليها العضر» وإن رآت رقت العشاء فليس علبها المغرب: 

وكان الربيع يقول: إذا أجنّها الليل فلم تر طهرًا فلا صلاة عَليها حَنّى 
تصبح ولا وتر» فإن رأت الطهر في السّحر فليس عليها العشاء وعَليها الوترء 
والوتر سنَّة واجبة. وإن رأت الطهر بعد العصر والشمس بيضاء فلتصلّ العصر. 

وقال الربيع: إذا قامت تغتسل فلم تفرغ حَتّى فاتتها تلك الصلاة فليس 
عَليهاء وإن هى ضيّعت فعَليها /7١/‏ قضاء تلك الصلاة. 

والتي طهرت وقت الصلاة في أيّام قروئهاء فلمًا تهيأت لتغسل رأت 
الدم؛ فليس عَليها قضاء تلك الصلاة. 

والتي رأت الطهر فصلت وصامت فجامعها زوجهاء ثمّ رأت الدم وهي 
بعد في العدَّة؛ فلا أرى عَلَيها بأسّاء ولو كنف عنها زوجها أَيّام العدّة كان 
أفضل» وأمًا صيامها فقد فسد إذا عاودها الدم في أيّام عدّتها ولم تكن فرغت 
من صيامها. 

والتي تمت عدّّتها في أوّل الليل» فأرادت أن تغتسل فرأت دما فنامت 
فأصبحت طاهرا؟ فغليها قضاء صلاتها الحشاء. وان كانت نظرت بعد ثلث 
الليل فرأت الدم» فأصبحت وهي طاهر؛ فلتصل الوتره عسى أن تكون 
طهرت في الليل» ووقت الوتر إلى أن ترى الصبح. وإن أدركت نصف الليل 
طاهرًا فلتصلٌ العتمة وإِلّا فلاء وعَلّيها الوتر. 
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وصلاة الغداة مثل ذلك إذا لم يطلع شيء من قرونها. 

وإن طهرت والشمس بادية في الجبل فلتصل العصرء وإن طهرت سحراً 
فلا تصلّ العتمة ولكن توتر. 

وإن طهرت عند الأولى فتربّصتء فلم تفرغ إلى العصر؛ فإِنّهها تصلي 
الأولى والعصرء ولا أحث أن تترئص المرأة حين ترى الطهر حى تفوتها 
الصلاة» ومتى رأت الطهر فلتمكس [كذا] في طهرها. 

ومن ا امرأته ” تطليقة أو د تطليقتين» ثمّ غاب فحاضت ثلاث حيض» 
فلمًا طهرت من الثالثة أوّل النهار انتظرت زوجها أن يقدم ليردّهاء فلم تغتسل 
من حيضها وقد طهرت» حَتى حضرت صلاة الظهر فلم تغتسل انتظارًا 
لزوجهاء فقدم زوجها فحضرت صلاة العصر؛ فليس لزوجها أن يردّهاء وعليها 
أن تغتسل وتصلي صلاة العصر وتبدل الظهرء وعَليها الكمارة. 

والتي ترى الدم يوماً /۳۲۲/ تغتسل وتصلي وتصوم» فإن تم لها الطهر 
اعتدّت بصيامهاء ولتبدل يوماً مكان ذلك اليوم؛ لأنّ دفعة ليس بحيض» وإن 
رجع إليها الدم فَإِنّها لا تعتدٌ بذلك الصيام. 


مسألة: [في الحائض ترى الدم وقد دخل وقت الصلاة] 
اختلف علماء المسلمين من المتقدّمين والمتأخّرين في الحائض ترى 
الدم وقد دخل وقت الصلاة؛ فقال بعضهم: إذا حاضت وقد دخل الوقت 
فعَلّيها إعادتها إذا طهرت. وقال بعضهم: إذا حاضت وقد دخل من الوقت 
قدو ما لر ر ت ولت قف صلاتها فار ھا خی حافت أن غليها 
قضاءها إذا طهرت. وإن كان دون ذلك فلا قضاء عَلَيها. 
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وما بعض مخالفینا فإِنّه يرى: أنه لا قضاء عَلیها إذا حاضت فى وقت 
الصلاة؛ لأنّها كان لها أن تؤخر الصلاة بالتوسعة لها فى ذلكء فلمًا حاضت 
فى وقت كان لها أن توؤْخّر الصلاة فيه مذ منعت من الصلاة بالحيض 
الحادث عَلَّيها لم تكن مُضَيّعة لصلاتهاء ولا إعادة عَلَيها إلا أن تكون أخّرتها 
إلى آخر وقت الصلاة» أو في حال لو أرادت أن تصلي لم يكن لها في 
الوقت ما تقضى الصلاة فيه. 

وقول أصحابنا أقوى في باب الحجَّة ‏ والله أعلم _؛ لأنّها خوطبت 
بالصلاة وأمرت بفعلهاء فالأمر بالفعل لا يسقط بالتأخير. 

واختلفوا أيضاً إذا طهرت وقد بقى من الوقت اليسير الذي لا يمكنها فيه 
التطهير والصلاة؛ فرأى عَلَيها بعض الفقهاء تلك الصلاة؛ لأنّها طهرت وهي 
فى الوقت» وأسقط عنها الصلاة آخرون. 

وَإِذَا رأت المرأة الطهر في وقت الصلاة» فأخذت في أمر الغسل ولم 
تتوان» فخرجت من الماء وقد فات وفت الصلاة؛ فلا يلزمها بدل تلك 
الصلاة» ولكن يتحت ليا أن تبدلها. 

ذا رأث الطهر فى وفت الصلاة وكانت موسوسة فاكترت ١۲٣۲‏ 
الغسل وفات الوقت؛ فعَلّيها بدل الصلاة. 


مسألة: [في إحساس المرأة بمجيء الدم في أيّام عادتها] 
وَإِذَا أحسّت المرأة بمجيء الدم في يوم كان من عادتهاء فأفطرت؛ فعَلَيها 
القضاء: والكنارة 
وَإِذَا طهرت الحائض من حيضها اغتسلت؛ فإن كان في شهر رمضان 
أمسكت عن الأكل إلى الليل» فإن أكلت لم تكن عَلَّيها الكفارة. 
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وإن هي أحسّت بمجيء الدم وكان من عادتها أن يأتيها في ذلك اليوم» 
حاار كح ا ب شال اس لل 
مد بها الدم؛ فإنّها تنتظر يومين أو ثلانًاء فإن مذ بها كان عَليها بدل الصلاة فيما 
انتظرت. وكذلك الصيام. وإن انقطع عنها الدم لم يكن عَليها بدل؛ لأنه إذا مذ 
بها الدم كان ذلك ڌ تحوّلًا من العدّة» وإن انقطع عنها كان ذلك من الحيض. 

والعد 7 غاب عنها 9 عنها دم الحيض مدَّة طويلة» ثم جاءها دم ظنْته حيضاًء 
فتركت الصلاة والصيام أيّاماًء ثمّ أسقطت في عقب ذلك؛ فإن عَلَيها الإعادة 
وبدل القرائضنء» وما أرى عَلَيهَا كفارة إلا أن تتعقد لترك القرائض. 


مسألة: [في تيمم الحائض وتركها الغسل] 

وَِذَا طهرت الحائض في السفر ولا ماء عندها إلا لطعامها وشرابهاء ولم 
تجد ماء؛ فالصعيد لها كاف إن شاء الله. 

فإن علمت عند أصحابها ماء فاضا ولم تطلبه؛ لم يجز لها التبة 
حَنّى لا تجد الماء. فإن لم تطلب الماء وصلّت فلا يلزمها غير بدل الصلاة. 
وليس لها أن تقاقل على الناء إلا عند الظبا لهاد النفسن من الموت: 

وإن تطهّرت بماء نجس» ثمّ وطئها زوجها؛ لم تحرم عَلِيه. 

واختلفوا فيه إن وطئها وقد طهرت من الحيض قبل أن تغتسل. 

ا ساقت الخارية فا ست هن اعلياة وهه وضاث وصاية؟ 
فلا ۴۲ الدرية والصلاة يعد الظيارة والتطير والكفارة ولا مدر يذلاك 
ولا يسعها ركوبه» وتُبدل الصوم. 


)١(‏ في الأصل: «والذي»؛ ولعلّ الصواب ما أثبتناه. 


7 04 النجزة السادس :فشر 


واختلفوا في الكمارة عن الصلوات؛ فمنهم من قال: كمّارة واحدة 
وعَليها في الصوم بدل ما مضى من صيامها عَلَى ذلك الحالء ولا أعلم 
عَلَّيها في الصيام كمّارة» والله أعلم. 

وَإِذَا طهرت المرأة في وقت تخاف عَلَى نفسها فيه من مش الماء 
لبرد أو غيث أو غير ذلك؛ فيجزتها التيمّم إذا كانت في حال تخاف عَلى 
نفسها الهلاك من ذلك الماء في تلك الحال والبرد والغيث» والخوف 
تختلف معانيه. 

فإن طهرت وقت الضلاة فمضت إلى الماء لتطهر فوجدتة مشغولا 
فمضت إلى ماء آخر فوجدته كذلك؛ منه ما تجد معه نساءء ومنه ما تجد 
معه رجالا فاستحيت أن تغتسل قذَّامهم إلى أن فاتتها الصلاة» وكذلك إن 
كانت ججنباً؛ فلا كمّارة عَلَّيها عَلَى قول بعض الفقهاء» وفيه قول آخر؛ فانظر 
في ذلك؛ لأنَّ بعض الفقهاء يقول: تتصعّد إذا جاء وقت الفوت. 


مسألة: [فيما تقضي الحائض من الصلوات] 
وكلّ امرّأة طهرت في وقت الصلاة فعَلّيها أن تصلّي تلك الصلاة. وإن 
طهرت في نصف الليل الأخير فتصلي الوتر. 
وإن حاضت في وقت صلاة قبل أن تصلي فعَلّيها قضاؤهاء وإن حاضت 
قبل دخول الوقت فلا قضاء عَلَيها. 
فأمًا قضاء”"' الصلوات في الحيض فلا يلزم لشنّة الرسول كله وذلك 
يسر من الله تعالى» وقول النبى كلل «تَلْبَثُْ إِحَدَاكنّ اما لا تصلّي ولا تَصُوم 


)١(‏ في الأصل: «فإذا قضى»؛ ولعلَّ الصواب ما أثبتنا من: جامع البسيوي» والمسألة بتمامها 
منقولة منه» ص۷۹٥0.‏ 
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َذَلِكَ مِن نقصّان عُقٌولكنً» ولم يقل: تبدل الصلاة» والاتفاق عَلَى ذلك. 
فأما الصوم تتكئ لدان لق 4 كما قال اله حعالى 0 
مسألة: [في قصَةَ زينب زوج ابن مسعود] 

روي عن النبي ل من طريق أبي هريرة: آنه ل انصرف من صلاة 
الصبح يوماًء فأتى النساء في المسجد فوقف عَلَيهِنَ فقال: «يا معاشر النَّساءَ 
۱ ما رآیث نواقص عقولٍ قط ولا دين أذهبٌ بعقول ذوي الألباب 
منكنَّ» وإنّي قد رأيث أنكنَّ أكثرٌ أهل الثّار يوم القيامةٍ فتقرَّبْنَ إلى الله تعالى 
بما استطعدُنَ!"» فكان في النساء ء امرّأة عبد الله بن مسعود فأخبرته بما 
سمعت من النبى بي وأخذت حليًا لهاء فقال لها ابن مسعود: أين تذهبين 
بهذا الحلئ؟ فقالت: أتقرّب إلى الله جل ذكره ‏ ورسوله. لعل الله 
لا يجعلني من أهل النار» فقال: فهلمّي فتصدّقي به على وعلى ولدي فأنا له 
موضع» فقالت: لا والله حَتَّى أذهب به إلى رسول الله 4 . فذهبت تستأذن 
عَلَى رسول الله يكل ٠‏ فقيل له: يا رسول الله» هذه زينب تستأذن» فقال: «أيّ 
الزيانب هي؟» فقالواة امرأة عبد اله بن مبسعوة» ققال: رَاتدّنُوا لهام فدات 
عَلَى النبئ كَل فقالت: يا رسول الله» إّي سمعت منك مقالة» فرجعت إلى 
ابن مسعود فحدّئته فأخذت خُليًا لي أتقرّب به إلى الله جل ثناؤه - وإليك» 
رَججاء ألا يجعلني الله من أهل النارء فقال ابن مسعود: فتصدّقي به على 


)١(‏ رواه البخاري» عن أبي سعيد الخدري بمعناه» كتاب الحيض» باب ترك الحائض الصومء 
ر٤ .450/١ ٠٠‏ ومسلم» مثله» كتاب الإيمان» باب بيان نقصان الإيمان بنقص الطاعات...» 
ر۷۹» .۸٦/١‏ وأحمد فِي مسند أبي هريرة بلفظ قريب» ر1091. 

(۲) إشارة إلى آية الصوم في سورة البقرة: 185. 

(۳) رواه ابن خزيمة» عن أبى هريرة بلفظ قريب» باب استحباب إتيان المرأة زوجها وولدها 
بصدقة التطوع على حر من الأباعد.... ر٩٤۲ .٠١5/5‏ وأحمد مثلف ر48549 ۳۷۳/۲. 


؟/ هه الجزء السادس عشر 


وعلى ولدي فأنا له موضعء فقلت: حى أستأذن رسول الله 5ي . فقال كله : 

#الكنويا سول الله آرايك ما متخت مك سين وت عليناه وما راث 
من تواقص عُقول ولا دين أَدْهَبَ بَعقُول دوي الألباب منكن». يا رسول الله 
فنا نان دیننا وعقولنا؟! فقال 4 : «أمّا ما ذكرث مِن نقصان دينكنّ 
فالحيضة التي تُصِيبِكنَ تمكثُ إحداكنّ ما شَاء الله أن تَمكُث لا تُصلَّي ولا 
تصومٌ. فذلك من نقصان [دينكنّ وأمّا نقصان] عقولكنّ فشهادة المرأة منكنّ 
نصنفٌ شهادة الرجل)"". 


مسألة: [في أثر تأخير الطهارة عَلى الصلاة والصوم] 

وَإِذَا طهرت المرأة واغتسلت من الليلء ثمٌ إِنّهَا رأت دمًا قليلا في وقت 
السحر؛ فإن كان الدم قاطرًا أو سائلا فعَليها الغسلء وَإِذا لم تغتسل لم تتم 
صلاتهاء وأمّا الصوم فيتم لأنّها مستحاضة. / /٠١‏ 

وليس للمرأة أن تنظر الطهر في الليلء إلا أنّه إن صح [أنّها] طهرت في 
الليل في النصف الأخير منه لزمها بدل الوتر. 

وَإِذَا طهرت الحائض في وقت صلاة العتمة» وعلمت بالطهارة وقد 
انقضت أيّام حيضهاء فتركت الغسل والصلاة؛ فَعَلَيها بدلها ولا كمّارة» ولا 
عذر لها في ترك الصلاة من بعد علمها بالطهر وانقضاء الأيّام. 

وإن كانت رأت الطهر في أيَّام الحيض فلا شيء عَلَيهاء عَلَى ما روي 
عن أبي عليّ: أنَّ المرأة إذا طهرت ولم تنقض أيّامها تنتظر يوماً أو ليلة؛ 


)١(‏ هذه الفقرة تكملة للحديث الذي قبله» لم يُوردها ابن خزيمة في صحيحه. وأوردها أحمد. 
وانظر: مسند أبى یعلی» ر٥0۸٦» .557/١١‏ 
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فعلى هذا لا شيء عَليهاء وعلى القول الآخر أنه لا يسعها أن تؤخّر الصلاة 
بعد علمهاء وانظر في ذلك. 

وَإِذْا حاضت المرأة في شهر رمضان» ثم طهرت في اليومين اللذين تؤمر 
بالانتظار فيهما؛ فأرى أن تصبح مفطرة. 

وَِذَا كانت للمرأة عة حيض سنَّة أيّام فدام بها إلى أحد عشر يوماً أو 
اثني عشر يوماء وذلك في رمضانء أو إلى تمام عشرة أيّام» وقد صامت 
شيئاً؛ إن عَلَّيها أن تصوم ما كان بعد السنّة الأيام التي كانت وقت حيضها 
فيما مضىء فإن انقطع بعد السنّة الأيّام بيوم أو يومين؛ فعَلّيها بدل اليوم أو 
اليومين» فإن مذ بها ذلك صامت واغتسلت لكل صلاتين» وغسلها تامٌُ. 

وَإذا رأت المرأة الطهر من حيضها أو نفاسها أَيَّامَا فقالت: لم تَحُلَّ 
يّامي» فلم تغتسل حَتّى مضت صلوات وتم طهرها بعد قروئها؛ فبئس ما 
صنعك» وكان بغي لها إذا رآت الطهر البن آن تغسل وعصلي» فإن جهات 
ذلك فعَلّيها بدل تلك الصلوات التي فاتتهاء وَأرجو أن لا كمّارة عَلَّيها إن 
شاء الله. وإن كان ذلك في رمضان فهما عندي سواء ويفسد عَلَيها ما مضى 
من صيامهاء وحرمة رمضان أعظم إذا ضيّعت صيامه وقد رأت الطهر. 

وَإِذَا رأت المرأة الطهر بالليل» فتوانت حَتََى طلع عَلَيها الفجر ثمّ قامت 
تسل اها يدل ما مقي من ضومياء فلك إن قايس قل 7 ١١‏ الجر 
فغسلت أحد شمَي رأسها بالغسل» ولم تغسل الشق الآخر وطلع الفجر؛ فقد 
أدركها الفجر وعَليها بدل ما مضى. 

وكذلك لو كانت معتدَّة من زوج فأدركها وقد وضعت الغسل في أحد 
شقّي رأسها كله بالغسلء وطلع الفجر؛ فلا بأس عَلَيها. 

وَإِذَا حاضت المرأة في أيّام حيضها ثم طهرت في بعضها فصامت» ثمّ 
عاودها الدم قبل أن تتم أيّام حيضها؛ فلا يتم صيامها وعَلَيها الإعادة. 


1ه لتكت 


وَإِذَا كان وقتها ثلاثة أيّام» فرأت الطهر في اليوم الثاني» فأخذت في 
الصوم؛ فصيامها جائز ما لم يعاودها الدم في أيّام حيضها. 

وَإِذَا تداوت المرأة في شهر رمضان. فانقطع عنها الدم بالدواء وقد رأته؛ 
فعَلّيها الإعادة أيّام حيضها. وإن تعالجت قبل أن يأتيها الدم فلا بدل عَليهاء 
عسى أن يكون انقطاعه عنها من غير علاجها. 

وَِذَا دام بالمرأة الدم شهرًا أو شهرين ثم راجعهاء فعالجت نفسها بالدواء 
وقد رأت الدم فانقطع؛ فعَليها إعادة أيّامِ حيضها في شهر رمضان» ولا يتم 
لها صيام تلك الأيّامِ التي عودت يأتيها فيهاء ويتمّ لها ما صامت بعد ذلك 
في الأيّام التي كانت فيها مستحاضة. 

وَإِذَا دام بها الدم فَإِنّها تترك الصلاة في الوقت الذي تعرف أنَّه كان 
يأتيها فيه الحيض بقدر ما كانت تقعد للحيضء ثمٌّ تغتسل لكل صلاتين 
وتجمع الصلاتين» ولصلاة الغداة غسلا. 

والمرأة إذا كانت تحيض في الشهر"" مرّتين» حاضت في أوّله ثم أتاها 
في آخره دفعة واحدة أو اثنتين» فأفطرت وهي صائمة وتركت الصلاة 
وحسبت أنَّها كحيضها من قبل» فلم يكن إلا الدفعة والدفعتان ثمٌ انقطع 
عنها؛ فإن عليها إعادة الصلاة والصوم. 

مسألة: [في بدل الحائض للصلاة والصوم] 

الحجّة في سقوط بدل الصلاة عن الحائض ووجوب بدل الصيام إجماع 
۷۸ الأمّة على ذلك. 

واحتحٌ قوم أيضاً: إِنّمَا سقط عنها بدل الصلاة؛ لأنَّ عَلّيها"“ في وقت طهرها 
)١(‏ في الأصل: «الشهرين»؛ ولعلّ الصواب ما أثبتناه؛ لأنه لا شلك ولا اختلاف في أنها تحيض 


في الشهرين مرتين. 
(؟) في الأصل: «لأنها»؛ ولعلَ الصواب ما أثبتنا من: كتاب المصنف» ج94". 
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صلاة؛ فلا يجتمع عَليها فرضان مشتبهان في وقت واحد. فيكون عَلَيها في 
اليوم عشر صلوات. وإِنَمَا وجب بدل الصيام عَليها؛ لأنّه ليس عَلَيها [في وقت 
طهرها بعد انقضاء شهر رمضان فرض صيام؛ فهنالك وجب عَليها]" بدل 
الصيام وسقط عنها بدل الصلاة. والإجماع أقوى حجّة من ذلك» والله أعلم. 

وعن عائشة قالت: كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. 

أبو دات واتضراة ذا کان يوقت حيضها سےا لأ قري عل شي 
فحاضت في شهر رمضان ثلاثة أيّام ثمّ طهرت وصلت وصامت» فلمًا كان 
يوم السابع راجعها الدم؛ فإِنّها إذا راجعها الدم في بقيّة من وقت حيضها 
الذي عودته لم تنتفع بصيامهاء فإن جاء الدم بعد السبعة الأيّام التي عودتهن 
فصيامها تام إن شاء الله. 

والمرأة المنتظرة يومًا أو يومين إن نَم بها الدم أبدلت صلاة اليوم أو 
اليومين» وإن انقطع فلا بدل عَلَيها. 

وبدل النفساء التي تنتظر يومين أو ثلانًا كذلك حكمها أيضاً. 

والجارية التي لم تحض قط» فحاضت أوَّل حيضة وقد بقي من رمضان 
عشرة أيّام» فلم يزل بها الدم حَنََى انسلخ شهر رمضان؛ فعَليها صوم الشهر كله. 

قال أبو عبد الله: إذا رت المرأة الدم في شهر رمضان يومًا أو يومين 
فأكلت» ثم انقطع عنها؛ فعَليها بدل صومها وصلاتهاء ولا بأس عَليها. وإن 
كان ثلاثة أيّام فذلك حيض. 

وَإِذَا صامت المرأة في شهر رمضانء ثمٌّ حاضت فتركت الصلاة والصوم» 
ثمّ طهرت أقلّ من عشرة أيّام» ثم راجعها الدم فظنّت آنه حيض فتركت 


1 هذه التقويم من: م مصّف الكندي» a‏ 


N‏ هه الجزء السادس عشر 


الصلاة والصوم؛ فعن أبي مالك: أنه ينتقض عَلَيها صومهاء وعَلَيها إعادة 
الصلاة» LEY,‏ عَلَيِها. 


ونيا ذلك 


مسألة: [في بدل التفساء للصوم والصلاة] 

أبو الحواري: وَإِذَا ولدت المرأة في أوّل رمضان» فاستمرٌ بها الدم 
عشرين يوثاء كم اغ لت ۷ وضلت وصامت العش الأرا ةف 
أفطرت راجعها الدم» ونفاسها أربعون يومًا؛ فإذا أتاها الدم وقد أفطرت 
رمضان فصومها تامٌ لها. 

وَإِذَا ولدت امرّأة ولدين» بينهما ثلاثة أيّام؛ فإِنَّها تحسب الأربعين من 
الولد الأخين 

أبو مُحمّد: وَإِذّا طهرت امرّأة من نفاسها في رمضانء فصامت بعض 
الشهرء ثم أتاها آت يوم الفطر فأفطرت» ثم عاودها الدم في الأربعين؛ فإن 
كان لها عادة أبدلت ما صامت في عدّتها. وإن كانت لم تعتدٌ عادة ففي بدل 
ما صامت في رمضان خلاف. 

وإن تم لها رمضان وهي طاهرء ثمّ عقبها في الأربعين بعد تمام الشهر 
ففي بدله خلافء إلا أن تكون لها عادة أقلّ من الأربعين فيثيبها في الأربعين 
بعد تمام عادتها فلا بدل عَلَيهاء وإِنّمَّا تكون عادة إذا طهرت من ميلادها 
عَلى شيء معلوم ثلاث مرّات. 

وَإِذَا ولدت المرأة أوّل ولد فاستمرٌ بها الدم فوق الأربعين لم تنتظر شيئاً؛ 
لاله جاء في الحديث: ولانفساش أكثر ين الأرجعية يَومّاهُ. وروي عن محبوب 


باب 75 : [في] صلاة الحائض وصيامها ZAV‏ 


أنه قال: إذا استمرٌ بها الدم انتظرت شهرين. وروي عن أبي عبيدة أنه قال: إذا 
استمرٌ بها الدم انتظرت ثلاثة أشهر. وليس عَلَى هذين القولين عملء والله أعلم. 

وَإِذَا انقطع عن النفساء الدم ورأت الطهر بِيْنَاِ فإنّها تغتسل من حين ما 
ولدت وتصلي» وقيل: لا يطؤها زوجها ثلاثة یام ثم لا بس بجماعها. 

وقال أبو عبدالله: وقت النفاس ما طهرت عَلَيها ثلاثة أيّام فما فوق ذلك» 
ولا يكون أقلّ من ثلاثة أيّام. 

وَإِذَا طهرت من نفاسها عَلََى عشرة أيّام» فغسلت واستقبلت شهر رمضان 
وضلت وصامت الشهر كله إلا يوماء قم راجعها الدم وقد كائت فيما مضى 
منه طاهرة؛ فسد عَليها ما صامت إذا لم يكن لها قبل وقتٌ في نفاسها حَنََى 
تكمل أربعين يومًا تامّة عدَّة لنفاسها. 

وقال أبو عبد الله: النفساء إذا جاوزت /۳۲۸/ أربعين يومًا انتظرت يومًا 
أو ثلانًاء فإن دام بها الدم اغتسلت [وصِلّت]" وأبدلت صلاة اليومين أو 
الثلاث» فإن انقطع عنها الدم فلا بدل عَلَّيها. 

وقال أبو عبدالله: وَإِذْا ولدت البكر فطهرت عَلَى ثلاثين يوماً؛ فيستحتٌ 
لزوجها أن لا يطأها حَسّى تجاوز الأربعين يومأء فإن وطئها فلا بأس عَلَيه 
فيها ويكون وقنًا لها. فإذا ولدت ثلاثة أولاد وقعدت في نفاسها أربعين يوماً 
رجعت فاعدذت: الأربعين وتركت ونت الدلائين: وكذلك إذا طهرت فى 
ثلا مواليد على عفر جملا ورگا لها. 

وقال: إذا طهرت المرأة في نفاسها في شهر رمضان من قبل تمام 
الأربعين يوماً وقت تفاسهاء فصامت بققة شهر رمضاك» فلا كان بعد 


)١(‏ في الأصل: بياض قدر كلمة؛ ولعلّ الصواب ما أثبتناه لإتمام المعنى. 


مع 4 الجزء السادس عشر 


انقضاء شهر رمضان رجع إليها الدم وهي بعد لم تكمل الأربعين يوما 
وقت النفاس؛ فإذا لم يرجع إليها الدم حَتَى انقضى شهر رمضان فصيامها 
لتلك الأيّام [.]7" من شهر رمضانء وقيل: تام لها. وإن كان الدم رجع إليها 
من قبل تمام شهر رمضان وقبل تمام الأربعين من نفاسها؛ فسد عَليها ما 
كانت صامت. 


مسألة: [في أقل النفاس وعودة الدم] 

وليس لأقلّ النّفاس عندنا حد؛ لأنها لو لم تر دما مع الميلاد لكان 
عَلّيها الصلاة» وسبيلها متى رأت التّفاس بعد الميلاد أن تصلّي ولو لم تقعد 

فإن رأت الطهر فصلَّت وصامت في رمضان أيامًاء ثم راجعها الدم؛ 

قال قوم: إن طهرت عشرة آَيّام» ثم راجعها الدم؛ إِنَّهِ حيض وليس من دم 
النفاس» وإن صومها تام لها. 

وقال آخرون: إن تَمّ لها الطهر حَتّى تفطر شهر رمضان لم يكن عَليها فيه 
بدل» وإن راجعها الدم في أيَّام النفاس فالأوّل أحبٌ إلينا وأحوطء والله أعلم. 


)١(‏ في الأصل: بياض قدر كلمة. 
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[مسائل متفرّفة من غير الباب في الطلاق] 


مسألة: [في مقولة الرجل لزوجاته الأربع] 

رعل له ارجح روجات وعد من العبيلة » فقال: كلما طلقم و احدة 
منک کے مو عبيدى و كلما طلقت: اين و دان اتوكلا 
طلفت 18006716514 شد أعيد أعرازه کا طلقت ارا فازيعة اران 
فظلق وان الأربع واحدة بعد واحلة؛ اه يع هق عبيدة خم 
عشر عبداً؛ أنه لها للق وة ع واد فك فإذا طلق ثانية كان 
ها هنا صفتان إحداهما تطليق واحدة والثاني[ة] تطليق ثنتين؛ لان 
«كلّما» توجب التكرار» فإذا طلق الثالثة فصفتان أيضاً الواحدة والثلاثةء 
فإذا طلّق الرابعة ففيها ثلاث صفات الواحد والثنتان والأربع. وكذلك 
خمسة عشر. وقال بعضهم: إِنَه يعتق لسبعة عشر كأنّه يجعل الثاني 
الت فين 


مسأئة: [في طلاق المكره] 
ايع طادق و يتر صعر وابن عجر ولي وابن ن عبّاس؛ كما 


لو أكره عَلّى كلمة الكفر التي يتعلق بها عَلَى تحريم الزوجة» مع قوله يلا : 
رلا طاق في إغلّاق)'", يعني: في إكراه. 


فإن قيل: فقد روي عن علي بن أبي طالب الط[لاق جائز] إلا طلاق 
)١(‏ رواه ابن ماجه» عن عائشة:؛ بلفظ: ولا طلاق ولا عتاق في إغلاق» باب طلاق المكره 


والناسي» ركة ص ١‏ ووالبيهقي» مثله» باب ما جاء في طلاق المكره. رئلامة ك2 
.oV/V‏ 


۰ 04 النجوء الشادس :فشر 


المعتوه"؟ قيل: مذهبه أنه طلاق المكره لا يقع» فمعناه: أنَّ طلاق المع[ستو 
لا] يقع بحال» وليس كذلك غيره. 


فإن قيل: فقد روى صفوان بن عمران الطائي'" قال: قلت: يا رسول الل 
إن امرأتي جلست على صدري والسكّين بيدهاء فقالت: إن لم تطلقني 
ذبحتك» فطلقتهاء فقال بل «لا إقالة في الطلاق)'". أو قال: دلا قَيلُولةَ لهب©»؟! 
قال: لأنّه أقىّ بالطلاق واذَّعى الإكراه. 


فأمًا قوله د : وملا جِدَهُنٌ جد وَهَرْلَهُنَ جل ؛ فالمكره ليبس 
بهازل ولا جادّء عَلَى أنَّ الهازل قد اختار إيقاع الطلاق» وليس كذلك 
ا 


وأيضاً: فمعي المكرّه علم ما هو فيه معذور فدَّلَ عَلّى فقد إرادته؛ قياساً 
على السجدرن. 


)١(‏ في الأص: «المتعق»» ولم نجد من ذكره؛ ولعلَ الصواب ما أثبتناه من الجزء السابق» وقد 
رفع إلى النبئ ب أيضاً. 

(؟) في الأصل: «عمر»» وهناك من يذكره بهذا الاسم وهو قليل؛ ولعل الصواب ما أثبتناه 
من كتب الرواية والرجال» وهو: صفوان بن عِمرَان الأصمّ الطائي الجمصي. وقد سبقت 
ترجمته في الجزء السابق. 

05 لم نجده بهذا اللفظ» وهو معنى الحديث الذي بعده. 

(8) رواه سعيد بن منصور في السنن» عن صفوان بن عمران الطائي بلفظ: «لا قيلولة في 
الطلاق»» باب ما جاء في طلاق المكره» ر70١01 ."٠٤/١‏ والعقلي في الضعفاء عن 
صفوان مثله» ر٥٤۷»‏ ۲۱۱/۲. قال ابن حزم: «وهذا كله لا شيء؛ لان إسماعيل بن عيّاش 
وبقيّة ضعيفان» والغازي ابن جبلة مجهول وصفوان ضعيف ثم هو مرسل» المحلى» 
۸“ وهو حديث منكر. انظر: نصب الراية» 777/7. 

(5) رواه أبو داود» عن أبي هريرة بلفظه وزيادة» في الطلاق» ر95١1.‏ والترمذي» مثله» في 
الطلاق واللعان» ر١؟؟1١.‏ وابن ماجه. مثله» فِي الطلاق» ر/ا١1١7.‏ 


[مسائل متفرّقة من غير الباب في الطلاق] ۹۱ 


فإن قيل: إن الطلاق معنى يوجب الفرقة والتحريم» فلم يكن للاكراه فيه 

قبل: الرضاع فعل» ولا ننكر أن يستوي حكم الأفعال في الإكراه وغيره 
إِنْمَا القول يختلف. 

و[هذا القول] عن الحسن وجابر بن زيد وشريح وطاووس وعمر بن 

وأحاة قوم طلاق المكره. وفيهم: النعمان /””٠١/‏ وصاحباه وغيرهم؛ 
غير أن النعمان قال: إذا أكره السلطان عَلََى الطلاق أو العتاق جازء وإن أكره 

واختلفوا في حدّ الإكراه؛ فروي عن عمر أنَّه قال: ليس الرجل أميئًا عَلَى 
نفسه إذا أوجعته أو أوثقته أو ضربته. وذكر شريح: أن القيد كره» والوعيد 
کره» والسجن كره. وَقَالَ قَومٌ: إذا خاف القتل أو ضرباً شديداً. 

هاتان المسألتان من باب الطلاق وضعناهما فى غير موضعهما... يتلوه 
إن شاء [الله تعالى]. 


كع A4‏ الجزء السادس عشر 


تم الجزء العاشر من كتاب الضياء 


تَمَّ كتاب الضياء فى «الخيار بين الزوجين»» وكان فراغه عشي نهار 
السبث لليد[تين] إن بقين من شهر رجب من شهور سني خمس وأربعين 
سنة بعد تسعمائة هجرية نبويّة على ص[احبها] عليه أفضل الصلاة 
والسلام [945/7/58ه]. وكان فراغه عَلَى يدي العبد الذليل الراجي 
ع[فو ربه] مُحمّد بن عبد الله الحداد. نسخه للشيخ العالم الأبرَ عبد الله بن 
عمر [بن زياد] بن أحمد بن وليد» رزقه الله حفظه ومعانيه والعمل بما فيه» 
إِنّهُ وليك ذلك والقادر [عَليه]» ولا حول ولا قوّة إلا بالله العلي العظيم» 
وصلى الله عَلَى رسوله مُحمّد النبي [وآله وصحبه]. 


عرض عَلَى نسخته والله أعلم بصځته» وكان تمام عرضه عَلَى يدي 
ناس[ خه] في ليلة الأربعاء لليلتين بقين من شهر رمضان من شهور سنة 
خمس وأربعين سنة وتسعمائة هجرية نبويّة» عَلَى مهاجرها عليه أفضل 
الصلاة والسلام. ولا حول ولا قوّة إلا بالله العليَ العظيم» وصلى الله على 
رسولة محمد النين وآله وضحبه وسلم فسليها. 


المحتويات 


كتاب الخيار بين الزوجين» وأنواع الفرق: 
الخلعء والبرآن» والإيلاء» والظهار والتحريم وكفّارته 


فصل: 8 بطلان الخيار وفي رانا“ ا 
سسا وى معنى النشوز اصطلاحًا ولغة] 0000 


مسألة: 


في الخلع المتفق عَلَيه] 201111 
في الخلع الذي لا اختلاف فيه] yT‏ 


ددع اه الجزء السادس عشر 


لة: [في خلع من استوفت صداقهاء ولا خلع إلا بفدية] TET‏ 
لة: [في البرآن عَلَى شرط] 111 1 O‏ 
لة: [في ا SS‏ 
لة: [في خلع الحامل بربابة الولد ونفقته» والاختلاف في التلفُظ بالخلع] N‏ 
لة: [في الشروط والتوكيل في الخلع] Pase‏ 
فى فدية الخلع والرجوع فيها] 0 ل نك 
لة: [في الخلع بمقدار أكبر من الصداق] OV‏ 
لة: [في اختلاع المرأة في مرضها] سي 
لة: [في ألفاظ الخلع وفي الفدية] E‏ 
مسألة: في استحقاق المرأة صداقها بعد الخلع ورجوعه إليها في الحكم e‏ 
فصل: [في معنى المخالعة والنشوز لغة] ما ا 
سال ذكر الاحتجّاج في مسألة الخلع 00+ + س2ظغ 
مسألة: [في ألفاظ الخلع] o OO O A O‏ 
مسألة: في الإساءة 5-9 
[في الخلع بعد الطلاق اي 1 1[ 06 
مسالة في الخلع او لل ان للك مط وول ا وو لس ا 61 
فصل: [في لحوق المختلعة الطلاق] N‏ 
ومن مسائل ابي علي م م ب سق م ود م مم عع عا ع ع ع و ا ا مو 1 0 
[فصل]: في النشوز وب00000 0 VE‏ 
باب ۲: في الإيلاء وأحكامه م 25755جختخذخ:0:0 00 
مسألة: [فيمن حلف بالإيلاء وشرط وقنًا دون أربعة أشهر أو فوقه] VO‏ 
مسألة: [فيمن فال لروجته: إن وطتئتك سنة إلا مرّة واحدة فأنت طالق] ا 
مسألة: [في معنى الإيلاء وحروفه] 000 0إ 
مسال [في الاستثناء في الإيلاء» وإيلاء الإماء] V۹‏ 


المحتويات 2۹۷ 
مسألة: [في حُكمَي الإيلاء] 0 5-0[ 5[ O‏ 
مسألة: [في الإيلاء بالطلاق] 0ك 
مسألة: [فيما يقع به الإيلاء] 000 000 
فصل: [في معنى الإيلاء لغة] AE N‏ 
مسألة: [فيها مسائل متفرّقة في الإيلاء] 7-تتبببببب NE‏ 
فصل: [في الفيء» وفي انقضاء الإيلاء] 212108 
باب ": مالا إيلاء فيه 3 24030000 
مسألة: [فيما لا إيلاء فيه] 0[ 1 1[ ا اا 
باب :٤‏ الظهار دججت#25937كت ب ههبلظزتمشنا E‏ 
فصل: [في معنى الظهار لغة] 11 1[ 1[ [ز1ز[1إز1|[|[ ز[ | [ [|ز[ز[ [ز[زؤز[ز|زؤز [ [ ا 00000011 
مسألة: [في تسمية الظهار» وسبب لزوم حكم الظهار] NSE ASAS‏ 
لة: [فيمن ظاهر من أربع نسوة] حك م مم ا 
لة: [في الأقوال التي يقع بها الظهار أو لا يقع] 00000000000000 
لة: [في ظهار غير الزوجة] ب 0 000000 
لة: [في مش المُظاهر زوجته قبل أن يكفّر] 00000000000( 
لة: [في الظهار مع الطلاق أو الإيلاء» وفي الوطء قبل التكفير] ل“ 
لة: [فيما يقع به الظهار من الألفاظ] 0109 100003500510610 
لة: [فى الظهار من الإماء] 1010000000000 
ا ظهار المرأة من زوجها] VO‏ 
لة: [في النية في الظهار والطلاق] ans‏ ا 
لة: [في ظهار العبد] 00 0 0 10000 
لة: [في اقتران الظهار بالطلاق أو الإيلاء] E‏ 
فل انال ةى هار ل ا 


241 ۹۸ 


باب : في كفّارة الظهار 9 E‏ 
ألة: [في أحكام صيام كمّارة الظهار] YS‏ 
ألة: [فيما يقطع صيام الكفّارة من أعذار] 152107000 


مسألة 
مسألة 
مسألة: 
مسألة 
مسألة 
مسألة 


في أحكام عتق الرقبة» وفي كفارة العبد المظاهر» وغيرها] 


1 
1 
[في صوم التتابع في الكمّارة] اا RR‏ 
ألة: [في أحكام الإطعام في كفّارة الظهار] لومي اه 
ألة: [في ظهار الأَمَة] 111111 
1 
J:‏ 
:1 
:1 


ألة: فيمن يطعم في كمّارة الظهار] 200 
في شروط الرقبة المعتقة] E‏ 


في شروط الرقبة أيضًا] O‏ 


الجزء السادسن غشر 


المحتويات 


كتاب أحكام العدد 


باب ۸: في رد المطلقة والمختلعة في العدّة وبعد العدّة؛ والإشهاد عَليهء 


وأحكام ذلك ا ل 
مسألة: [في علم المرأة بالطلاق وبالرة] مس سو سس سب ساب سه 
ا [في الشهود عَلى الرد] SS‏ 
مسألة: [في شرط رد المطلّقة ثلانًا] 000 
مسألة: [في مراجعة الثلاث غير المدخول بها] 0 
مسألة: [في الإشهاد على الرجعة] 000000 
مسألة: [فيمن أشهد على الرجعة في غيابه] ل 
مسألة: [في علم المرأة بالردً] O O‏ 
ا [في الشهادة عَلَى الرد] 2 
مسألة: [في وطء المطلّق قبل الردٌّ بالبيّنة] 97 
مسألة: [في الردٌ في العدَّة وبعد العدّة] ب 000 
سالة: [في لفظ المراجعة 84880777559 أأأْأخنةة1.٠‏ 0 
مسألة: [فيمن لم يق بالرجعة] ل 
مسألة: [في الردٌ قبل الحنث» وفيمن يجوز من الشهود] 520707000 
مسألة: [في علم المرأة بالطلاق وبالرد] ل ا 
مسألة: [في رد المختلعة» والمطلقة ثلانًا] 00ب 0110000 
مسألة: [فى الطلاق بعد الخلوة] N O OT‏ 5357 
مسألة: [في أحكام الرجعة a‏ 
مسألة: [في الرجعة] e‏ 
مسألة: [في اغتسال المطلقة من حيضها بالماء النجس] E‏ 
مسألة: [في الرجعة في الخلع] ة6ة6ة646ة5ة5اا  RSE RSS‏ 
مسألة: [في رد الزوجة] SS‏ 


A o‏ الجزة الساذسن غشر 


باب 9: في العدة ا ا AO‏ 
مسألة: [فى أحكام مختلفة في العدَّة] 8ب 0 10000[ 
مسألة: [في خصلتي العذة] 00 0 0 0000 
مشألة: [في انقضاء العدّة بالشقط] 0000000 1100505 1 1230171011 
مسألة: [فى نيّة المعتدَّة» وعدّتها] اذ 11[ ز[ [ ا ا 
مسألة: [فى التعبّد بالعدّة] ا ااا اا EO‏ 
مسألة: [في اشتراط النّيّة في العدَّة] دز د25 OE O‏ 
مسألة: : [في عدَّة الصغيرة] a‏ 01010 
مسألة: [في أقلّ ما تنقضي به العدَّة» وفي حساب عدّة الصغيرة والآيسة] 1١48 n‏ 
مشألة: [في عة المرأة التي انقطع حيضها] زؤزؤز ز ز ‏ 00000000000 
مسال [في عدَّة من طَلَّقّت بعد المراجعة» وعدة من أسقطت سقطًا] اا O‏ 

لة: [في الاعتداد بالحيضة التامّة] a‏ 0 
مسألة: [في عة زوجة الصبئ والمجبوب» وفي دخول العدَّة في العدّة] (AV sess‏ 

لة: [فى ذكر آيات الطلاق] ا ١‏ 
مسألة: [في معنى القرء] eT‏ 
مسألة: [في الاختلاف في معنى القّزء] 8 س5 
مسألة: [في عدَّة المطلّقة في الحيض 1-9 O‏ 
مسألة: [في عدَّة الحامل] بب ب 2 
فصل: ني عدَّة الأمة]  --837‏ 0 |||777خخ6اا A‏ 
مسألة: [في المعنى الذي تنقضي به العدَّة] 8 ذخا ER‏ 
E o‏ 
ما [في إحصاء العدّة] SS SSS‏ 000 
مسألة: [في زيادة العشر على الأربعة الأشهر] ج00 ز 00010000010 
فصل: [في المضغة» وفي بداية العدَّة] 1 1[ [ز[ز[ز[ز[ز1[زذز[ز[ز[ز[ز[|[ز[|[ز[ز ز ‏ 0000071 


مسألة: [في عدَّة المتوفّى عنها زوجها] تت 


المحتويات 


۾ للات مه 


باب :٠١‏ فى عدة الأمَة والذميّة 0007 


مسألة: [في الا ولذ SS‏ 
مسألة: [في عدَّة الاأمة بارتفاع الملك والتحريم] a‏ 
مسألة: 
ا 
ا 


ألة: [فى عدَّة الأَمَة إذا أعتقت] RR‏ 


1 
1 
RR RR o oo [في عدَّة الذمّيّة]‎ 
1 
1 


ألة: [فى متفرّقات الباب] TS‏ 


باب :١١‏ ما يجوز للمُطَلَّقَات والمميتات في العدّة وما ل يجوزء وما يلزمهن 


مسألة 
مسألة 


ويلزم لهنّ وما ل يلزمهن من ذلك» وأحكام ذلك ا 


ة: [في المطلقة المعتدَّة ثم يظهر حملها] 


24 o۲ 


مسألة: 
مسألة: 
مسألة: 


لم ہے ہے با 


مسألة: 


نبال [في النفقة والسكنى» وأحكام المميتة] SEERA‏ 
يال [في مُتَفرّقَات الباب] SS‏ 


كتاب أحكام الأولاد 
وتسبهم وتربيتهم وحضاتتهم 


في أحكام عة الذففة والأة] oss‏ 
في خروج المعتدّة وانتقالها من بيتها] O‏ 
في أحكام المميتة» والإحداد] 00007070111 
في نفقة المميتة وسكناها] 2 0 


الجزء السادسن غشر 


باب ۱۲: في الولد ونسبه» والاقرار به» وفرابته» وميراثه» ونفقته؛ وما هو 


لة: [ 
لة: [في 
لة: [ف 
لة: [ف 
لة: [ف 
لة: [ف 
لة: [ف 
لة: [ف 
لة: [ 
لة: [ 


n ب‎ TT 
فيمن أقرّ بولد وأنكره إخوته وبنوه] ا‎ 

في تنازع الولد بين السيّد والزوج] TT‏ 
في ولد المستكرهة والآسيرة] eS‏ 
فيمن جاءت بولد لأقلّ من سنّة أشهر. وفيمن تزؤّجت في عدّتها] eee‏ 
في مراحل الجنين في بطن أمّه] م ع م 


في الرجوع في الإقرار] ENS‏ 
في ولد النكاح الفاسد] O‏ 


في نسب ولد الآمة] AE A SS ARDS‏ 
في ولد الأمّة التي تكون بين رجلين] e‏ 


المحتويات 


لة: [في ولد الآمَة التي تكون بين شركاء] 20 

ل [فى تسبي ولك الأمة غير اتر اا 25006 

لة: [في نسب أولاد الأمَة] yy‏ 

لة: [في المشكل وميراثه] RE‏ 
مسألة: [في ولد العبيد] 92٠2 3١‏ 
ا قا بلع الط اد والمُمْيتَة من الولد] 20 
مسألة: [فيمن تزوّج امراًة فوجدها خبلى] an‏ 
مسألة: [في أقلّ الحمل وأكثره] ا 
مسألة ف تنازع المسلم والذْمّىَ في ولد] on‏ 
مسألة: [فيما يثبت به النسب] yy‏ 
مسألة: [ذ في اقل ما يثبت به النسب] N‏ 
مسألة: [في خلق الولد] ا 
مسال [في الحامل ولحوق الولد] 20 
مسألة: [في لُحوق النسب] دز 1000000055525 
مسألة: [فيما يثبت من الإقرار] TT‏ 000 
مسألة: [في الإقرار بولد الزنا وإنكاره] ST‏ 
مسألة: [في تزويج الحوامل] 2500700 
مشألة: [في أولاد الغائب] 2777030008 
مسألة: [فيمن جاءت بأولاد وزوجها غائب] 0 
مسألة: [في لحوق الولد لسنّة أشهر] ا 
مسألة: [في لحوق الولد] 00000 
مسألة: [أثر الفراش في النسب] 232031311111101 
مسألة: [التنازع في ولد الأمة] o‏ 

لة: [التنازع في الولد» ووطء الشركاء للأمّة] 00 

لة: [في نسب الولد المتنازع فيه بين عدّة أمّهات] 


الجزء السادسن غشر 


فصل: [في معنى الريبة] yy‏ 

[فيها متفدّقَات] ا ا N‏ 
مسألة: [في حكم أولاد الأمّة] بةبءةدزدزد د دز زد زدزد1 000000000 ا 00 
[مسألة: في إلحاق الولد» ومدَّة الحملء» وغيرهما] ا ا 
فصل: [في معنى قوله &4: «كل مولودٍ يُولدُ عَلَى الفطرة..»] رين 
فصل: [في أوجه إعراب الرواية] a I‏ زر 
فصل: [في معنى «بنو عَلَّه»] م لس 
فصل: [في معارف طبَّيّة عن الحمل والولادة] 0 
فصل: في الأذان للمولود] O O O‏ 1 
فصل: [في أكثر مدَّة الحملء وفي استرقاق أولاد العرب] 3 1 21 
عر اف تكوين الرّحم] yy‏ 
فصل: [في ذم النسل] 0 0 ااا 
فصل: [فى الأبوة] ا 1[ 11111 زا 
فصل: [في معنى قوله تعالى: ‏ الله هيلم ما يڻ ڪل اني ] 2 
فصل: [في أقصى مدَّة الحمل] دز 0 VE‏ 
فصل: [فى القيافة] 0000000000000 
فصل: [في الذرّية] 1 1[ 00 
فصل: [فيمن اشترى أَمَة فوطثها أو أولدها] :ب 0000000000 000000000 
فصل: [في قصّة المرأة التي قتلت أولادها] TNS SS‏ 
فصل: [في حال المولود والحُبلى] 0001 
فصل: [في ثغر الصبيّ والصديغ] a‏ 
فصل: [في معنى قوله تعالى: #الَقَدَ حلفا لضن فيكيّرٍ4» والجنين] a‏ 
فصل: [في معنى أخياف] 0230200022 اا ازا “(0أ20 
مسألة: [في ثبوت نسب ولد الأَمَة من سيّدها] وا 
فى الْمَوؤُودة 000 10070 
فصل: [في قصّة ولد زمعة] 00010100101000 


المحتويات 


فصل: [في التمام والهجنة والإقراف] ب 0000 
فصل: [في المكيس والمقصرة والمطيلة] nn‏ اه رادل مو با ووو 11 


فصل: [في أقلّ مدَّة الحمل وأكثره] 23230030031005 
فصل: [في معنى الظلمات الثلاث» وفي نزع العرق] e‏ 
في معنى أولاد الآخياف والأعيان والعلات» والمقتوين] 
فصل: [في معنى النضع والين والغيل] e‏ 
فصل: [في أولاد السراري] a‏ 
مشألة: 0 ميراث الجنين] ال 101011 


1 
فصل: [ 
1 
1 


ين لدو در م.م 3S‏ وه + مه 
ف معنى قوله تعالى: #أللّه بعلم ما مل ڪل أنق ..4] 


oT‏ 0ك 
فصل: [في جعل حكم الولد للفراش] 0 ش12 
مسألة: [في ولد جارية الأب إذا وطئها الابن» والعكس] 0 


مسألة: [فى متفرّقات] 127 


6 21 الحزة السادسن غشر 


مسألة: [في حكم المرأة إذا استمر بها الدم] 11 1 PVs‏ 
مسألة: [في أقلّ الحيض وأكثره] 5 #571#71717575ة#710171ة71ز1#70710أ1#أ1 E‏ 
فصل: [في أسماء القطن] ا اا 111[ 1 ا 
مسال [في أكثر الحيض] 151515451[ ز [ز ا VO‏ 
مسألة: [في المبتدأة] يا اا E‏ 
مينالة: [في الانتظار] لتككللكحجهي2:...2984:.١ EVA‏ 
مسا له [في انتساب المبتدأة] Ao.‏ 
مشالة: [في الإثابة والكدرة والصّفْرّة] ل 


المحتويات 


له [في الفرة والكدرة عند الصبية والآيين] ان 
لة [في معنى القرء والحائل] مولب مسترت لسر ا مه دوو ةليط SSR‏ 
لك [قن اساد الحيضي] 1 210111 
لة: [في معنى القرء] مو سس عدا سوبو ادا قطان حالفلاو RES‏ 
© زف اليف العق رقي تابر الق بالا ey‏ 
فصل: ا بعض التعريفات والتقسيمات] 00 


باب :١0‏ في الإثابة وأحكامهاء والوطء فيها O yT‏ 
مسألة: [فى إثابة الصّفْرَة والكدرة] 20-7 


3 : في الظهر والتطهّر والحيض ومعرفة ذلك وأحكامه... 
لة: [في انقطاع الحيض] 1 010101001 5317 
لة: [فيمن تركت من غسلها أصبعًا أو جزءاً من أجزائها] شهظ25 
2 ] قبا یه لای 000 
لة: [في 


فصل: [في معنى الاستثفار والجفل] 000011 2# 
مسألة: : [في كيفية الغسل من الحيض] دب 2 


باب 17: الوطء في الحيض وبعده قبل التطهّر عَلَى العمد والجهل: وتحريم 


ذلك» وما لا يحرم منه» وما جاء فيه» وأحكام جميع ذلك e‏ 
لة: [فيمن وطيئ امرأته الحائض] 0015 ا ا 0 0 2277© 
لة: [فيمن وطئ في الحيض أو في رمضان أو في اعتكافه] 0000 
لة: [ذ في الوطء عند انقطاع الدم أو بعد المعالجة] 51 
لة [في وظء الظاهر بن الشيفن قبل اغغيالها] yS‏ 


A 0‏ النجزة الشادس :هشر 


لة: [في الوطء في الحيض والدم] 1111 
لق زقى ويطه العر ال قل ا هن ا yy‏ 
لة: [في وطء المرأة بعد تيمها من الحيض] O‏ 
لة: [في مباشرة الحائض دون الفرج أو بحائل] yy‏ 
ل [فى تصديق الحبد والمرأة على الوط فى الحيض] YS‏ 
لة: [في اعتزال الحوائل] 9500000 
اناق فقون ودع فى ا ا O‏ 
لة: [في الوطء في الحيض] yS‏ 


باب 18: في الحائض» وأحكامها في الطهارة منها والنجاسة» وما يجوز 

وما لا يجوز من ذلك yS‏ 
مسألة: [في حكم سجدة التلاوة للحائض ومش ما فيه ذكر الله] 2220 
مسألة: [فيما يجوز وما لا يجوز للحائض] وق سن ا احرج ا ب ا 
مسالة: [في مناومة الحائض] [ ؤ ؤز[ز[ |[ |[ |[ |[ | |[ | |[ |[ E‏ 
مسألة: [فيما يجلٌ للرجل من امرأته الحائض] 0 


باب 19: في ذكر الأحكام المتعلّقة بالحيض ؤزؤز ز 7 7 22237755 


باب e‏ ترى الدم؛ وصلاتها وصيامها وجماعها وأحكام ذلك 56 
في الحامل إذا رأت الدم في أيّامهاء وطلاق السُنّة] 221212111 

في الوقت التي تدع فيه الحامل الصلاة] 23*01 
في صلاة الحامل إذا ركزت للميلاد] 6 107171101717100 


لة: [ف 
لة: [ف 
لة: [ف 
لة: [في دم الحامل] 0007 01010ا600000000اا SS‏ 


المحتويات 


باب ؟١:‏ في المستحاضة وأحكامها O‏ 
مسألة: [في قصّة المستحاضة] N‏ 
مسال [في اختلاف الصحابة في صلاة المستحاضة] 20,09 
مسألة: [في وطء المستحاضة» وأحكام طهارتها] N oo‏ 
مسالة: [في وطء المستحاضة] تئت373ج:جْج9ْْْ:ْ:ْ:ْ:ْ:ْ:ْ::١:‏ ا 
مسألة: [فيمن كره وطء المستحاضة] Oy‏ 
مسألة: [في أحكام المستحاضة] EE‏ 


فصل: [في معنى الخرس والطرق والسقط] ا 
فصل: [في الامتناع عن وطء من طهرت قبل الأربعين] ا ا ا 


٠‏ 74 النجزة السادس :فشر 


فصل: [في معنى العضل واليتن] 00000 0 2100 
مسال [في انتظار النفساء] CV‏ 
ال [في اختلاف نفاس المرأة] 030عسُْأي زر ررك 
مسألة: [اختلاف الفقهاء في رجوع الدم بعد الطهر] E‏ 
باب :۲٤‏ [فى] صلاة الحائض وصيامها 5 
مسألة EVO O yT‏ 
لة: [في الحائض ترى الدم وقد دخل وقت الصلاة] CVV seas‏ 
لة: [في إحساس المرأة بمجيء الدم في أيَّام عادتها] EVA Sess‏ 
لة: [في تيمم الحائض وتركها الغسل] VN‏ 
لة: [فيما تقضي الحائض من الصلوات] OR‏ 
لة: [في قصّة زينب زوج ابن مسعود] SANE‏ 
لة: [في أثر تأخير الطهارة عَلَى الصلاة والصوم] E‏ 
لة: [في بدل الحائض للصلاة والصوم] سس سس كارك 
لة: [في بدل النفساء للصوم والصلاة] ا o E‏ 
لة: [في أقلّ النفاس وعودة الدم] ا 
[مسائل NE‏ 0ه 
مسألة: [في مقولة الرجل لزوجاته الأربع] O‏ 


يشألة: [في طلاق المكره] aE‏ ز EA‏ 


